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 إهداء وشكر
 

 أهدي هذا العمل المتواضع؛
 

إلى من أفتقد حرارة تصفيقه فرحاً بإنجازي في هذه اللّحظة، ولا أفتقد دعواته الّتي أُجني ثمارها كل لحظة، إلى 
 الرّجل الأبرز في حياتي. 

 والدي )رحمهُ الله( 
 

ومُ  دربي  وضوء  عيني  نور  إلى  النّاس"،  يفيد  ما  أكتبي   " لي  قالت  من  لا إلى  الّذي  الكفاح  إلى  حياتي،  هجة 
يتوقّف، إلى الشّامخة الّتي علّمتني معنى الإصرار وأنّ لا شيء مستحيل في الحياة مع قوة الإيمان والتّخطيط 

 السّليم.
 والدتي )أمدّ الله في عمرها وجزاها الله عنّي خير الجزاء(

 
 إلى السّند والعَضَدْ والسّاعد...

 إخواني وأخواتي 
 

هدى بالجواب الصّحيح حيرة سائليه فأظهر بسماحته تواضع العلماء، وبرحابته و إلى من أضاء بعلمه عقل غيره،  
 سماحة العارفين؛ 

القدير  إلى أستاذي  نعّوس    أتقدم بجميل الشكر وكثير الامتنان  ذي فتح لي بصبره ومساعدته الّ الدّكتور داني 
أفاقاً رحبة لإنجاز هذا البحث ووجّهني إلى ما غاب عنّي. كما لا يفوتني أن اشكر اللّجنة الموقّرة المؤلّفة من 

كتور....... والدّكتور...... والّتي تحمّلت مشقّة قراءة البحث في ظل الأوضاع الصّعبة والشّاقة الّتي يعانيها الدّ 
اللّبنانيّة الجامعة  وأساتذة  عموماً  ألمَّ   الأجلّاء   البلد  قد  كان  اعوجاج  أي  تقويم  الجبّارة على  وجهودها  خصوصاً، 

 بالبحث. 
وأعطيت الموضوع بعضاً   ،راجيةً من الله أن أكون قد أصبت أكثر ممّا أخطأت وأن يستفاد ممّا بذلت من جهود 

 من حقّه. سائلين الله دوماً وأبداً أن يعلّمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علّمنا...
 
 
 

الباحثة
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 : المقدمّة 
 

 "! بالأحوال الشخصية في لبنان "إشكالية سد الفراغ التشريعي المدني المتعلق
بي  استبد  بالموضوع  وتعلّق  تملّكتني  حثيثة  رغبة  وإنّما  الصّدفة،  وليد  أبداً  يكن  لم  الموضوع  هذا  اختياري  إنّ 

وشُعلة ما فتئت فامتدَّ سعيرها لتلفحني بحرارة العزم على   ،وهاجس ظلّ يلاحقني ويطاردني فأعياني واستدركني
الفرد  حالة  تحكم  ومتشعّبة  عديدة  قوانين  تقنين  في  بَرِعَ  وطن  كنف  في  نعيش  أنّنا  السّبب؟  غماره.  خوض 

واعتكف عن تطويرها، فظلّت على حالها لا تواكب التّطورات الاجتماعيّة والعصريّة   قرابة القرن الشّخصيّة منذ  
 فبان فيها القصور وبرعمت فيها الثّغرات القانونيّة وما وجدت ساقٍ لها سوى الاجتهاد.  

 
والحق نقول، أنّ المشترع اللّبناني لم يتغاضَ عن حالة أو ظاهرة انتفاء النّص في التّشريع، بل أورد في المادّة  

 1٩٨٣أيلول سنة    1٦تاريخ    ٩0الإشتراعي رقم    المرسوم-الرّابعة من قانون أصول المحاكمات المدنيّة الجديد  
أنّهُ " لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق أن يمتنع عن الحكم بحجّة غموض النّص 
أو انتفائه. وفي الحالة الأخيرة وهي حالة انتفاء النّص موضوع بحثنا "حصريّاً " يعتمد القاضي المبادئ العامّة 
والعرف والإنصاف. هذا النّص جاء عامّاً يحكم مختلف فروع القانون ومن بينها قوانين الأحوال الشّخصيّة، عملًا 
بالمادّة السّادسة من القانون عينه الّتي نصّت على ما حرفيّته: " تتّبع القواعد العامّة في قانون أصول المحاكمات 

 المدنيّة إذا وُجِدَ نقص في القوانين والقواعد الإجرائيّة الأخرى". 
 
والشّاقة لإستخراج حل   الشّيّقة  البحث  بدأت رحلة  المفيد،  بالجديد  الّتي سهت عن غيرنا وأتت  النّقطة  من هذه 

وأساس قانوني جديد، به نسد الفراغ التّشريعي المدني المتعلّق ببعض مسائل الأحوال الشّخصيّة الّتي كانت وما 
زالت تثير جدلًا وتنازعاً قانونيّاً واجتماعيّاً على المستويين الدّولي والدّاخلي في ظلّ العقبات الّتي تحول دون نشأة 
قانون أحادي موحّد لأحوال النّاس الشّخصيّة وذلك عن طريق اعتماد المصادر الاحتياطيّة للقاعدة القانونيّة الّتي 

 أ.م.م وهي المبادئ العامّة والعرف والإنصاف.  ٤جاء على ذكرها صراحةً المشترع في المادّة 
 

كيفيّة سدّ الفراغ التّشريعي المدني المتعلّق بالأحوال الشّخصية بالقواعد   من هنا تطرح الإشكاليّة الكبرى وهي
 القانونيّة المكمّلة وقيمة هذه القواعد الّتي لا تظهر إلّا ظلاًّ تابعاً للقانون؟

 
استخراج المبادئ العامّة المتعلّقة والمرتبطة بمادّة الأحوال الشّخصيّة المعتمدة لسد الشّغور التّشريعي المدني   نّ إ

كيفيّة تطبيق القانون    كانت شغلنا الشّاغل في القسم الأوّل المؤلّف من فرعين إثنين، حيث عالجنا بالفرع الأوّل
على الزّيجات المدنيّة في النّظام القانوني الدّاخلي، إذ أنّ    locus regit actumالمدني من خلال تكريس مبدأ  

المشترع اللّبناني وإن اعترف بصحّة الزّيجات المدنيّة الحاصلة في الخارج فيما بين لبنانيين أو لبناني وأجنبي إذا 
)المادّة   الإبرام  بلد  في  المتّبعة  للأشكال  وفقاً  القرار    2٥تمّت  في    ٦0من  الصادر  (  1٩٣٦آذار    1٣ل.ر. 
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 أي قانون المكان يسود العقد على شكل الزّواج إلّا أنّ القانون الّذي يقتضي  locus regit actum واعتمد مبدأ
تطبيقه على أساس الزّواج فيما ولم يقبل قانون الزّوج شكل الزّواج ومفاعيله كما تمّت في بلد الإبرام هو القانون  

المادّة   المدني أوردت  حسبما  سواه  القرار    2٥دون  مدني   ٦0من  قانون  غياب  ومع  الثّانية.  فقرتها  في  ل.ر. 
لبناني يرعى المسألة، طبّق الاجتهاد قاعدة المكان على شكل الزّواج وأساسهُ. الجديد الّذي حاولنا استنباطه بعد 

من حالة التّضمين إلى حالة التّبيين من    2٥عرضنا المسار الفقهي والاجتهادي المتبع أنّنا حاولنا اخراج المادّة  
مبدأ    أجل اعتماد  إلى  أدّى  جديد  موجب  سبب  أو    إن  locus regit actum استكشاف  الزّواج  شكل  على 

 محاولين مقاربة مقاصد المشترع )المفوض السّامي الفرنسي( الحقيقيّة في ذلك الحين ولو بالنزر القليل.  أساسهُ،
 

أمّا الفرع الثّاني تناولنا فيه سُبُل استدلال قواعد قانونيّة مدنيّة من نصوص المعاهدات عند تطبيق مبدأ تسلسل 
من قانون أصول المحاكمات المدنيّة. هذا مبدأ عام ثانٍ يرشدنا إلى أهميّة   2القواعد المنصوص عليه في المادّة  

ولوج باب الاتّفاقيّات الدّوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان كاتّفاقيّة حقوق الطّفل واتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال 
عن   غاب  الشّخصيّة  الفرد  بحالة  مرتبطة  مدنيّة  ونصوص  عامّة  مبادئ  منها  نستخرج  كيما  المرأة  ضد  التّمييز 
الطّبيعي أي المولود خارج مؤسّسة  تناستها المعاهدات، مثل حقوق الولد  تقنينها وما  قوانين الأحوال الشّخصيّة 
الزّواج وما تعلّق بحضانته ونفقته ودور اتّفاقيّة حقوق الطّفل في إقرارها. وفي موضوع آخر لا يقل أهميّة بادرنا 
في البحث عن التّدبير الإداري القاضي بمنح إقامات مجاملة للزّوج الأجنبي المتأهّل من لبنانيّة وأولادهما، وهو  
التّمييز ضد  أشكال  على جميع  القضاء  اتّفاقيّة  بما قضته  ولو جزئيّاً  اللّبنانيّة  الدّولة  التزام  بمناسبة  اتّخذ  تدبير 
المرأة في المادّة الرّابعة منها، إذ لم يسبق لأي مرجع قانوني أن عرض الأسباب الموجبة لهذا القرار وأثرهُ على 
فالحلول  لبنان،  في  الجنسيّة  قانون  تعديل  أو  إقرار  لحين  مؤقّتاً  حلاًّ  اعتبر  حيث  منه،  المستفيدين  الأشخاص 
المؤقّتة كما هو معلوم لا تغني عن الحل الدّائم  الّذي تنتظرهُ المرأة اللّبنانيّة المقترنة بأجنبي وهو منح جنسيّتها  

 لزوجها، ومن بابٍ أولى لأولادها فلذات كبدها.
 

في سياقٍ متّصل قد يتذرّع البعض بالنّظام العام الطّائفي للدّفع بوجه الاتّفاقيّات الدّوليّة. ولقد استفضنا بشرح أنّ  
المبدأ العام في القانون الدّولي الخاص يقود إلى إدخال المعاهدات كجزء من قوانين الدّولة ويلزم الدّول المتعاقدة 
يمكنه استبعاد   الطّوائفي لا  العام  النّظام  أنّ  التّعاقديّة. كما  بالموجبات  يشكّل إخلالًا  التّنفيذ  أنّ عدم  إذ  تطبيقها 
نصوص المعاهدة على مستوى القانون الدّولي الخاص، ففي لبنان يتم تطبيق الأخيرة شرط عدم مخالفتها النّظام  

 العام الدّاخلي وليس النّظام العام الطّوائفي. 
 

في مقلب آخر، يُطلب من المشترع دائما مواكبة قوانين الأحوال الشّخصيّة وتطويرها لتمسي أكثر عدالة وواقعيّة 
كيفيّة   الثّاني  القسم  في  تناولت  السّبب  لهذا  القانون.  هذا  تعتور  قد  الّذي  والشّغور  الثّغرات  القصور ولملأ  سدّ 

أ.م.م فقرتها   ٤المدني المتعلّق بالأحوال الشّخصيّة بالمعتقدات الرّاسخة في ضمير المجتمع. فالمشترع في المادّة  
النّقص وإلّا مبادئ الإنصاف،  الرّابعة، أوجب على القاضي اعتماد العرف في حال لم يجد مبدأ عامًّا يسد به 
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سلوكيّة  قاعدة  العرفيّة  الأحكام  اعتبرت  إذ  المجتمع،  ضمير  في  الرّاسخة  المعتقدات  قبيل  من  يعتبر  وكلاهما 
اجتماعية تقليديّة سادت عفويّاً وتدريجيّاً على مرّ الزّمن في مجتمع معيّن فاكتسبت في ذهن النّاس صفة الإلزام  
الشّخصيّة  الأحوال  مسائل  في  بالعرف  الاسترشاد  كيفيّة  الإطار  هذا  في  بيّنا  وقد  السّلطة،  تدخّل  عن  بمعزل 

 وكيفيّة الاجتهاد وفقاً له في هذا القانون. 
 
هو تعبير عن مفهوم العدالة الطّبيعيّة في تقدير ما هو مستحق لكل شخص. هدفهُ   ”equity“أمّا الانصاف   

لقواعد  الدّقيق  التّطبيق  يعتري  أو تلطيف ما  بإكمال  إنسانيّة، وذلك  أكثر  قانوني صلب  بوجه عام جعل ما هو 
. وبيّنا في )1(القانون من نقص أو صراحة فيخفّف من قساوة الأحكام القانونيّة العامّة والمجرّدة أو يعالج صمتها

المبادئ  هذه  على  بناءً  الاجتهاد  وأُفُق  الشّخصيّة  الأحوال  مسائل  في  بالإنصاف  الاسترشاد  أُفُق  الرسالة  هذه 
 أيضاً. 

 
البحث   فقد استعنت ولأنّ طبيعة  والتّكييف  التّحليل  الرّسالة،   تستدعي  التّحليلي عند رصد قسمي وفروع  بالمنهج 

الّتي لا تخلو من المقارنة مع نصوص الدّول العربيّة وبعضاً من الدّول الأعجميّة )الأنجلو سكسونيّة(، ولا ريب 
في أنّ هذا المنهج لن يقتصر على استعراض الآراء فقط، بل يتعدّى ذلك إلى حد مناقشة الآراء وتحليلها، وصولًا  

 إلى معرفة الرّأي القويّ من الضّعيف، الرّاجح من المرجوح.
 

أيضاً وأيضاً، عمدت إلى تدوين خلاصة بعد الانتهاء من كل فرع كيما أُبرز فيها جوهر القضيّة وأهم ما جاء 
فيها كمبدأ عام، وكلّما وجدت لذلك ضرورة، وقد تحتوي هذه الخلاصة على استنتاج أحياناً، وعلى اقتراح أحياناً  

 أخرى. 
 

ركحاً على هذا، اعتمدت في هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع الّتي هدتني سواء السّبيل وكانت 
بمادّة  المتعلّقة  فقط  وليس  القوانين  فروع  شتّى  في  الفقهيّة  الكتب  ذلك  من  ملامحه،  تحديد  في  المعين  الرّفيق 
الأحوال الشّخصيّة نظراً لتركيبة البحث وطبيعته الّتي تستدعينا العودة أحياناً إلى باقي هذه الفروع والّتي ترد في 

 الصّفحة المخصّصة لها. 
 

سدّ القصور المدني المتعلّق  على شفير هذا الملمح من الطّرح، سنبحث في )القسم الأوّل( من الرّسالة عن كيفيّة  
بالأحوال  المتعلّق  المدني  القصور  سد  كيفيّة  عن  الثّاني(  )القسم  وفي  العامّة،  بالمبادئ  الشّخصيّة  بالأحوال 

 الشّخصيّة بالمعتقدات الرّاسخة في ضمير المجتمع. 

 
المواد   (1) الأول،  الجزء  مقارنة،  والفقه، دراسة  النصّ والاجتهاد  بين  المدنيةّ  المحاكمات  أبو عيد، أصول  الحقوقية،  ٣٠إلى    1الياس  الحلبي  ،  منشورات 

 . ٢1إلى  1٨، صفحة ٢٠٠٢
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 لالقسم الأوّ 
 ة. ة بالمبادئ العامّ خصيّ سدّ القصور المدني المتعلّق بالأحوال الشّ 

 
عوى المعروضة الدّ   ذي ينطبق على واقعات ص القانوني الّ جوع للنّ ا بالرّ القاضي مطالب أساسً   لا مندوحة من أنّ 

لحكم مغاير   ذرءها أو يقيّدها لما في ذلك من  لفُ الالة ولا يخ فيتقيّد بحدود عبارة النّص إذا كانت واضحة الدّ   ،أمامهُ 
 شريع ودواعيه عند صراحة النّص. مجال للبحث في حكمة التّ  فلا ،أويلرع عن طريق التّ تلمراد المش

 يواجه فيها تي  الحالة الّ في    (1) إعلاني  دور  لهما  نّ إ  فحسب،  عمل القاضي لا يقتصر على النّطق بالقانون   إلّا أنّ 
نقص    لسدّ   ،عرض عليهتي تُ استخلاص مبدأ قانوني ليفصل في المنازعة الّ   عود لهفي  ،رعتالمش  يلحظهامنازعة لم  

 .ةخصيّ ة في مسائل الأحوال الشّ ة المدنيّ شريعيّ صوص التّ النّ 
 بَ صَّ ونَ   ،ل معالجتهِ بُ وسُ   النّص   انتفاءحالة    ابعة منهُ ة الرّ في المادّ   ةقانون أصول المحاكمات المدنيّ   أورد  ،وفعلاً 
العامّ تالمش المبادئ  يستند رع  المبدأ حالة   وهو  القاضي،  إليها  ة كمصدر احتياطي يمكن أن  باستنباط هذا  ملزم 

 .(2)حقاق الحقإالعدالة ومن أجل  نكارإ  من وذلك منعاً  ،ص فقدان النّ 
 
المادّ في حرفيّ   جاءَ ما    ، هوليل على ذلكدّ وال مستنكفاً عن    اعتبارهِ " لا يجوز للقاضي تحت طائلة  :ة المذكورةة 

ص يعتمد القاضي المبادئ النّ   انتفاء"وعند    ."انتفائهص أو  ة غموض النّ إحقاق الحق أن يمتنع عن الحكم بحجّ 
 .نصاف"رف والإة والعُ العامّ 

 
وعرة غير   هُ قَ رُ تي ما زالت طُ والّ   ،ةخصيّ د للأحوال الشّ تي تحول دون نشأة قانون مدني موحّ العقبات الّ   وفي ظلّ 

يتعدّ معبّ  لا  لكونه  مشاريعَ دة  أنّ   ى  وبما  الطّ التّ   قوانين،  العامّ ائفيّ شريعات  القواعد  تطبيق  على  أجمعت  ة ة 
ص في النّ  دَ قِ فُ وذلك في حال  ،شريعية المكمّلة لهصوص التّ والنّ  ،ةفي أصول المحاكمات المدنيّ  عليهاالمنصوص 

ة ة نصّت على اتّباع القواعد العامّ ادسة من قانون أصول المحاكمات المدنيّ ة السّ المادّ   ، وبما أنّ الفةلسّ القوانين ا
  و الحؤول نح   إلى  ناهذا الواقع يستدعي  فإنّ   ،ة الأخرى نقص في القوانين والقواعد الإجرائيّ   دَ جِ في هذا القانون إذا وُ 
العامّ  المبادئ  الوضعيّ   (٣) لما لها من دور وظيفي  ،ةتطبيق  الشّخصيّ في احتواء  الّ ات  تأتِ ة  لم  تبيانها    تي  على 

 حال .  وبحاجة لقانون مدني يرعاها على أيّ  ،ةقوانين الأحوال الشّخصيّ 

 
العد  )1( مجلةّ  في  منشور  اللبّناني،  المدنيةّ  المحاكمات  أصول  قانون  من  الرّابعة  المادّة  بمفهوم  العامّة  القانونية  المبادئ  منصور،  الثاّني  سامي  العددان  ل، 

. "...إنّ القضاء عندما يستنبط المبدأ العام الوضعي من خلال سلسلة من النصّوص، إنّما يقوم بدور إعلاني لهذه الجهة فهو لا  1٧٣، صفحة ٢٠٠٢والثاّلث، 
التّي يقرّرها   العامّة  القانونيةّ  المبادئ  القضاء في إعمال تلك  إنكار دور  العام وإنّما يعلن عن وجوده. ليس معنى ذلك  المبدأ  النّص  ينُشئ  عندما لا يتوافر 

يخلق القاعدة وإنّما   القانوني بشأنها. فدور المكتشف هو الأساس، فمن دونه يبقى المبدأ في الفراغ. ولكن ما يقتضي تحديدهُ في هذا المجال هو أنّ القضاء لا
 يعلن عن وجودها..."

رقم    )٢( قرار  مدني،  في  ٣٩تمييز  الصّادر  اللبّنانية ٢٨/٠٤/٢٠1٤،  الجامعة  القانونيةّ،  المعلوماتيةّ  في  والدّراسات  الأبحاث  مركز   ،
www.legallaw.ul.edu.lb.   ًّالعكس أعطى حلا يمتنع عن اصدار حكم بغير سبب، بل على  لم  المطعون فيه  الحكم  أنّ  التمّييز  " ...اعتبرت محكمة 

 ف هذه القواعد..."للنّزاع واعتبر أنّ المحكمة الرّوحيةّ غير صالحة للبتّ في خلافات الطّرفين المادّية ما يفيد أنهّ لم يستنكف عن إحقاق الحق أو يخال 
 .1٥٩راجع سامي منصور، المبادئ القانونيةّ العامّة بمفهوم المادّة الرّابعة من قانون أصول المحاكمات اللبّناني، المرجع المذكور، صفحة  )٣( 

بذ العامّة من زاوية وظيفتها، متجاوزاً  لك تلك الصّعوبات التّي  "إن المشترع اللبّناني في المادّة الرّابعة من قانون أصول المحاكمات المدنيةّ عالج المبادئ 
 تناولت وضع تعريف لها، أو وضع تقسيمات لها، فهي لا تنتهي كما أنّه لا يمكن ضبطها لهذه الجهة أو تلك". 
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 ؟ في القانون ة والسّؤال، أين نجد هذا القانون المدني؟ وهل يمكن استنباطه أو استقراؤه من المبادئ العامّ 
التّ  هذه  على  الجواب  عامّ   ،ساؤلات إن  مبدأين  عن  البحث  في  والحين  أشارا  سيقتصر  المدني  إين  القانون  لى 

استقرا  ،المفقود  أو  استنباطهما  التّ ءيمكن  من  نفسههما  نحمي  شريع  وبهما  الشّ ،  الأفراد  العاجزة خصيّ حالة   ة 
تطبيق القانون المدني   يرعاها. هذين المبدئين العامّين يتمثّلان في  لبناني عادي  عن إيجاد قانون مدني  والمتيتّمة

ل( اخلي )الفرع الأوّ ظام القانوني الدّ ة في النّ يجات المدنيّ على الزّ   locus regit actumمن خلال تكريس مبدأ  
 .اني(من نصوص المعاهدات عند تطبيق مبدأ تسلسل القواعد )الفرع الثّ  ة ة مدنيّ استدلال قواعد قانونيّ و 
 

يجات  على الزّ   locus regit actum: تطبيق القانون المدني من خلال تكريس مبدأ  لالفرع الأوّ 
 اخلي. ظام القانوني الدّ ة في النّ المدنيّ 

 
 الدّاخليظام القانوني  في النّ   (locus regit actum)صرف  بناني قاعدة المكان يحكم التّ رع اللّ تلقد كرّس المش

إبرام  التّ   بهدف المتعاقدين  على  الدّ القانونيّ   عمالهمأ و   فاتهمتصرّ سهيل  الخاصّ وليّ ة  هذهو   ،ةة  شكّلت  القاعدة   قد 
اسخة ابتة والرّ حدى ركائز القوّة القليلة الثّ إولطالما اعتبرت عموماً    ،ةجزءاً من الأنظمة القانونيّ   ،متفاوتة  بدرجاتٍ 

  .(1) و"قاعدة عامّة في علم القانون" في عالم تسوده الفوضى التّنازعيّة
صرف إعمالًا للمبدأ آلت نحو تطبيق قاعدة المكان يحكم التّ   (2) عديدة  بناني نصوص متفرّقةرع اللّ تلقد أوجد المش

 اعتماد ارع مسألة كما وعالج الشّ  في الخارج.ذي يعترف بالعقود المجراة ولي الخاص الّ العام المقرّر في القانون الدّ 
بناني شريعي اللّ الواقع التّ   ، إضافةً الى أنّ نص قانوني يرعى الواقعة المعروضة أمامهُ عند انتفاء  ة  المبادئ العامّ 

فنادراً ما نجد مبدأً   نصّ  المبادئ،  تلك  بتطبيق تشريعي يسمح    اعامًّ   اقانونيًّ   على  أو  قانوني  غير مكرّس بنص 
 .(٣) هذا المبدأ باستنباط

 
أو   ،نا في الخارج بين لبنانييْ واج المجراة مدنيًّ بعقود الزّ   الاعتراف، هل مبدأ  ؤال الذي يُطرح في هذه العجالةوالسّ 

لبناني وأجنبي العامّ   ،بين  المبادئ  فئة  يدخل  بشأنها  المكان  قانون  الّ وتطبيق  المشة  بتطبيقها على تتي عنى  رع 
 اعي لهذه المسألة؟  ص القانوني الرّ تي ينتفي النّ الحالة الّ 

 

 
(1) The International and Comparative law Quarterly, “Locus regit Actum in English conflict rules” Vol.2, No. 
1(Jan. 1953), page 28: “The rule is to a varying extent part of most legal systems and has generally been 
one of the few fixed and imperturbable pillars of strength, “a general canon of jurisprudence,” in a world of 
conflict chaos. 

مكان نذكر  هناك عدّة نصوص متفرّقة أتت على ذكر قاعدة المكان يحكم التصّرف وأوجبت تطبيقها عندما يواجه القاضي تنازعاً بين القوانين من حيث ال  )٢(
ل.ر. التّي نصّت على اخضاع زواج اللبّنانيين غير المسلمين المعقود في الخارج في صحته الى قانون مكان ابرامه وإلى   ٦٠من القرار    ٢٥منها: المادّة  

المادّة   كما ونصّت  بمفاعيله.  الزواج ولا  تقبل بشكل  الزوج لا  كانت طائفة  إذا  المدني  القانون  المحمّديين على اخضاع    ٥٤أحكام  لغير  قانون الإرث  من 
قد أفرد قانون وصية اللبّناني المنظمة في الخارج الى الأصول المنصوص عنها في قانون مكان تنظيمها أو للأصول المنصوص عنها في القانون اللبّناني. و

أ.م.م على أنهّ " تجوز    1٣٩ضمناً. كما نصّت المادّة    ٨٠إلى    ٧٤أصول المحاكمات المدنيةّ فصلاً خاصاً للاختصاص الدولّي للمحاكم اللّبنانية في مواده  
لقانون الدّولة التّي أنشئت لقانون الدّولة الّذي يطبق على آثار هذه الأعمال أو وفقاً  الدّليل على    إقامة الدّليل على الأعمال القانونيةّ وفقاً  فيها. يخضع قبول 

 الأعمال الماديةّ لقانون القاضي الّذي ينظر بالنّزاع. تخضع القوّة الثبّوتيةّ للإسناد لقانون المحل الّذي أنشئت فيه"... 
 .1٦٧راجع سامي منصور، المبادئ القانونيةّ العامّة بمفهوم المادّة الرّابعة من قانون أصول المحاكمات اللبّناني، المرجع المذكور، صفحة  )٣(
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الطّ التّ   إنّ  نصّ ائفيّ شريعات  تورد  لم  الزّ مكي  ة  على  تطبيقه  المدنيّ ن  فالزّ يجات  المذكورة،  الدّ ة  الوحيد واج  يني هو 
ظر ة للنّ الأخيرة وحدها المختصّ و أمامها،    دَ قِ تي عُ لطة الّ ويخضع للسّ   ،ةبنانيّ عقد على الأرض اللّ ذي يمكن أن يُ الّ 

ا  بنانيين مدنيًّ نص يرعى حالة زواج اللّ   من أيّ   أُفْرِغَتْ   ة ائفيّ ة الطّ شريعيّ صوص التّ النّ ف  ،(1) اتجة عنهعاوى النّ بالدّ 
الزّ  هذا  على  تطبيقه  الواجب  الطّ ،  واجوالقانون  نظام  إقرار  قانون  أتى  أن  الدّ إلى  المتمثّ ينيّ وائف  بالقرار  ة   ٦0ل 

الصّ  بتاريخ  ل.ر.  المادّ   ونصّ   ،1٩٣٦آذار    1٣ادر  اللّ إمكانيّ   على  منه  2٥ة  في  نظامهم ة  إخضاع  بنانيين 
 ا مع معتقداتهم. وانسجامً  اوجي إلى قانون مدني يختارونه قد يكون أكثر وئامً الزّ 
 
بنانيين في الخارج ووفقاً للقانون المدني الأجنبي كان وما زال زواج اللّ   أنّ   ،واجتهاداً وواقعاً   من المسلّم به فقهاً و 

في   الحاصلةبالعقود    القائم على "الاعتراف  ولي الخاص ر في القانون الدّ معترفاً به في لبنان إعمالًا للمبدأ المقرّ 
 .(2)  ا طالما لا يوجد في القانون ما يناقضهُ إلزاميًّ عتبر هذا المبدأ ويُ  ؛"وفقاً لقانون المكان المعقودة فيه ،الخارج
كُ  مباشلقد  قانوني  المبدأ بنص  هذا  المادّ   (٣) ررّس  القرار    2٥ة  وهو نص  فجاء في حرفيّ   ٦0من  المادّ ل.ر  ة  ة 

عُ "  المذكورة: بلدٍ   دَ قِ إذا  وأجنبي كان صحيحاً أجنبي    في  لبناني  أو  بين سوري  أو  ولبناني  بين سوري  إذا   زواج 
 .بعة في هذا البلد"احتفل به وفقاً للأشكال المتّ 
واج ولا بمفاعيله كما هي ناتجة عن القانون وج لا يقبل بشكل الزّ ابع له الزّ خصية التّ "إذا كان نظام الأحوال الشّ 

 واج خاضعاً في سوريا ولبنان للقانون المدني". فيكون الزّ  ،واج وفقاً لهالمحتفل بالزّ 
 

إنّ عليه و السّ   ،  اعتماد  في  الجوهري  اللّ إ بب  زيجات  وإخضاع  العقد  يسود  المكان  قاعدة  المدنيّ عمال  ة بنانيين 
ة بكل طائفة لنص يرعى ة الخاصّ ائفيّ شريعات الطّ التّ   افتقار،  الحاصلة في الخارج للقانون المدني الأجنبي مردهُ 

النّ واج  الزّ  انتفاء  )ظاهرة  الّ المدني  والقانون  موحّد ص(  مدني  تقنين  وفقدان  كما  آثاره،  وعلى  عليه  يسري  ذي 
 ة. يجات المدنيّ أو على الأقل قانون مدني لبناني يحكم الزّ  ،خصيةللأحوال الشّ 

 
بحرفيّ النّ   نّ إ بأنّ   تهِ ص  مقيّداً  المدني  القانون  يصف  الّ لا  الأجنبي  بالبلد  الخاص  المدني  القانون  تمّ ه  فيه   ذي 

طالما  واج،بالزّ الاحتفال   لبنان   لا  أنّه  ولكن  في  مدني  يوجد  وآثارها  قانون  اللّبنانيين  زيجات  يجد   ،يرعى  لم 
عمل  عقل أن يُ فلا يُ   .(٤) دون غيره من القوانين  واج وفقاً لهالاجتهاد سبيلًا سوى تطبيق القانون المدني المحتفل بالزّ 

 ق عليه.  دون استكماله بقانون يرعاه ويطبّ   من واجعترف بالزّ بالمبدأ ويُ 

 
، عن محكمة الاستئناف المدنيةّ في بيروت، الغرفة الثاّلثة، منشور في مجلةّ  ٢٠٠٠/  11/٥، الصادر في  ٥٦٥ماري كلود نجم، تعليق على القرار رقم    )1(

 . ٤٥1، العدد الثانّي والثاّلث، صفحة ٢٠٠٠العدل، 
 .1٠٤، العدد الأوّل صفحة ٢٠٠٥، مجلةّ العدل،  ٩/11/٢٠٠٤، الصادر في 1٦٠محكمة الاستئناف المدنيّة في جبل لبنان، الغرفة الثاّلثة، القرار رقم  )٢(
 .1٧1-1٧٠سامي منصور، المبادئ القانونيةّ العامّة بمفهوم المادّة الرّابعة من قانون أصول المحاكمات اللّبناني، المرجع المذكور، صفحة  )٣(

أ.م.م واعتبر أنّ المبادئ القانونيةّ لا تقتصر على كونها مصدراً احتياطياً للقاعدة القانونيّة    ٤من المادّة    ٤تحدّث الدّكتور سامي منصور عن ضرورة الفقرة  
مّة الموضوعيّة، أيْ تلك وإنّما مصدر مستقل لها، وميَّز المبادئ العامّة من حيث المضمون شارحاً وضعيتين: "الوضعيّة الأولى تتعلّق بالمبادئ القانونيّة العا

أمّا الوضعيّة الثاّنية التّي تتصّل بالشّخصيةّ القانونيةّ وهي مبادئ تكرّست بنصوص قانونيةّ مختلفة أو أوجد لها المشرّع تطبيقات بنصوص قانونيةّ متعدّدة.  
إمّا   المبادئ  القانون أو بموضوع من مواضيعه. فهذه  التّي تتصّل بفرع معيّن من  العامة الوضعيّة، أي تلك  القانونيةّ  بالمبادئ  أن ترد بنصّ قانونيّ  تتعلقّ 

ل.ر( وإمّا أنّها لم ترد بنصّ قانونيّ مباشر فيلجأ القاضي في الحالة الأخيرة الى استنباط تلك المبادئ عن طريق    ٦٠من القرار    ٢٥مباشر )كنصّ المادّة  
  استقراء النّصوص".

 .٨٤، صفحة ٢٠1٣طلال الحسيني، الزّواج المدنيّ الحقّ والعقد على الأراضي اللبّنانيّة، دار السّاقي، بيروت، الطبّعة الأولى، سنة  )٤(
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ريق الوحيد لدرء القضاء  واج المدني الحاصل في الخارج كان الطّ تطبيق القانون المدني الأجنبي على عقد الزّ   نّ إ
                                            من الاستنكاف عن إحقاق الحق والامتناع عن إنكار العدالة. 

 
قاعدة الدّ   اً فرعيّ   تطبيقا     locus regit actumفجاءت  العام  الّ للمبدأ  والتّ ولي  بالعقود  يعترف  صرفات  ذي 

 ة الحاصلة في الخارج.القانونيّ 
 

أنّ  الأولى  للوهلة  يبدو  المادّ   قد  القرار    2٥ة  أحكام  منطقيّ   ٦0من  للباحثل.ر  حاجة  ولا  حالة   ةة  من  إخراجها 
ات عند تطبيقها، ولن  شكاليّ إطرح القاعدة عدّة تساؤلات ومعطيات و بيين، لكن في الحقيقة تَ ضمين إلى حالة التّ التّ 

الشّ  رغبتنا  التّ نخفي  في  بأبعاديدة  والنّ   ،دهاعمق  المسائل  سائر  القانونيّ وطرح  الّ قاط  "قاعدة ة  حلقة  في  تدور  تي 
التّ الشّ  الموقف  استعراض  خلال  من  والفقهي  كل"  الغاية  .هاحيال  والاجتهاديشريعي  تفسير   ،لهذه  أجل  ومن 

ل.ر وبيان نطاقها وتوضيح الغموض   ٦0من القرار   2٥ة كل الواردة في متن المادّ المضمون الحقيقي لقاعدة الشّ 
ماهية قاعدة سنضاعف الجهود لغرض البحث في    ،ومعرفة ما يشوبها من نقص أو قصور  ،ذي قد يلابسهاالّ 

 اني(.الثّ  )الفصلتطبيق قاعدة المكان يسود عقد الزواج  ومجالل( واج )الفصل الأوّ المكان يسود عقد الزّ 
 

 .واجزّ : ماهيّة قاعدة المكان يسود عقد اللالفصل الأوّ 
 

التّ استقرّ  وغالبيّ ت  المقارنة  القانونيّ شريعات  الأنظمة  الّ ة  المكان  قانون  تطبيق  على  العالم  في  شكل ة  يحكم  ذي 
"العقود ما بين الأحياء تخضع :  تهامن القانون المدني المصري على ما حرفيّ   20ة  ت المادّ صرف. فقد نصّ التّ 

ة، ذي يسري على أحكامها الموضوعيّ ت فيه، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الّ ذي تمّ في شكلها لقانون البلد الّ 
 .(1)كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما المشترك"

 
انية على ما  منه في فقرتها الثّ   12  ةفي المادّ   حدة فنصّ ة المتّ مارات العربيّ ة لدولة الإا قانون المعاملات المدنيّ أمّ 

" الشّ مّ أيلي:  حيث  من  فيُ ا  الزّ كل  أجنبييْ عتبر  بين  ما  صحيحاً واج  ووطني  أجنبي  بين  ما  أو  عُ   ن  وفقاً   دَ قِ إذا 
 وجين."رها قانون كل من الزّ تي قرّ فيه الأوضاع الّ  تْ يَ روعِ  إذات فيه أو ذي تمّ لأوضاع البلد الّ 

تين الأحوال المنصوص عليها في المادّ   نصّت: "في بحيث    ،طبيقلتحديد القانون الواجب التّ   1٤ة  وتبعتها المادّ 
الزّ السّ  أحد  كان  إذا  وطنيًّ ابقتين،  وقت  وجين  الإ الزّ   انعقاد ا  دولة  قانون  يسري  وحدهُ واج  شرط   مارات  عدا  فيما 

 .(2) واج"ة للزّ الأهليّ 
 

 
ست بنصٍّّ عام،    (Facultative)تتسّم قاعدة خضوع الشّكل لقانون بلد الإبرام بالطّابع الاختياريّ    )1( / من  ٢٠فالمادّة /في جمهورية مصر العربيةّ وكُرِّّ

فات الموضوعيّة، أو القانون المدنيّ المصري سنحت للأطراف اخضاع تصرّفاتهم القانونيةّ إمّا لقانون بلد الإبرام أو للقانون الّذي يسري على أحكام التصّرّ 
 إخضاع العقود لقانون الموطن أو قانونهما المشترك. 

( لسنة  1م والمعدّل بالقانون الاتحّادي رقم )1٩٨٥( لسنة  ٥قانون المعاملات المدنيةّ لدولة الإمارات العربيةّ المتحّدة، الصّادر بالقانون الاتحّادي رقم )  )٢(
1٩٨٧( القانوني  الجيب  كتيب  سلسلة  دبي  ٦م،  معهد  إصدار  والبحوث،  الدّراسات  قسم  إعداد  المتحّدة،  العربيةّ  الإمارات  دولة  وقوانين  لتشريعات   )

 م.٢٠1٧القضائي.
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المتّ مارات العربيّ دولة الإ  نّ إف  ،عليه الحاصل في الخارج ما بين أجنبيين أو أجنبي حدة تعترف بشكل الزّ ة  واج 
رها تي قرّ بعة في بلد الابرام أو كونه راعى الأوضاع الّ كليات المتّ للشّ   قد وفقاً ه عُ طالما أنّ   ووطني وتعتبره صحيحاً 

من   كل  إلا  المتزاوجيْ قانون  التّ   أنّ ن.  الواجب  االقانون  القانون  هو  الزّ لإطبيق  أحد  كان  لو  فيما  وجين  ماراتي 
 الشّخصي. ذي يبقى خاضعاً لقانونه ة الأجنبي الّ ما عدا شرط أهليّ  ،اً إماراتيّ 

 
كل  فالشّ   .(1) برامهإو   ي عن إرادة من يشارك في تحضير العمل القانونيّ عبير المادّ صرف"، التّ والمقصود "بشكل التّ 

ي لى الوجود المادّ إبعد إظهارها    إلاّ   ة هذه الإرادةولا يمكن معرف  ،عبير عن الإرادةهو المظهر الخارجي للتّ   ،إذاً 
 . لالة عليهاخص بهدف الدّ المحسوس بتعبيرٍ يصدر عن الشّ 

 
ذي اخلي" الّ كل الدّ صرف لتمييزه عن "الشّ كل الخارجي " على شكل التّ الشّ  مصطلح "  اعتماد ولقد حاول البعض  

الدّ  العناصر  للتّ يمثّل  تدخل فكرة الموضوع،   بب، غير أنّ ضى والمحل والسّ ف كالرّ صرّ اخلية  المذكورة  العناصر 
مع اصطلاح  الأخير يتنافى بذاتهِ  اخلي" لأنّ كل الدّ صرف تعبير " الشّ طلق على موضوع التّ من الخير أن نُ وليس 

 .(2)كلالشّ 
 
صحيحة أينما   فاتٍ يسير على الأفراد بإجراء تصرّ سهيل والتّ لإعمال القاعدة كانت بهدف التّ  (٣)ةا الأسباب العمليّ أمّ 
لا تهم قد يكون شاقّاً أو متعذّراً  آخر مثل قانون جنسيّ   رة في قانونٍ كلية المقرّ إلزامهم باستيفاء الشّ بيد أنّ  دوا،  جِ وُ 

الشّكليّ  لى ارتباك في المعاملات وعدم استقرارها  إما سيؤدي حتماً    ،ةسيّما عندما يمنع قانون محل الإبرام تلك 
الدّ  المستوى  التّصرف    .وليعلى  يحكم  المكان  الثّ فقاعدة  منح  والطّ هدفها  امأنينة  قة  قدرة  إلى  في  رادتهم  إلأفراد 
برام ومعرفتهم به كل المطلوب في قانون محل الإخارج محيط دولهم لسهولة إحاطتهم علماً بالشّ   الارتباط بعلاقاتٍ 

 آخر.  قانونٍ  أكثر من أيّ 
 

أنّ إلاّ  الزّ ب   ون هنا بشكل أساسيّ نا معنيّ   "بشكل  المقصود  المعنى  أنّ   .واج"البحث في مسألة  المعروف  ه في  فمن 
الإنكليزيّ  القوانين  تنازع  مجالات  معيّ   ،ةبعض  مجموعات  تقليديّ تخضع  تسمى  الوقائع  من  الشّ نة  بالمسائل  كلية اً 

يجاز "المحل يحكم يت لدواعي الإتي سمّ حيث حدثت الوقائع. ولطالما اعتمدت هذه القاعدة الّ  ،لحكم قانون المكان
 واج وقانون الوصايا.صرف" في قانون الزّ التّ 
 

 
معيّة  سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، القانون الدّولي الخاص تنازع الاختصاص التشّريعي، الجزء الأوّل، مجد المؤسّسة الجا )1(

الأولى،   الطّبعة  بيروت،  والتوّزيع،  والنشّر  باتيقول ولاغارد    ٥٧٣، صفحة  ٢٠٠٩للدّراسات  عن:  رقم    ٢٠٠1، ومايير، طبعة سنة  ٦٠٠، رقم  ٢جنقلاً 
٧٥٣. 

،  ٢٠٠٣وقيّة، بيروت،  حفيظة السّيّد الحدّاد، الموجز في القانون الدّولي الخاص، المبادئ العامّة في تنازع القوانين، الكتاب الأوّل، منشورات الحلبي الحق  )٢(
 . ٣٨٥صفحة 

." إن ٥٧٤سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، القانون الدّولي الخاص تنازع الاختصاص التشّريعي، المرجع المذكور، صفحة    )٣(
وهي   نشأتها  وأسباب  تاريخها  خلال  من  تعمّق  ما  وهو  القاعدة  تلك  إليه  ترتكز  الّذي  الأساس  يحدّدها  الشّكل  قاعدة  عمليةّ:طبيعة  على    أسباب  التيّسير 

أنّها وُضعت اختياريةّ طالما  هي من طبيعة  إذاً  فالقاعدة  الخاصّة.  الدّولية  القانونيةّ  التصّرفات والاعمال  إبرام  وبغاية    المتعاقدين وتسهيل  التعّاقد  لمصلحة 
 التسّهيل..."
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العقد  م وفقاً لقانون محل  واج يجب أن تنظّ الزّ  كليات لدخول عقد الشّ   وردات في بريطانيا أنّ د مجلس اللّ ولقد حدّ  
” contractusloci  exL “ )1(،  ّقانون محل نشوء العقد  من ناحية الشّكل واجعلى عقد الزّ  قويطب 
 ”celebrationis loci  Lex“  (2).  

بع تتّ   ،يجات الحاصلة خارج الإقليم البريطانيتي تحكم الزّ بريطانيا وفي مجال تنازع القوانين الّ   أنّ   اً يظهر لنا جليّ 
  .”Locus regit actum“ امةطبيقية للقاعدة العواج كإحدى الحالات التّ ة بالزّ هذه القواعد الخاصّ 

 
من    2٥ة  المادّ   نصّ   وقانوني خاص وه  بنصّ   (٣) صرف هي قاعدة معيّنةا في لبنان فقاعدة المكان يحكم التّ أمّ 

أجنبي زواج  في بلدٍ  دَ قِ تي جاء فيها:" إذا عُ ة الّ ة الفقرة الأولى من المادّ حرفيّ  استعادةل.ر. ولا بأس من  ٦0القرار 
المتّ  به وفقاً للأشكال  إذا احتفل  لبناني وأجنبي كان صحيحاً  أو  بين سوري  أو  ولبناني  بعة في هذا بين سوري 

 .(٤)البلد"
لى قاعدة تحكم كل عمل قانوني هي إكل  اً في تكوينه لناحية الشّ عملًا قانونيّ   باعتبارهواج في لبنان يخضع  فالزّ 

 (٥) طبيقية.واج هو إحدى حالاتها التّ قاعدة المكان يسود العمل وشكل الزّ 
 

ة في بنانيين المدنيّ قة بزيجات اللّ سيّما تلك المتعلّ   ،ةولية الخاصّ هذه القاعدة حلاًّ وضعيّاً للعلاقات الدّ   اعتُبِرَت لقد  
واج المدني الحاصل فيما بين لبنانيين أو لبناني وأجنبي على طرح الزّ يُ في كل مرّة    إليهايجب الاستناد    ،الخارج

 بساط البحث.  
أنّ  العلم  الزّ المادّ   مع  على  تطبيقها  ينحصر  لم  المذكورة  المدنيّ ة  بالشّ يجات  الخارج  في  الحاصلة  المدني ة  كل 

بالشّ   شملت   ماإنّ ،  وحسب  الحاصلة  الدّ تلك  السّ كل  على  بذلك  ،واءيني  أي  وخرجت  تحديد،   تضييق  عن  أو 
 اً. ة ضمنيّ ا الموضوعيّ مكما وشروطه ام وآثارهينية( ة أو الدّ المدنيّ  يّانيجتين )س ة شكل الزّ اعترفت بصحّ و 

 
(1) The International and Comparative law Quarterly, “Locus regit Actum in English conflict rules”, 
aforementioned reference pages 28- 29. 
“It is well known that in certain fields of the English conflict of laws particular sets of facts, traditionally 
labelled matters of form, are governed by the law of the place where the facts occurred. This rule which for 
the sake of brevity has been called locus regit actum has long been established in the law of marriage and 
the law of will”. 
“The House of Lords has laid down that the forms of entering into the marriage contract are to be regulated 
by the lex loci contractus”. 
(2) The International and Comparative law Quarterly, “Locus regit Actum in English conflict rules”, 
aforementioned reference page 41. 
- Lex loci contractus: law of the place where the contract is made. 
- Lex loci celebrationis: the law of the place where a contract especially of marriage is made. 

المذكور، صفحة    )٣( المرجع  التشّريعي،  تنازع الاختصاص  الدّولي الخاص  القانون  ."  1٦٨سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، 
 القاعدة المعينّة هي قاعدة قانونيةّ تتحدّد وظيفتها في تعيين القانون المطبقّ". 

 .٨٦-٨٥طلال الحسيني، الزّواج المدنيّ الحقّ والعقد على الأراضي اللبّنانيّة، المرجع المذكور، صفحة  )٤(
أجنبي بين: )سوري   استوضح المؤلّف أنّ النّص العربي لا ينقل النصّ الفرنسي نقلاً صحيحاً. فالغاية من أحكام هذه المادّة هي تعيين صحّة الزّواج في بلد " 

وليس بين )سوري( و )لبناني( أو )بين سوري أو لبناني( و )أجنبي(. وهذا الخطأ  أو لبناني( و )سوري أو لبناني( أو )بين سوري أو لبناني( و )أجنبي(
ني واللبّناني والسّوري  مادّي في النّقل إلى العربيةّ لا خطورة فيه ولا عائق في تصحيحه، فلا يكون منحصراً بزواج اللبّناني والسّوري، بل يشمل زواج اللبّنا
الواض الخطأ  أنّ  وذلك  الحالي.  القانونيّ  الاعتبار  في  والسّوري،  السّوري  دون  واللّبناني  واللبّناني  التاّريخيّ،  الفهم  في  يكون  والسّوري،  كافياً  ح وضوحاً 

تعديلاً واضحاً وقائع    تصحيحه حاصلاً ومقبولاً باعتبار الأصل الفرنسيّ، مع أنّ التصّحيح يعدّل في شمول النصّ القانونيّ. والواقع أن شمول النّص قد عدّلته
وري أجنبيين الواحد منهما  ظهور دولتين منفصلتين، باعتبار القانون الدّولي، دولة لبنانيّة ودولة سوريةّ. فبموجب إنهاء الانتداب الفرنسّي أصبح اللبّناني والسّ 

 تجاه الآخر. 
 .٤٦٢سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، المرجع المذكور صفحة  )٥(



10 
 

وهي الحالة   ،كرة آنفة الذّ انية من المادّ ت عليها الفقرة الثّ تي نصّ طرق إلى الحالة الّ ة عند التّ د القاعدة العامّ تتقيّ 
واج خاضعاً فيكون الزّ   ،واج كما هي في قانون بلد الابراموج قانوناً لا يقبل بمفاعيل وشكل الزّ بع فيها الزّ تي يتّ الّ 

للقانون   القانون .  المدنيوالحال  ينبغي و نّ أ  إلاّ   ،تضاربت الآراء حول مكان وجود هذا  الغوص في جدليّ ه  ة قبل 
واج برام على شكل الزّ ق قانون بلد الإذي طبّ ذا كان المسار الاجتهادي الّ إومعرفة ما    ومكانه  ة هذا القانون هويّ 

المادّ أتفسيره  لدى    امخطئً   مأ   اوأساسه صائبً  القرار    2٥ة  حكام  بد   علينا  ،.ل.ر  ٦0من   البحث في   ءبادئ ذي 
ة تطبيق قاعدة المكان يسود إلزاميّ   لتطرّق إلىومن ثم ا  ، ل(الأوّ   )الفصلواج  طبيعة قاعدة المكان يسود عقد الزّ 

 . اني()الفصل الثّ  واجعقد الزّ 
 

 .واج: طبيعة قاعدة المكان يسود عقد الزّ لّّ بند أو
 

برام على شكل التّصرفات والأعمال تطبيق قانون مكان الإ ناطت ب أتي  ة الّ رات العمليّ سبق إلى المبرّ   فيماأشرنا  
إنّ القانونيّ  الشّكل.  لقاعدة  الاختياري  الطّابع  إبراز  بهدف  ذكرها  ونستعيد  التّ   ة.  أجل  من  وُضعت  سهيل الأخيرة 

القانونيّ والتّ  التّصرفات  الاعتراف بصحّة  الأفراد من خلال  الّ يسير على  يتعذّر ة  فقد  كانوا،  أينما  بها  يقومون  تي 
ذي يخضع ية اختيار القانون الّ فللأفراد حرّ  ،تهم مثلاً رة في بلد آخر كقانون جنسيّ على أولئك استيفاء الشّكلية المقرّ 

ز حتماً قدرتهم على الارتباط بعلاقات خارج محيط دولهم لسهولة إحاطتهم علماً سيعزّ   ، مافاتهمله شكل تصرّ 
الإ محل  في  المطلوب  أيّ بالشّكل  من  أكثر  آخر  برام  أنّ   ،قانون  القانونيّ   رغم  الّ القاعدة  تطبيق ة  إلى  تشير  تي 

 هي قاعدة صرف  على شكل التّ ل.ر(    ٦0من القرار    2٥ة  حسب المادّ ) برام وهو القانون الأجنبيلإ قانون بلد ا
 ارع الوطني. ة ومن وضع الشّ وطنيّ 

 
تي هي في سناد الّ ها قاعدة غير محايدة وبذلك تختلف عن غيرها من قواعد الإتبرز قاعدة الشّكل كذلك على أنّ 

ها زها عن سواها في أنّ تي تميّ نأتي على تفصيل طبيعة هذه القاعدة وتبيان الخصائص الّ   ،عليه  الأصل محايدة.
 . الثة(غير محايدة )الفقرة الثّ انية(  الثّ  )الفقرةة الأولى( وطنيّ  )الفقرة ةاختياريّ قاعدة 

 
 .ةقاعدة اختياريّ  :الفقرة الأولى

 
  التباساً ما أورد    ،(1) ة  نظريّ   لى أصولٍ إبرام  بلد الإلصرف  قاعدة خضوع شكل التّ   لقد حاول جانب من الفقه أن يردّ 

 ، ي حصراً صرف للقانون المحلّ سيّما بعد ظهور مبدأ إقليميّة القوانين وإخضاع شكل التّ   ،في طبيعة هذه القاعدة
صرفات على التّ   الاطمئنانكان بهدف    منهجاتّباع هذا ال  ذي أضفى على هذه القاعدة الصّفة الآمرة. إنّ الأمر الّ 
 بهذا الموقفالأخذ    نّ . إظام العامقات النّ من المدني ومتعلّ كل لضرورات تمليها اعتبارات الأ ة من حيث الشّ القانونيّ 

منها  فقد يُ  المرتجاة  والحكمة  ليونتها  التّ   القاعدة  على  وهي  يدعو  سهيل  ما  هناك  فليس  إجبار  إالمتعاقدين.  لى 
 

 .٣٨1حفيظة السّيّد الحدّاد، المرجع المذكور، صفحة  )1(
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الشّ  اتّباع  على  المقرّ المتعاقدين  الإكل  بلد  قانون  في  أكثر ر  قانون  بأحكام  العلم  استطاعتهم  في  كان  إذا  برام 
 . (1)ذي يحكم موضوع العقد مثل القانون الذي عيّنته إرادتهم المشتركة والّ  ،بالتّصرف المبرم بينهم  ارتباطاً 

 
القاعدة  العبرة   يُ   ،إذاً من  الّ أن  القانون  للمتعاقدين حريّة اختيار  التّصرفترك  تبنّت معظم    ،ذي يحكم شكل  ولقد 

 .ة المواقف الفقهيّةذي أقرّته أغلبيّ الطّابع الاختياري لقاعدة الشّكل الّ  ةالدّول العربيّ 
للمتعاقدين  تفالمش سمح  المصري  المادة    أحد   اختياررع  متن  في  إليها  المشار  المدني    20القوانين  القانون  من 

   كل.ة التّصرف لناحية الشّ لن يؤثر في صحّ  أحدهاتطبيق  طالما أنّ  ،المصري 
ت فيه ويجوز أيضاً أن  ذي تمّ تخضع في شكلها لقانون البلد الّ   وفقاً للمادّة المذكورة  العقود ما بين الأحياء   إذ أنّ 

المشترك" قانونهما  أو  المتعاقدين  موطن  لقانون  المش  .تخضع  من  كل  الموقف  بهذا  واللّ تإئتسى  الأردني  يبي  رع 
 .(2) وري والسّ 

 
أن يكون هذا الاختيار متوازناً. فيقتضي أن    علىعلى مسألة اختيار القانون من بين هذه القوانين    من أَفْقَه  قَ لَّ عَ 
ذي يحكم أساس العلاقة، وإمّا وفقاً للقانون الشّخصي و وفقاً للقانون الّ أبرم العقد إمّا وفقاً لقانون مكان تنظيمه،  يُ 

برام علاقتهم غير إعبّر المتعاقدون صراحةً في العقد عن اختيارهم في  لم يُ   وإن  ،للمتعاقدين كي يعتبر صحيحاً 
طبيق وبنفس المستوى كفي أن تكون مرشّحة للتّ بل ي ،ه ليس من تراتبيّة بين هذه القوانينأنّ  المكان. وأضافواقانون 

يفاجأ المتعاقدون بتطبيق قانون آخر   الهدف من ذلك ألاّ   أيّاً منها قد يكون مألوفاً لدى المتعاقدين.  لأنّ   ،والدّرجة
 .(٣) اختياره ذي تمّ غير القانون الّ 

 
يجات الحاصلة في الخارج ما ة الزّ اعترف بصحّ   .ل. ر  ٦0من القرار    2٥ة  بموجب المادّ و بناني  رع اللّ تأمّا المش

من    12/2ة  . )تقابلها المادّ في ظلّهذي احتفل  وأخضع شكل الزّواج لقانون البلد الّ   ،بين لبنانيين أو لبناني وأجنبي
على اقتراح قانون    تأتِ ة المشار إليها لم  المادّ   كما أنّ   .حدة(ة المتّ مارات العربيّ ة لدولة الإقانون المعاملات المدنيّ 

لذلك ليس على الأفرقاء سوى الخضوع لقانون    ،واج كما فعل المشترع المصري آخر يمكن تطبيقه على شكل الزّ 
   .(٤) نيّةدون تحديد شكل هذه العقود، مدنيّة كانت أم دي من برام في بلد الإ صرفبرم فيه التّ أُ ذي المكان الّ 

للأفرقاء الحرّية الواسعة في    أي أنّ   "ذات طابع اختياري مقيّد"تحدّثت عن قاعدة شكليّة    ٢٥ة  المادّ   نعتقد أنّ  
الّ   اختيار لهُ البلد  سيخضع  زواجهما  ذي  الإ  انمقيّد  ا لكنّهم  ،شكل  بلد  قانون  بعد من  برام  بتطبيق  سواه  دون 

التّ ر  ص  ة نفسها ح  فالمادّ   ،الخيار  ممارسة حقّ  تذكر أيّ ت  القانون ولم  قانون آخر يمكن للأفرقاء    طبيق لهذا 
 . أو تطبيقه إليهالاستناد 

 
 .٣٨٢حفيظة السّيّد الحدّاد، المرجع المذكور، صفحة  )1(
لإبرام حصراً  في حين جعل المشترع العراقي قاعدة الإسناد الخاصّة بالشّكل قاعدة إلزاميّة، حيث ألزم الأفراد اخضاع شكل تصرّفاتهم إلى قانون محل ا   )٢(

المادّة   أنّ ليس هناك من خيار آخر أمام    ٢٦بموجب  يعني  التّي تمّت فيها". ما  الدّولة  لقانون  العقود في شكلها  الّتي نصّت على: " تخضع  مدني عراقي 
عقود، فأتاح للمتزوجين في الأفراد لاستيفاء شكليةّ العقود، إلاّ أنّ المشترع العراقي أورد نصّاً خاصّاً تطرّق فيه إلى مسألة الزّواج وميّزها عن غيرها من ال

 مدني عراقي، الخيار بين استيفاء شكليةّ العقد بموجب أحد القانونين، وهما قانون جنسيةّ الزّوجين أو قانون محل الإبرام.  1٩الفقرة الأولى من المادّة 
 .٥٧٧-٥٧٦سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، المرجع المذكور، صفحة  )٣(
يذ، الجزء الثاّني،  وديع رحّال، القواعد العامّة للأحوال الشّخصيةّ، أحكام الزّواج الدّيني والمدني مع دراسة مفصّلة حول صلاحيات المحاكم وأصول التنّف  )٤(

 . ٢٢1، صفحة٢٠1٠الطبعة الثاّلثة، موسعة ومنقّحة، 
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 .: قاعدة وطنيّة انيةالفقرة الثّ 
 

بنانيين والأجانب في الخارج وأخضع زواجهما في الشّكل والأساس بنانيين أو اللّ قنّن مسألة زواج اللّ   رع تالمشإنّ  
  1٣ادر في  ل.ر الصّ   ٦0من القرار    2٥ة  ذكر الحالة بنص متفرّق سنداً للمادّ   على  وإن أتى  ،براملقانون بلد الإ 

 . إذاً هذه القاعدة وطنيّة. 1٩٣٦آذار 
 

عن المصدر سيّان كان مصدراً داخليّاً اتّخذ ظر  النّ   صرفسم به القاعدة ب ذي تتّ يقصد بالصّفة الوطنيّة الطّابع الّ 
فالقاضي يعلّل حكمه باعتمادها في  .(1) دوليّاً كالمعاهدة أو اجتهاد دولي أم مصدراً  ،هيئة تشريع أو اجتهاد داخلي

كل مرّة يُطرح الزّواج المدني بساط البحث أو أي زواج آخر احتفل به في الخارج فيما بين لبنانيين، أو لبناني  
بموجبه   أعطي  بيانه  سبق  خاص  ونص  داخلي  تشريع  بموجب  وطنيّاً  مصدراً  اتّخذت  القاعدة  أنّ  كما  وأجنبي. 

 الحق للبنانيين اختيار القانون الّذي سيحكم شكل وأساس الزّواج. 
 
نتيجتانو  القاعدة  الوطني لهذه  الطّابع  إمكانيّ تتمثّ   ،يتولّد عن  من خلال هذه   إلاّ زاع  النّ   ة حلّ ل الأولى في عدم 

النّ  أما  واجب،  فالمبدأ  الوطنيّة  الثّ القاعدة  أنّ تيجة  المعيّ   انية  القاعدة  خلال  من  إلّا  يتم  أن  يمكن  لا  نزاع  نة أي 
 .(2) ة فالمبدأ مطلقالوطنيّ 

 
واج سواء كان اعتباره طبيعيّاً أم وضعيّاً لا يجعل التّشريع أو القانون  الحق في الزّ   نّ إ  ،وفي أي حال من الأحوال

ستوري، بل هو الوسيلة في تأمينه والقيد على ممارسته ولا يمكن لهذا القيد سواء مصدراً لهذا الحق الأساسي والدّ 
 .(٣) أكان صريحاً أو ضمنيّاً أن يصل الى درجة إسقاط الحق أو تغيير طبيعته

 
 .: قاعدة غير محايدةالثةالفقرة الثّ 

 
 بيعة غير المحايدة.سناد المتعلّقة بشكل العقود عامّةً من القواعد ذات الطّ تعتبر قاعدة الإ
ف أيضاً ة، بل تهدُ القانون الأوثق بالعلاقة العقديّ   باختيار د إدراك عدالة شكليّة  لا تسعى إلى مجرّ   إنّ هذه القاعدة

نتيجة موضوعيّة محدّدةإ تحقيق  الّ   ،لى  القانون  باختيار  يؤدّ وذلك  تطبيقه  ذي  بحكمة لى صحّ إي  عملًا  العقد  ة 
واج المعقود في الخارج إذا احتفل  ة الزّ بصحّ   الاعتراف  إنّ   (٤) سهيل على المتعاقدين.يسير والتّ القاعدة المتمثّلة بالتّ 

كل المنصوص عليها في ة المبتغاة من قاعدة الشّ تيجة الموضوعيّ ق النّ حقّ   ،بعة في ذلك البلد به وفقاً للأشكال المتّ 
 ل.ر. ٦0من القرار  2٥ة المادّ 

 
 .1٨٥سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، المرجع المذكور صفحة  )1(
 ." في شرحهم الطّابع الوطني للقاعدة المعيّنة". 1٨٥سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، نفس المرجع، صفحة  )٢(
. اعتبر المؤلفّ أنّ القول بعدم وجود القانون المدني لا  ٨٩طلال الحسيني، الزّواج المدني الحقّ والعقد على الأراضي اللّبنانية، المرجع المذكور صفحة    )٣(

اص بهذا القانون مفقوداً ينتج عنه ابطالاً لحقّ الزّواج فالقانون المذكور ليس مصدر هذا الحقّ، بل الوسيلة في تأمينه والقيد على ممارسته فإذا كان القيد الخ
 فالعوض منه هو النّظام العام والآداب الحميدة والدّستور فيما تبيحه وفيما تحميه وفيما تضع القيد عليه. 

  .٣٨٣حفيظة السّيّد الحدّاد، المرجع المذكور، صفحة  )٤(
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حيث   (1) كما يصفها البعض   نةأو القواعد المعيّ   سناد كل عن غيرها من قواعد الإقاعدة الشّ   زما يميّ   ،يّ رِ حَ هذا بال
الأخيرة دور  التّ   إلى  يقتصر  الواجب  القانون  تعيين  النّ مجرد  بصرف  الّ طبيق  القانون  هذا  مضمون  عن  ذي ظر 

القاعدة   كما  .يستوي أن يكون قانون القاضي أو قانون أجنبي من دون المفاضلة بين قانونٍ وآخر وليس لهذه 
كونها قاعدة في الأصل   البحث عنها والوقوف عليهافي  ة يلتزم القاضي  مضمون موضوعي أو نتيجة موضوعيّ 

ما هو عليه  (2) ،محايدة الشّ بالنّ   على خلاف  لقاعدة  المحايدة  كلسبة  بالقانون الّ   ،غير  تهتم  ة  صحّ ل  الضّامن  تي 
القوانينالتّ  غيره من  دون  يعلّ وربّ   ،صرف  ما  هذا  الزّ بصحّ   رعتمشال  اعترافل  ما  بين ة  الخارج  الحاصل في  واج 

، فيكون بهذا برامبعة في بلد الإشكال المتّ الأ  راعىفي الخارج و   قد صحيحاً ه عُ نّ أو لبناني وأجنبي طالما  ألبنانيين  
اخت   الاعتراف أي  الشّكلية  العدالة  حقّق  بالعلاقة،قد  صلة  الأكثر  القانون  خلال   ار  من  الموضوعيّة  والنّتيجة 

 مفاضلة قانون بلد الابرام على سواه من القوانين.  
 

 واج.ة تطبيق قاعدة المكان يسود عقد الزّ لزاميّ إ: بند ثان  
 
أجنبي بين   واج المبرم في بلدٍ ق على شكل الزّ ها تطبّ أنّ   ابع الملزم، أيّ واج الطّ خذ قاعدة المكان يسود عقد الزّ تتّ 

كل عتبر الأساس سياج الشّ حيث يُ ،  واج ومفاعيلهُ ق على أساس هذا الزّ ها تطبّ نّ أو لبناني وأجنبي، كما  ألبنانيين  
التّ فيتّ  ق على جوهر العقد لا قانون مدني لبناني عادي يطبّ   نّ أطبيق على كليهما طالما  حد القانون الواجب 

 . )أي الأساس(
 

الإلزاميّ   إنّ  الزّ هذه  عقد  على  الابرام  بلد  قانون  تطبيق  في  المُ ة  اواج  على  تملي  الخارج  في  به   لأفرقاءحتفل 
عدا قانون بلد الإبرام  ما    وجية لهخضعون علاقتهم الزّ قانون آخر يُ   اختيارعلى  حاجتين، الأولى هي عدم قدرتهم  
 شكال. من الأ  شكلٍ   و تفسير هذا القانون بأيّ أانية هي عدم مخالفة تطبيق  والثّ كما أوضحنا في موضعٍ سابق،  

 على:   عندما نصّت   ة بموجب فقرتها الأولىمن قانون أصول المحاكمات المدنيّ   ٧0٨ة  المادّ   هذا ما أكّدته أحكام
ن  اعن أن يبيّ مييز عند مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره. ويجب على الطّ عن بطريق التّ "يجوز الطّ 

 ة الواقعة عليه المخالفة". ص أو المبدأ القانوني أو القاعدة القانونيّ النّ 
 

 
"المقصود بالقاعدة المعينّة هي القاعدة القانونيّة    .1٧٦-1٧٥-1٦٨سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، المرجع المذكور صفحة    )1(

إنّ ه نفسه.  القانون  المطبقّ وليست  القانون  إلى  المعينّة تشير  القاعدة  أنّ  نستنتج  المطبّق.  القانون  تتحدّد وظيفتها في تعيين  ليس من شأنها  التّي  القاعدة  ذه 
الذي س  النّهائي".  إعطاء حلول فوريةّ ومباشرة للنّزاع وإنّما ترشد إلى القانون  "إن القاعدة التي تنصُّ على تطبيق القانون الشّخصي مثلاً يعطي هذا الحل 

وضوعيةّ أي القاعدة  على فئة الأحوال الشّخصيةّ هي قاعدة معينّة ترشد إلى القانون الواجب التطّبيق والقانون الّذي يطبّق في المرحلة الأخيرة هو قاعدة م
" القانون الشّخصي" هو الّذي تولى المعينّة للقانون الواجب التطّبيق. فالقاعدة المعينّة لم تقدّم الحل النّهائي والمباشر لمشكلة التنّازع إنّما القاعدة الموضوعيةّ  

 هذه المهمة وأعطى حلاً مباشراً للنّزاع".
.يصف الدّكتور عكاشة أنّ "قاعدة  1٧-1٦، صفحة  ٢٠٠٧عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقيةّ، بيروت،    )٢(

بالعلاقةِّ بصرفِّ النّظر عن مضمونِّ ه ذا القانون أي عن  الإسناد هي في الأصل محايدة، فصفة الحياديةّ تعني أنّ القاعدة تشير إلى أكثر القوانين اتصالاً 
ان هذا هو الأصل في قاعدة النتّيجة الماديّة المتحقّقة على أثر هذا الإرشاد الّذي تقوم به القاعدة الّذي يستوي أن يكون قانون القاضي أو قانون أجنبي .وإذا ك

قانون لحكم المسألة    التنّازع إلاّ أنّها قد تهدف في بعض الأحيان إلى تحقيق هدف ماديّ معيّن، ذلك عندما يضع المشرّع قاعدة إسناد تخييريّة ترصد أكثر من
سبيل المثال المادّة  تصحّ العلاقة إن صادفت الأوضاع المعمول بها في أيّ من هذه القوانين. يصفها البعض بقواعد الإسناد ذات الصّبغة الماديةّ." نذكر على  

فقرتها الرّابعة من قانون المعاملات المدنيةّ الإماراتيّ، الّتي اخضعت شكل الوصيةّ لقانون جنسيةّ الموصي أو   1٧من القانون المدني المصري، والمادّة    ٢٠
 ً  .  للقانون الآخرلقانون محل الإبرام، وبذلك يكفي أنّ يكون التصّرف صحيحاً من الناّحية الشّكليّة وفقاً لأيّ من هذين القانونين ولو كان باطلاً وفقا
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مييزية لا يقتصر فقط على مخالفة نص قانوني أو  ل أحد الأسباب التّ ذي يشكّ مخالفة القانون الّ   أنّ   إذاً،  نلاحظ
يخضع من حيث   المتمثّل بالزّواج  العمل  مبدأ قانوني )كالمبدأ القائل بأنّ   أيضاً مخالفةما يشمل  ة، انّ قاعدة قانونيّ 

 فرقة بين المسألتين. ومن الجدير التّ   جرائه(إكل لقانون مكان الشّ 
 

الأولى الحالة  قانونيّ   ،في  قاعدة  أو  قانوني  نص  مخالفة  عند  أنّ أي  ريب  فلا  الخاصّ   ة  بالطّ القوانين  وائف ة 
 قض، إلاّ ذي تفسح مخالفتها مجالًا للنّ ة تعتبر من حيث المبدأ مشمولة بمفهوم القانون الّ بموضوع الحقوق العائليّ 

ة تي تعتبر جهة قضائيّ ة الّ ة والمذهبيّ تطبيق تلك القوانين يدخل ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعيّ   أنّ 
 .(1) أمام المحكمة العليا عن بأحكامهالذلك لا يمكن الطّ ة عن جهة القضاء العدلي مستقلّ 

 
المدنيّ   ٩٥ة  المادّ لكنّ   المحاكمات  أصول  قانون  نصّ من  استثناءً  أوردت  الرّ ة  فقرتها  في  عليه  تنظر   :ابعةت   "

ة ة أو شرعيّ نفيذ صادر عن محكمة مذهبيّ ة في الاعتراض على قرار مبرم أو قابل للتّ قض بهيئتها العامّ محكمة النّ 
لمخالفته صيغاً جوهريّ  أو  المحكمة  هذه  اختصاص  تتعلّ لعدم  بالنّ ة  العام"ق  تنظر في إذاً    .(2) ظام  العامّة  الهيئة 

هذا الاعتراض لا يكون مقبولًا إلّا لسبيين:  إلّا أنّ  الاعتراض على قرار صادر عن محكمة مذهبيّة أو شرعيّة  
الاختصاص  مخالفتها    (٣) عدم  بسبب  القرارات  هذه  لنقض  وسيلة  الاعتراض  وليس  جوهريّة،  صيغ  مخالفة  أو 

 .(٤) القانون 
 
تجاوزفإ الشّ   نّ  المذهبيّ المحكمة  أو  و رعية  الوظيفي  اختصاصها  حدود  حال  ة  مسائل    ت نظر في  في  في  هي 

مييز ليست مرجعاً محكمة التّ  ر في هذه الحالة نقض حكمها ذلك أنّ الأساس من اختصاص القضاء العدلي، يتعذّ 
  .(٥)ة. والعكس غير صحيح ة أو المذهبيّ رعيّ ادرة عن المحاكم الشّ قض إزاء القرارات الصّ للنّ 

 
-طرابلستاب،  الدّكتور حلمي محمد الحجّار، أسباب الطّعن بطريق النّقض )مخالفة القانون( دراسة مقارنة، الجزء الأوّل، توزيع المؤسّسة الحديثة للك  )1(

 .٣٢٩، صفحة  ٢٠٠٤، الطّبعة الأولى، لبنان
، منشور في مجموعة الاجتهادات التّي أعدها المحامي محمد يوسف ياسين، رقابة الهيئة العامّة  ٢٣/٠٥/٢٠٠٢، الصّادر في  ٢٠تمييز مدني، قرار رقم    )٢(

إنّ طلب المعترضة ابطال  . "  ٣٩صفحة    ٢٠1٣لمحكمة التمّييز على الأحكام الشّرعيةّ والمذهبيةّ والروحيةّ، منشورات الحلبي الحقوقيةّ، الطّبعة الأولى،  
في مجملها أسباب تمييز   القرار لمخالفته القانون، والخطأ في تطبيقه أو تفسيره وفقدان الأساس القانوني والتشّويه وعدم الرّد على أسباب الدّفوع والدّفاع هي

 لا تسُمع أمام الهيئة العامّة التّي تنظر في صحّة القرار الرّوحي من زاوية عدم مخالفته لصيغ جوهريةّ". 
رقم    )٣( قرار  مدني،  في  ٥تمييز  الصّادر  اللبّنانيّة." 1٩٨٩آذار    ٧،  الجامعة  القانونيةّ،  المعلوماتيّة  في  والدّراسات  الأبحاث  مركز  العامّة    ،  الهيئة  بحثت 

ختصاص. إنّ  لمحكمة التمّييز عن المحكمة المختصّة بدعوى تسليم قاصر بين زوجين مسلمين لبنانيين مقيمين في الخارج والمرجع المختص للبت بصحّة الا
الدّرجة من ر الصّنف وذات  التّي هي من ذات  الواحدة  الطّائفة  المكاني بين محاكم  قواعد الاختصاص  الهيئة قد استثنى مخالفة  أنّ  اجتهاد هذه  قابتها. كما 

س من ذلك، يمتنع على قواعد الاختصاص الدّولي والتّي بمقتضاها تعيّن الدّولة التّي يجب أن تقدّم الهيئة الحاكمة يغدو بدوره مستثنى من رقابتها، على العك 
ئفة أخرى مع  محكمة شرعيةّ أو مذهبيةّ لطائفة معينّة تجاوز اختصاصها الوظيفي بالنّظر في دعوى تكون من اختصاص محكمة شرعيةّ أو مذهبيةّ تابعة لطا 

الدّفع بعدم الاختصاص    انّها جميعها تابعة لذات الدّولة فبأولى صحّة أن يمتنع عليها النّظر بدعوى عائد أمر النظّر بها لمحكمة تابعة لدولة أخرى ما لم يكن
لم يصدر أحكاماً بخصوص الصّلاحية الدّولية إلاّ نادراً نذكر على سبيل المثال  على الصّعيد الدّولي قد سقط بتنازل الخصم الّذي من حقهّ التذّرع بهذا الدّفع."  

الّتي نصّت:" يمتنع على المحاكم الشّرعيةّ رؤية الدّعاوى العائدة لأجانب   ١٦/٠٧/١٩٦٢من قانون القضاء الشّرعي الصّادر في    ١٨لا الحصر المادّة  
نياًّ". هذا الاستثناء من مذهبها التاّبعين لبلاد تخضع فيها الأحوال الشّخصيةّ للقانون المدني، واستثنت حالة ما إذا كان الزّوجان من مذهبها وأحدهما لبنا
 . جاءَ مراعياً للمبدأ العام المعروف بأنّ القضاء كمظهر من مظاهر سيادة الدّولة يمتد سلطانه إلى كل لبناني ولو كان مقيماً في الخارج

، منشور في مجموعة الاجتهادات الّتي أعدّها المحامي محمد يوسف ياسين، المرجع  1٩/٠٤/٢٠٠٢، الصّادر في  ٨تمييز مدني، هيئة عامّة، قرار رقم    )٤(
 .٣٢-٣1المذكور صفحة 

اغفال    –الحكم بما لم يطلب أو بأكثر ممّا طلب    –الدكتور حلمي محمد الحجّار، أسباب الطّعن بطريق النّقض )عدم الاختصاص وتجاوز حدّ السّلطة    )٥(
التشّويه( دراسة مقارنة،   –زوال السّند القانونيّ    –فقدان الأساس القانونيّ    –عيوب التعّليل    –مخالفة الشّكليات    –التنّاقض في الاحكام    –البتّ بالمطالب  

 . ٣٦، صفحة ٢٠٠٤، الطّبعة الأولى،  لبنان-طرابلسالجزء الثاّني، توزيع المؤسّسة الحديثة للكتاب، 
أ الطّعن بحكمها  الشّرعيةّ والمذهبيةّ يمكن  المحاكم  تدخّل ضمن اختصاص  قواعد الاختصاص ونظرت بأمور  العدليةّ  المحكمة  ...إذا خالفت  مام محكمة " 

أنه إذا كان قرار المحكمة العدليةّ قد أبرم لانقضاء مُ  هل الطّعن به فإنهّ يتمتعّ النّقض بالاستناد للسّبب المبنيّ على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفيّ. إلاّ 
 عندها بقوّة القضيّة المقضيةّ وبالقوّة التنّفيذيةّ بشكلٍّ نهائيٍّّ رغم مخالفة قواعد الاختصاص..."
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الصّ يتعلّ   فيماا  أمّ  القرار  بمخالفة  عن محاكم الأساس صيغاً جوهريّ ق  متعلّ ادر  بالنّ ة  العامقة  يكون    (1) ظام  حيث 
المحاكمة   بإجراءات   كلية المرتبطةالشّ قصد بها العيوب  مييز فيُ ة لمحكمة التّ مام الهيئة العامّ أعرضة للاعتراض  

 ة.فوع الإجرائيّ من قانون أ.م.م والواردة تحت عنوان الدّ  ٥٩ة في المادّ المنصوص عنها 
مخالفة مبدأ عدم إمكانية البت بنزاع لم "...    أنّ   إلى  قراراتها  أحد في    مييزة لمحكمة التّ صت الهيئة العامّ لُ فلقد خَ 

لوا في مثُ دون أن يَ من  طلب من الخصوم وبمعزل عنهم أو    أي  دون   من  ير بدعوى رع أو السّ رفع الى قاضي الشّ يُ 
الإ   ،المحاكمة العمل  باطلاً يجعل  جوهريّ   جرائي  صيغة  لمخالفته  الحكم  بطلان  بدوره  تتعلّ ويستتبع  بالنّ ة  ظام  ق 

 .(2)..."العام
 

يضاً مخالفة مبدأ قانوني أمييز بسبب مخالفة القانون يشمل  عن بطريق التّ الطّ   نّ إ  ،انية وعودةً على بدءالحالة الثّ 
اعن المبدأ القانوني الواقع عليه المخالفة أو الواقع ن الطّ على أن يبيّ   ،من قانون أ.م.م  ٧0٨ة  المادّ   بصراحة نصّ 

 ة.خطأ في تطبيقه أو تفسيره وأوجه هذه المخالفة كما هي الحال عند مخالفة نص قانوني أو قاعدة قانونيّ 
ل مخالفتها تي تشكّ هو أحد المبادئ الّ   ،جرائهإكل لقانون مكان  العمل يخضع من حيث الشّ   المبدأ القائل أنّ   إنّ 

تطبيق القانون الأجنبي )قانون   أوضحنا فيما سبق أنّ المبدأ المذكور أشار إلى  قد و   مييز.عن بطريق التّ للطّ   سبباً 
بناني هذا القانون ق القاضي اللّ فيطبّ   على زيجة اللّبنانيين أو اللّبنانيين والأجانب المعقودة في الخارج،  برام(بلد الإ
 تطبيقه. وألزمت  بنانية أشارت اللّ  قاعدة الحلّ  نّ أذلك 

 
عن بطريق  ل ذلك سبباً من أسباب الطّ ولكن ماذا لو أخطأ القاضي في تطبيق أو تفسير هذا القانون، هل سيشكّ 

 ذي لا يجوز مخالفته؟  ة مشمولة بمفهوم القانون الّ ة غير الوطنيّ مييز؟ وهل القواعد القانونيّ التّ 
التّ  الّ يقتضي  القانوني  المبدأ  تطبيق  أثر مخالفة  بين  الحالة  هذه  أشار  مييز في  النّ إلذي  )الفقرة  يه  الوضعي  ص 

 .ة(انيّ يه المبدأ القانوني )الفقرة الثّ إلذي أشار الأولى( وأثر مخالفة تفسير القانون الأجنبي الّ 
 
 
 
 

 
رقم    )1( قرار  مدني،  تاريخ  ٣٩تمييز  اللبّنانيةّ،  ٢٠1٤نيسان    ٢٨،  الجامعة  القانونيةّ،  المعلوماتيةّ  في  والدّراسات  الأبحاث  مركز   ،
.www.legallaw.ul.edu.lb  . "  ذلك أنّ الإدلاء بانتفاء الصّفة والمصلحة في الدّعوى وعلى فرض ثبوته إنّما يدخل في إطار ، تمّ ردُّ الاعتراض برمّتهِّ

من نفس القانون وهي لا تعُتبر    ٦٢من قانون أ.م.م وفي إطار الدّفوع بعدم القبول الواردة في المادة    ٦٠العيوب الموضوعيةّ المنصوص عليها في المادة  
المادّة   في  المحدّدة  الجوهريةّ  بالصّيغة  محاكم   ٩٥مشمولة  عن  صادرة  وأحكام  قرارات  إبطال  العامّة صلاحيةّ  هيئتها  التمّييز  محكمة  تعطي  التّي  أ.م.م 

 مذهبيةّ..."
المذكور سابقاً. في السّياق نفسه انظر  ، مركز الأبحاث والدّراسات في المعلوماتيةّ القانونيةّ، 1٩٨٩آذار    ٧، تاريخ  ٥تمييز مدني، قرار رقم    )٢( المرجع 

 .  ٢٧٢، مجموعة الاجتهادات التّي أعدّها المحامي محمد يوسف ياسين، المرجع المذكور، صفحة ٢٢/٠٢/٢٠1٠، الصّادر في 1٦القرار رقم 
ا  الصّيغ  هذه  من  يكون  فلا  العام.  بالنظّام  ومتعلّقة  تعتبر ضروريةّ  لمبادئ  ومراعاتها  المحاكمة  اجراء  كيفية  الجوهريةّ  بالصّيغ  الأساس  "يقصد  في  لبحث 
المحاكم المذهبيةّ او   القانونيّ الّذي اعتمدته تلك المحاكم في فصلها أساس النّزاع أو صوابيةّ الحلّ الّذي وصلت إليه. كما لا يدخل في هذه الصّيغ استثبات

الخارجة عن اختصاص   الحالات  قواعد الإثبات فتكون هذه من قبيل  التقّدير وجود قوّة قضيةّ محكمة، او مخالفة  العامّة  الشّرعيةّ وبما لها من حق  الهيئة 
 فيقتضي تبعاً لذلك رد الاعتراض القائم على هذه الأسباب". 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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 ص الوضعي ليه النّ إذي أشار  الّ   (locus regit actum)  القانوني   : أثر مخالفة تطبيق المبدأالفقرة الأولى
 .ل.ر( ٦٠من القرار   ٢٥)نص المادّة 

 
أنّ  قانوني عام  أوضحنا  مبدأ  الطّ   (1) مخالفة  على  ويجب  للقانون  الواقع يعني مخالفة  القانوني  المبدأ  تبيان  اعن 

الخطأ. أو  المخالفة  وأوجه  تفسيره  أو  الخطأ في تطبيقه  الواقع  أو  المخالفة  النّ   إنّ   عليه  المبني على  سبب  قض 
تي أصدرت القرار المطعون فيه قد استبعدت تطبيق نص قانوني محكمة الموضوع الّ   مخالفة القانون يفترض أنّ 

وما ينطبق على مخالفة نص    .(2)ص أو هذه القاعدةة تدخل تحت حكم هذا النّ أو قاعدة قانونية على حالة واقعيّ 
شكل   نّ أقول  ذي يفي حال مخالفة مبدأ قانوني )كمخالفة المبدأ القانوني الّ   ة ينطبق أيضاً قانوني أو قاعدة قانونيّ 

 .برامها(إعمال تخضع لقانون مكان الأ
 

أنّ   نّ إ  إذاً، يفترض  القانون  تطبيق  الخطأ في  بسبب  الحكم  قد   الأساس محكمة    نقض  فيه  المطعون  القرار  في 
ة  الحالة الواقعيّ   مةمحك  هذه  تي تصفأي الحالة الّ   ،ة لا تدخل تحت حكمهاة على حالة واقعيّ قانونيّ   قت قاعدةطبّ 

يمت   لا  فتطبّ بحقيقتها  إلى  وصفاً  نصًّ صلة،  الواقعة  هذه  على  المحكمة  النّ   ا قانونيًّ   ا ق  عن  الّ يختلف  ذي ص 
 يحكمها. 

المتعلّ  بيروت  في  الاستئناف  محكمة  عن  صادر  قرار  المدنيّ في  المحاكم  اختصاص  بربط  النّ ق  بالدّ ة  عاوى ظر 
لبناني  النّ  مدنيّ بألمانيّ   اقترن اشئة عن زواج  بالمادّ أاً في  ة  البلد  ذات  ديني في  بزواج  وألحقاه  الأولى من  لمانيا  ة 

قة بأجنبي خصية المتعلّ ظر في دعاوى الأحوال الشّ لاحية للنّ ة الصّ تي تعطي "المحاكم المدنيّ ل.ر الّ   10٩القرار  
بعدّ  أو  أجانب  واحد  كان  إة  الأقلّ أذا  على  الشّ   حدهم  الأحوال  فيها  تخضع  لبلاد  المدني" تابعاً  للقانون   خصية 

القرار    10ة  والمادّ  الوطني  تيالّ   .ل.ر  ٦0من  قانونهم  لأحكام  الأجانب  مبدأ خضوع  بين   ،كرّست  التباساً  ولّد 
رضت على المحكمة من زاوية اختصاص القضاء المدني المسألة عُ   شريعي سيّما أنّ الاختصاصين القضائي والتّ 

 طبيق. وليس من ناحية القانون الواجب التّ 
 

القرار ب عملفيُ ، ةة الجنسيّ مانيّ أل وجة الزّ  أنّ  بيد ة الحاضرة ة متوافر في القضيّ اختصاص المحاكم المدنيّ  صحيح أنّ 
طبيق عمالها لتحديد القانون الواجب التّ إ ل.ر لا يمكن    ٦0من القرار    10ة  المادّ   أنّ   لاّ إكر،  ل.ر آنف الذّ   10٩

ولبناني   أجنبي  زواج  موضوع  زواج  النّ   )لأنّ في  حالة  على  يقتصر  أحوالهم  أص  شؤون  في  يخضعان  جنبيين 
الزّ خصيّ الشّ  يشمل  ولا  الوطني  قانونهم  إيجاد ة لأحكام  الحالة  هذه  فينبغي في  وأجنبي  لبناني  بين  الحاصل  واج 

 .(وجية بحد ذاتهاقانون يرعى العلاقة الزّ 

 
. " إنّ المبدأ القانوني العام هو كل حكم قانوني تنضوي  ٣٤٣حلمي محمد الحجّار، أسباب الطّعن بطريق النّقض، الجزء الأوّل، المرجع المذكور. صفحة    )1(

إنّ  العام.  القانوني  المبدأ  يتضمّنه  الذي  الأصل  من  فرع  هي  التطبيقات  وهذه  القانونيةّ،  التطّبيقات  من  متناهية  غير  مجموعة  لوائه  القانونيةّ    تحت  القاعدّة 
 التطّبيقيّة تكون أضيق من المبدأ لأنْها تقتصر على حالة معيْنة من الحالات الكثيرة التّي يشملها المبدأ". 

طرق الطّعن    –الاحكام  –أدوار عيد، الوجيز في أصول المحاكمات المدنيةّ وفقاً للقانون اللبّناني وسائر القوانين العربيةّ، الجزء الثاّني )طوارئ المحاكمة    )٢(
 .  ٢٠٢الاثبات(، المنشورات الحقوقيةّ صادر، صفحة  –في الاحكام 



17 
 

ة اهنة هو نص المادّ ة الرّ ة تطبيقه في القضيّ و عدم صحّ أ ة  ذي يقتضي البحث في صحّ ص الوحيد الّ النّ   نجد أنّ 
القرار    2٥ أنّ   ٦0من  ذلك  المتقدّ النّ   ل.ر  بَ ص  اعترف   ثَ حَ م  الخارج،  في  أجنبي  من  لبناني  زواج  حالة  في 

 .(1) برامهإلقانون مكان  هخضعأته، و بصحّ 
إنّ اللّ  الصّ   هم  إمّ الحكم  الطّ تغافل عن وضع الأُ   هانّ   اادر  للقانون الألمانيسس عند إعلانه  ه نّ أا  مّ إو   ،لاق سنداً 

القانونيّ طبّ  القاعدة  )المادّ ق  القرار    10ة  ة  واقعيّ   ٦0من  حالة  على  الأل.ر(  حكمها  تحت  تدخل  لا  الّ ة  ذي مر 
   يستوجب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون.

 
 .)regit actum) Locus القانوني ذي أشار اليه المبدأ: أثر مخالفة تفسير القانون الأجنبي الّ انيةالثّ  الفقرة

 
يني كل الدّ واج بالشّ ن يتم الزّ أا  إمّ   ،الأولى:  ت حالاثلاث  تطرح مسألة زواج لبنانيين أو لبناني وأجنبي في الخارج  

كل فيخضع لقانونها في الشّ   ، ائفية في لبنانشريعات الطّ حد التّ أكل معترف به من قبل  ويكون هذا الشّ في الخارج  
الزّ   برميُ أن    ،انيةالثّ الحالة    والمفاعيل. قانون  قبل  من  به  معترف  غير  الخارج  في  ديني  في زواج  فيخضع  وج 

في ظل غياب قانون   برام كقانون مختصّ لى قاعدة قانون بلد الإإ "لسيتسلّ "ذي كل والمفاعيل للقانون المدني الّ الشّ 
واج ومفاعيله كل المدني حينها يخضع شكل الزّ واج بالشّ أن يتم الزّ   ،الثةالثّ مدني لبناني يرعى المسألة. الحالة  

المتّ  المدني  الإللقانون  بلد  السيشالزي  بع في  أو  الفرنسي  أو  القبرصي،  المدني  كالقانون  أجنبي  بقانون  وهو  برام 
 مثلًا.

 
انية طبيق كما هو الوضع في الحالتين الثّ القانون الأجنبي هو القانون الواجب التّ   ن أنّ إذا كان ذلك كذلك وتبيّ 

ه من عثرة  ن يتنبّ أ  به   هل يجدر  ؛حكام هذا القانون أعدم مخالفة  ببناني  د القاضي اللّ مدى يتقيّ   الثة، فإلى أيّ والثّ 
نصوصه؟ وهل يلام القاضي في حال   هالأجنبي عند تفسير   رعتالمشليه  إالوقوع في نتيجة مغايرة ومخالفة لما آل  

 طبيق؟ فسير أو التّ أخطأ في التّ 
مسألة  هي  مخالفة القانون الأجنبي أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره    أنّ بمن  قضى الاجتهاد الغالب ردحاً من الزّ 

تشكّ واقعيّ  لا  سبباً ة  مخالفتها  الصّ   ل  الحكم  الأساس.لنقض  محاكم  عن  الاو   ادر  يزال  هذا  لا  في  مستمراً  جتهاد 
لى إاها  ة تطبيق وتفسير القانون الوطني ولا تتعدّ قض تنحصر في مراقبة صحّ وظيفة محكمة النّ   لًا أنّ جاه معلّ الاتّ 

   .(2)مراقبة تفسير القانون الأجنبي
 

الدّ  الحجّ انتقد  حلمي  الرّ كتور  الاجتهادي  المسار  الصّ ار  القرارات  نقض  بسبب افض  الأساس  محاكم  عن  ادرة 
 ليها.إ ت تي استند د الحجج الّ و تفسير القانون الأجنبي وفنّ أ مخالفتها تطبيق 

 

 
. أنظر أيضاً تعليق  ٤٤٨، صفحة  ٢٠٠٠، مجلة العدل، العدد الثاني والثالث، 11/٠٥/٢٠٠٠الصّادر في    ٥٦٥استئناف مدني، الغرفة الثاّلثة، القرار رقم    )1(

 .٤٥٣ماري كلود نجم على القرار المذكور سابقاً صفحة 
 . ٤11حلمي محمد الحجّار، أسباب الطّعن بطريق النّقض، الجزء الأوّل، المرجع المذكور، صفحة  )٢(
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لزام كيما يتاح نقضه في حال مخالفته، كما ع بصفة الإالقانون الأجنبي لا يتمتّ   نّ أ  على   الاجتهاد الغالب   احتجّ 
 ة. بب اعتبر مسألة واقعيّ سبة للقانون الوطني ولهذا السّ هي الحال بالنّ 

ة ع بها القاعدة القانونيّ تي تتمتّ بذات الخصائص الّ ع  ة تتمتّ ة الأجنبيّ القاعدة القانونيّ   ار أنّ الحجّ   حلمي   كتور رأى الدّ 
 .(1) ذي يقول بتطبيق هذا القانون لى القانون الوطني الّ إ استناداً م لزِ ة، فالقانون الأجنبي مُ الوطنيّ 

شارت أة ملزمة  ل.ر فالأخيرة قاعدة قانونيّ   ٦0من القرار    2٥ة  حليل في معرض دراستنا أحكام المادّ د هذا التّ نؤيّ 
 . (2)اليه ملزمً إواج فأمسى القانون المُرشد ذي احتفل بموجبه الزّ ى تطبيق قانون المكان الّ إل

تطبيقه ينحصر   ة لأنّ ة للقاعدة القانونيّ فة العموميّ يفتقر الصّ   يالقانون الأجنب  أنّ   إلى  الاجتهاديكما دفع المسار  
القانونيّ  القاعدة  بخلاف  الأجانب  الوطنيّ على  المتّ ة  بالعموميّ ة  بها صفة  المقصودين  بين  المساواة  تبغي  كونها  ة 

ارع الوطني ولا ادرة عن الشّ ما هي القاعدة الصّ نّ إة  القاعدة القانونيّ   بنانيين( معلّلين موقفهم أنّ )وهم المواطنين اللّ 
 بناني بما يصدره نظيره المشترع الأجنبي من قوانين. علاقة للمشترع اللّ 

 
فة تفترض هذه الصّ   ة لأنّ فة العامّ القانون الأجنبي لا يفتقر الصّ   ار لهذا الموقف وأوضح أنّ كتور الحجّ ترصّد الدّ 

يُ أ الّ طبّ ن  الحالات  جميع  في  القانون  الظّ ق  فيها  تتوافر  الموضوعيّ تي  يصحّ روف  لتطبيقه.  القانون    أنّ القول    ة 
يطبّ  لا  معيّ   إلاّ ق  الأجنبي  مرّ   نّ أ  لاّ إ  ،نةفي حالات  كل  في  يتم  تتوفّ تطبيقه  الشّ ة  فيها  اللاّ ر  لتطبيقه، روط  زمة 

ه جزء لا ، عندما يقول الأخير بوجوب تطبيقه وكأنّ ادر عن المشترع الوطنيّ بحكم الصّ   فيمسي القانون الأجنبيّ 
 .(٣) يتجزأ من القانون الوطني

 
والحلّ  الاجتهاد  الّ   أنّ بقليدي  التّ   وأخيراً قضى  يُ القانون  يتعدّ ذي  اثباته لا  واقعيّ طلب  يخرج عن  ى كونه مسألة  ة 

ذي هو  ا القانون الّ مّ أذي ينطبق على القانون الأجنبي. مر الّ ذي يخضع لرقابة المحكمة العليا، الأمفهوم القانون الّ 
الإ  عن  الدّ بمعزل  يطلب  ولا  يتمثّ ثبات  وجوده  على  الوطنيليل  بالقانون  الّ   ،ل  القانون  مفهوم  الأخير  ذي فيدخل 

 قض.للنّ  ل مخالفته سبباً تشكّ 
 

 جاه نكون أمام المعادلة الآتية:بحسب هذا الاتّ إذاً، و 
 عن. ة غير قابلة للطّ ثباته، يعتبر واقعة ماديّ إك به لزم من يتمسّ قانون أجنبي يُ  -

 ، خلافعلى 
 قض. للنّ  ل مخالفته سبباً ثباته يعتبر قانون تشكّ إطلب قانون وطني لبناني لا يُ  -

 
 .٤1٤حلمي محمد الحجّار، أسباب الطّعن بطريق النّقض، المرجع نفسه، صفحة  )1(
 الجامعة اللبّنانيةّ.   –، الموقع الالكتروني لمركز الأبحاث والدّراسات في المعلوماتيةّ القانونيةّ ٢٠/٠٥/1٩٥٧تاريخ   ٣٦تمييز مدني، قرار رقم  )٢(

أحكام   تطبيق  الوطني  القانون  يدعو  أنهّ عندما  اعتبار  تحت  الحكم  أسباب نقض  الأجنبي هو سبب من  القانون  أن مخالفة  القانون ..."...حيث على فرض 
 قانون الوطني."الأجنبي يكون كأنهّ تبنّى هذا القانون في المسألة التّي عينّها بالتخّصيص وبالتاّلي تصبح مخالفة القانون الأجنبي كأنّها مخالفة لل

 .٤1٥حلمي محمد الحجّار، أسباب الطّعن بطريق النّقض، الجزء الأوّل، المرجع المذكور صفحة  )٣(
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ثبات الواقعة إعدم    نّ إة، فثبات القانون الأجنبي تختلف عن تلك المعتمدة لإثبات واقعة ماديّ إطرق    ناهيك عن أنّ 
بناني بدلًا ى تطبيق القانون اللّ إلي فقط  ثبات القانون الأجنبي يؤدّ إعدم    عوى في حين أنّ الدّ   لى ردّ إي  ة يؤدّ الماديّ 

  .(1) من القانون الأجنبي
ع بالقانون الأجنبي ل.ر فيتقاعس من يتذرّ   ٦0من القرار    2٥ة  حكام المادّ أحليل عند تطبيق  إذا جارينا هذا التّ 

عوى ر وقف الدّ يمكن للمحكمة حينها أن تقرّ   ،(2) ثباتهإليل على استحالة  م الدّ ن يقدّ أدون    من  إثبات مضمونهعن  
 ٥0٤ة  لأحكام المادّ   ع به سنداً ليل على القانون الأجنبي المتذرّ خص بتقديم الدّ لزم خلالها الشّ رها تُ نة تقدّ ة معيّ لمدّ 

 ؟ ى غير مسمّ  جلٍ ألى إثبات قاعس عن الإ ولكن ماذا لو استمر التّ  من قانون أ.م.م.
 

 بناني كبدلٍ القاضي لا يستطيع تطبيق القانون اللّ   نّ أبوت، كما  عوى لعدم الثّ الدّ   على المحكمة ردّ   نّ أ  يرى البعض 
 عن ضائع وذلك لأسباب جمّة:

 خصية في لبنان. د يرعى قضايا الأحوال الشّ عدم وجود قانون مدني موحّ " -
 ينية الحاكمة هذا الإطار.د القوانين الدّ تعدّ  -
الّ  - الواضح  المعيار  اللّ فقدان  للقاضي  يسمح  الواجب  ذي  القانون  انتقاء  عددٍ إ بناني  بين  من  من    عماله  هائل 

 .(٣)"ة خصيّ مة في قضايا الأحوال الشّ ينية المنظّ شريعات الدّ التّ 
 

انية هي والثّ   ،ثبات مضمون القانون الأجنبيإتعذّر    حالة  دد، الأولى هين في هذا الصّ يْ تشكاليّ إمام  ألذلك نحن  
ة ما قليدي واعتبار القانون الأجنبي واقعة ماديّ معاودة سلك المسار التّ   ذاً إعلينا    بناني. هلاللّ ر تطبيق القانون  تعذّ 
 ؟ هثبات إر فيها تي يتعذّ عوى في الحالة الّ الدّ  م ردّ يحتّ 

 
ما نّ إ  لم ينص عليها القانون صراحةً   شريعيقص التّ النّ   من خلالها  يسدّ   ارقً ة وطُ عمليّ   وجد القضاء حلولاً ألقد  

كوسائل   اعتمدها  الاجنبي  للاطّلاعالقضاء  القانون  مضمون  بشكل  والّ   على  سنستذكرها   هذه   .مقتضب  تي 
بالشّ  تتمثل  العملية  العرفيّ الحلول  التّ هادة  الرّ ة،  والإ أ،  سميةرجمات  الأجنبي  القضاء  القضائيّ حكام   (4) ة نابة 

 و مجموع هذه الأساليب حسب الحالة. أحد أة باعتماده فيتخطى القضاء الإشكاليّ 
 
 
 
 
 
 

 
 .٤1٦حلمي محمد الحجّار، أسباب الطّعن بطريق النّقض، المرجع نفسه صفحة  )1(
 .1٦٩، صفحة ٢٠٠٧ن العالم، بيروت جون القزي، الزّواج المدني، القاضي اللبّناني في مواجهة قواني )٢(
 .1٧٠جون قزّي، المرجع المذكور، صفحة  )٣(
 . 1٧1للتوّسّع في ذلك، جون قزّي، المرجع نفسه، صفحة  )٤(
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 واج.: مجال تطبيق قاعدة المكان يسود عقد الزّ انيالفصل الثّ 
 

وج ا الأساس فأخضعه لقانون الزّ برام، أمّ واج الحاصل في الخارج لقانون بلد الإبناني شكل الزّ رع اللّ تأخضع المش
 فللقانون المدني. لاّ إو  ،واج ومفاعيلهإذا كان يقبل بشكل الزّ 

الثّ  الحالة  الإ   استعانانية  في  بقانون محل  ووسّ الاجتهاد  الأولىبرام  المعيّنة  القاعدة  تي الّ   (1) ع في مجال تطبيق 
بلد الإ"  لى  إأرشدت   القاعدة المعيّ "،    برامقانون  الثّ كيما تشمل نواحي تطبيقها  رغم أنّ الأخيرة أشارت   (2)انيةنة 

 "فوهة الكهف" بب في الحل المعتمد بسيط وهو ذرء القاضي الوقوع في  . والسّ ي"القانون المدن"صراحةً إلى تطبيق  
للقاضي أن يتجاوز هذا الفراغ باعتماده   لا بدّ   فكان  ،عمالهإ ك في القانون المدني المفقود والواجب  واستبعاد الشّ 

 برام. واج ومفاعيله لقانون واحد وهو قانون بلد الإأي إخضاع شكل الزّ  (٣) لقائي"فكرة "الخضوع التّ 
منها بد  لا  مقدمة  بيّ   ،وفي  على  نكون  من  كيما  يقتضي  نة  الشّ موضوعنا،  الشّ تمييز  الشّ كليّ روط  عن  روط ة 

 : واجة( لعقد الزّ ة )الأساسيّ الموضوعيّ 
 

برام العقد، إ  :، ويدخل في صلبهالى الخارجإالإرادة    القانون لإظهارطلبها  ي تي  ، الإجراءات الّ واجبشكل الزّ يقصد  
ة إجرائه، حضور مها الغير على جوازيّ تي يقدّ واج، الاعتراضات الّ ابق للزّ الحة لإجرائه، الإعلان السّ لطة الصّ السّ 
  .(٤) ة العقد أو اثباتههود ومدى تأثيره على صحّ الشّ 

ونحن بدورنا نتساءل   ،اتّجاهينعنه    انبثق ر خلاف فقهي  سام  واج كانالزّ عريف المقصود بشكل  تّ ال  الحقيقة أنّ و 
ه م انّ أ  أنفسهمالافرقاء  ل إرادة  واج هو تعبير يمثّ ذي احتفل بموجبه الزّ كل الخاضع لقانون البلد الّ فيما لو كان الشّ 

المش  ليمثّ تعبير   أنّ سيّ   الأجنبي؟  رعتإرادة  اللّ   ما  بصحّ القانون  ليعترف  كان  ما  الزّ بناني  في ة  الحاصلة  يجات 
 رة في بلد الابرام. بع الأشكال المقرّ تتّ الخارج فيما لو لم  

ن يكون أ  ، أيقيد بهالتّ   يلتزم الفرد   د شكل محدّ   ككان هنا  إذا  لاّ إة  ر وجود شكليّ ه لا يتصوّ يرى جانب من الفقه أنّ 
 سواه. اختيارعبير عن الإرادة ليس لصاحبه لتّ ل ناً معيّ  يفرض شكلاً   اوضعيًّ  اهناك تنظيمً 

 ي وهذا المادّ لى الوجود  إظهارها  إبعد    لاّ إ  التماسهالا يمكن    خفيّ   الإرادة شيء    أنّ   اعتبار   جه فريق آخر إلىاتّ 
   .(٥) صرف القانونيشكلًا للتّ   لاّ إعبير ما هو وهذا التّ  ،عبير عنهابالتّ  لاّ إ هور لا يتم الظّ 

 

 
المادّة    )1( الأولى من  الفقرة  الأولى:  المعيّنة  بالقاعدة  القرار    ٢٥نقصد  بتاريخ    ٦٠من  الصّادر  القرار    1٩٣٦آذار سنة    1٣ل.ر  بموجب    1٤٦والمعدّلة 

 . 1٩٣٨سنة   ٢ت 1٨الصّادر بتاريخ 
الصّادر   1٤٦والمعدّلة بموجب القرار  1٩٣٦آذار سنة  1٣ل.ر الصّادر بتاريخ   ٦٠من القرار  ٢٥نقصد بالقاعدة المعينّة الثاّنية: الفقرة الثاّنية من المادّة  )٢(

 . 1٩٣٨سنة  ٢ت 1٨بتاريخ 
 ، صفحة. 11/٢/1٩٩٧ت  ٣سامي منصور، تعليق على قرار الهيئة العامّة لمحكمة التمّييز، رقم  )٣(
المذكور، صفحة    )٤( المرجع  دياب، عبده جميل غصوب،  أنطوان  الخاص،    ٤٦٢سامي منصور، نصري  الدّولي  القانون  منقول عن مصطفى منصور، 

 .٢٥٦، صفحة 1٩٧٦محاضرات مطبوعة على الآلة الكاتبة لطلاب السّنة الرّابعة من قسم الحقوق، الجامعة اللبّنانية، بيروت، 
، عدد  ٣للعلوم القانونيةّ والسّياسيةّ، مجلّد رقم  المحققّ المحلي  وسن قاسم غنيّ، الشّكلية الاتفّاقية في العقود، جامعة بابل، كليةّ القانون، منشور في مجلة    )٥(
   https://www.iasj.net/iasj/pdf/7bb0f7f0fc8aa78d  11-1٠، صفحة ٢٠11، 1
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يريدون   ذينواج الّ شكل الزّ   اختيارة في  فراد الحرّ رادة الأإهي    ،الأولى  :مييز بين حالتينيجب التّ   ،من وجهة نظرنا
 واج بالزّ   الاحتفالتي يتم  ة الّ و المدنيّ أينية  ريقة الدّ الطّ   بتعبير آخر  ،المثول لقوانينه عند عقد زواجهم في الخارج

 أو إلزام.   دة بشرطوهي غير مقيّ وفقاً لها 
 

الّ لهذا الزّ   كليةشّ روط الهي الشّ ،  انيةوالثّ  بالنّ واج  البلد وهي ملزمة  ها ليست ولكنّ   وجين،للزّ سبة  تي يطلبها قانون 
أنّ مجرّ  ذلك  الزّ   دة  لمجرد  عقد  له من أساس  يكون  ولا  ينعقد  لا  بدَّ   كل،الشّ   استيفاءواج  لا  باقي   بل  توافر  من 

عبير عن الإرادة د للتّ سلوب محدّ أكلية في العقد عبارة عن  الشّ   إنّ   ة.روط الموضوعيّ لة بالشّ ة المتمثّ الأركان العقديّ 
قانونياًّ   ه أنّ   أيالمفروضة،   القيد  هذا  ويكون  الإرادة  على  فُ   قيد  المشإذا  قبل  من  القيد ترض  هذا  يكون  وقد  رع، 

ه لا يغني نّ إواج ففي عقد الزّ  اً جوهريّ  ن كان عنصراً إكل و الشّ  نّ أ نعتبر   عليه.  صراحةً   رفانفق الطّ ما اتّ  إذا اتفاقياً 
                                                                                                      دها.حال عن الإرادة، بل يؤكّ   ةبأيّ 
المستأنف عليها وطلبها  تذرّ   إنّ  الزّ إ ع  الزّ علان بطلان  لقانون  القبرصيواج سنداً  من هذا   21  بالبند   عملاً   واج 

 قد   إذا كان الفريقان معاً عن علم وقصد منهما   (valid)اً  واج شرعيّ لا يكون الزّ   هنّ أ على    ذي ينصّ والّ   ،القانون 
بالاحتفال الشّ   من  واجبالزّ   رضيا  على  الاستحصال  حسب أهادات  دون  المحاكم  من  المعطى  الاذن  على  و 

 ، واج بحسب هذا القانون(كلية لانعقاد الزّ روط الشّ الأصول المنصوص عنها في هذا القانون )وهي تعتبر من الشّ 
 ة: ص في صيغته الإنكليزيّ وجاء النّ 

“No marriage celebrated in Cyprus after this law takes effect shall be valid if both 

parties knowingly and willfully acquiesce in its celebration molar…or without either 

certificates or license duly issued under this law”. 

 
المطلوبة في   ات و الاذونأهادات  على الشّ  الاستحصالواج بضرورة  ه يشترط معرفة الفريقين قبل عقد الزّ نّ أضح  يتّ 

بما  و ...  "  ...يهاواج دون الاستحصال عل جراء الاحتفال بالزّ إالقانون القبرصي وقصدهما مع ذلك الموافقة على  
 ة كانا على معرفة بأنّ ان مسلم شيعي ومسيحيّ الفريقين المتنازعين وهما لبنانيّ   ابت في الملف أنّ ه من غير الثّ نّ أ

هما نّ أ  لم يثبت   هُ نّ أوبما    ،واجبالزّ   الاحتفالذن لإجراء  و الإأهادات  على الشّ   الاستحصالالقانون القبرصي يشترط  
على  أ ووافقا  قصد  وعن  ذلك  مع  منجراء  إقدما  الا  الاحتفال  عليها  دون  أيّ أستحصال  على  بتاريخ   و  منهما 

المستأنف   اعترفت اهنة، وقد  ة الرّ غير متوافرة في القضيّ   21روط المنصوص عنها في البند  واج، فتكون الشّ الزّ 
روط من قبل الجهة لاعها على هذه الشّ كذلك لم يتم اطّ   ،واجلع على شروط عقد الزّ ها لم تطّ بأنّ   عليها صراحةً 

واج، بطال الزّ إ بع المستأنف عليها كسند لمطالبتها  واج غير شرعي ولا باطل ويكون تذرّ ة، فلا يكون الزّ المختصّ 
  (1)..."مع طلبها المذكور ومردوداً  هِ غير واقع في محلّ 

 
القضيّ   نّ أنستنتج   في  القبرصي  الرّ القانون  يُ ة  لم  الزّ اهنة  متمثّ بطل  شكلي  شرط  مخالفته  رغم  المدني  ل واج 

، ولكن في ذلك البلد  بعةذن من المحاكم وبحسب الأصول المتّ هادات والإبوجوب استحصال الفريقين على الشّ 
 

 .1٠٥، العدد الأوّل، صفحة ٢٠٠٥، مجلة العدل، ٠٩/11/٢٠٠٤تاريخ  1٦٠محكمة الاستئناف المدنيّة في جبل لبنان، الغرفة الثاّلثة، القرار رقم  )1(
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الشّ إ  ةً ضافإ المتزوّ لى هذا  القانون و رط أن يكون  الزّ   لاّ إجين عالمين بمخالفتهما  فيما لو اعتبر  واج صحيحاً 
 . كانا على غير علم  بذلك

 
قانون إلى  واج وتخضع  كليات في عقد الزّ طائفة الشّ   يضاً أ  تدخل  هافإنّ واج  ثبات شكل الزّ إمسألة    ا فيما خصّ مّ أ

برام بحسب صراحة ليل عليها أو وفقاً لقانون بلد الإتي يطلب إقامة الدّ عمال الّ ق على آثار الأذي يطبّ ولة الّ الدّ 
المقصود بالقانون المدني    إنّ القائل    ما أخذنا بالحلّ   إذاهذا القانون قد يكون واحداً    من قانون أ.م.م.  1٣٩ة  المادّ 

 .(1) برامهو قانون بلد الإ2٥المادّة  ة من في الفقرة الثانيّ 
كان    إذاكل  ذي يحكم الشّ القانون الّ   يطلبهُ ذي  ليل الّ خذ بالدّ الفقه الفرنسي والمصري عدم ضرورة الأ  من  يرى جانب 

 .(2)ليلصرف بغير هذا الدّ التّ  بإثبات قانون القاضي يسمح  
 

فيما لو كان هناك تقنين   ةصرف وعدالتها الخاصّ جاه لتوافقه مع هدف قاعدة المكان يحكم التّ د هذا الاتّ نؤيّ 
موحّ  مادّ مدني  في  الشّ د  الأحوال  يطبّ خصيّ ة  لبنانة  في  المواطنين  على  الطّ ق  ذات  المذكورة  فالقاعدة  بيعة  . 

قائمة على اعتبارات   فهي أساساً   ،يسير على المتعاقدينسهيل والتّ لى التّ إسمة بالمرونة تهدف  ة المتّ الاختياريّ 
تعذّ و   ،ةعمليّ  المتعاقدين  في حال  الدّ إر على  الّ ثبات  الّ   يطلبهذي  ليل  الشّ القانون  لكان من خير كل  ذي يحكم 

 كان قانونه يتيح له ذلك.  إذاصرف بغير دليل ليثبت التّ  القاضي العدالة أن يأتي
 

نكون   1٤2ة  بناني وانطلاقاً من نص المادّ ة اللّ صول المحاكمات المدنيّ أثبات في قانون  لى قواعد الإ إوإذا نظرنا  
 الا وهما:  راعيين للمسألة أعلاه  أمام احتمالين

اتّ أن يكون القاضي    " - بالقانون الأجنبي أمام  بالدّ عالماً  ثقافته واهتمامه  القانونيّ ساع  ساع  ة المقارنة واتّ راسات 
النّ  الّ العلاقات فيما بين  ق القاضي دة، فيطبّ ع في بلدان متعدّ ولا تحصى وتوقّ   تي تشمل جنسيات لا تعد  اس 
 ة. لمبدأ الوجاهيّ  زاع علماً به احتراماً حاطة أطراف النّ إالقانون الأجنبي بعد 

ة ك به إثبات مضمونه وإبراز ترجمة قانونيّ ف المتمسّ بالقانون الأجنبي فيكلّ   أن يكون القاضي على غير علمٍ  -
ورسميّ صوليّ أو  الاقتضاء.ة  القانون مهمّ المتمسّ   أخفق  وفي حال  ة عند  بهذا  الجهود كان  إة  ك  بذل  بعد  ثباته 

ة  مكانيّ إلى عدم  إ د يعود  وسبب الرّ   .(٣)"بوت عوى لعدم الثّ الدّ   بها ويردّ ل الاستحالة ويسبّ على القاضي أن يسجّ 
ثبات مضمون القانون  إر  تعذّ   إذا"ة  فقرتها الثانيّ   1٤2ة  بناني الوارد ذكره في المادّ القاضي تطبيق القانون اللّ 

   ."بنانيللقانون اللّ  ن يحكم وفقاً أالأجنبي فعلى القاضي 
 

صرف في ذي يحكم شكل التّ ثبات القانون الّ إ رهم  بناني للقاضي مساندة الأطراف عند تعذّ أجاز القانون اللّ   ،وعليه
ثبات مضمون القانون الأجنبي إر  جاز للقاضي عند تعذّ أاً بهذا القانون وأحكامه. كما و تي يكون فيها ملمّ الحالة الّ 

 
 .1٤٨جون قزّي، المرجع المذكور، صفحة  )1(
 . ٣٨٩دّاد، المرجع المذكور، صفحة حفيظة السّيد ح )٢(
 .1٦٩جون قزّي، المرجع نفسه، صفحة  )٣(
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اللّ   أن يحكم وفقاً  اللّ ي  عائقاً   أنّ   لاّ إبناني،  للقانون  القانون  قانون    بنانيبرز في استحالة تطبيق  لعدم وجود  وذلك 
  من قانون  1٣٩ة وعليه تكون المادّ  ،خصية فهذا القانون هو بحكم غير الموجود الشّ ة الأحوال مادّ د في مدني موحّ 

ة في هذا المجال ذلك لا يمكن تصوّر مشكلة جدّيّ   ،لكن رغم ذلكاستثناءات.    ثقالها بأيّ إ ملزمة ولا يمكن  م.م  .أ
سهلًا   بات    . هذا الامر ثباتهإطلب  يُ   قانون في العالم  الوصول الى أيّ   " فيما لو نوى " القاضي سيسهل عليه    أنّ 

و أثبات  إيكون موضوع  قانون في المعمورة    أيّ   تجوال  "نقرة زر"ب  يستطيع القاضي إذ  بوجود الانترنت    راً وميسّ 
 .ذلك سوى فتور همّته وقعود  عزيمته   بوجهوما من مانع يقف عارضاً  نزاع

 
واج بوصفه عقداً ة للزّ روط الأساسيّ أي الشّ   (1) يء على تحقيقهاف وجود الشّ ة هي ما يتوقّ روط الموضوعيّ ا الشّ أمّ 

والأهليّ كالرّ  قانونيّ مؤسّ وبصفته    ،ةضى  للزّ سة  موانع  وجود  كعدم  الأة  موافقة  وجوب  مدى  لصحّ واج،  برام إ ة  هل 
ة  من ماهيّ هي  ة  روط الموضوعيّ الشّ   نّ أن  يتبيّ   .(2)واجرخيص بالزّ الح للتّ المرجع الصّ و حكام البائنة والمهر  أ،  العقد 

الّ العقد ومن أهم الشّ  يتعلّ روط  انّ أواج  ة الزّ ق بها صحّ تي  ة وما روط الموضوعيّ ه بعد تحديد الشّ و بطلانه. كما 
 طبيق عليها. يدخل ضمن نطاقها يتم تحديد القانون الواجب التّ 

 
إذا عُ  ينتميان  مثلًا  لبنانيين  بين  الطّ إلى  إقد زواج  فانّ حدى  لبنان  بها في  المعترف  خضعان شروط هما سيُ وائف 

لى طائفة معترف بها ذات إن كانوا ينتمون  إجانب و ا زواج الأة لقانون طائفتهما. أمّ كلية والموضوعيّ زواجهما الشّ 
قانونهم الوطني. هذا في حال  لأحكامخصية حوالهم الشّ أهم يخضعون في شؤون  إنّ ف ،خصيةلأحوال الشّ في انظام 

الزّ أُ  في  برم  )واج  القرار    10ة  المادّ   لأحكام  سنداً لبنان.  إذا  أمّ   ل.ر(  ٦0من  الزّ أُ ا  بالشّ برم  الخارج  في  كل واج 
   .خصيواج بين مسلمين لقانونهم الشّ ة لعقد الزّ روط الموضوعيّ المدني فتخضع الشّ 

 
ة في حيث قضت الغرفة الابتدائيّ   ،واجذي يرعى أحكام آثار الزّ ة للقانون الّ وائف المسيحيّ بينما يخضع أبناء الطّ 

السّ  هذا  وفق  المنازعة عندما   "...  نّ بأياق  المتن  مقاربة  الاختصاص في  المولج وصاحب  المدني هو  القضاء 
ة  لأحكام المادّ   استناداً ة المعتمدة )يغة المدنيّ متزوجين في الخارج وفقاً للصّ   ،ديينيكون فريقاها لبنانيين، غير محمّ 

واج طبيق مع قيام عقد الزّ من قانون أ.م.م(، وحيث عليه، يغدو القانون المدني الاميركي هو المستوجب التّ   ٧٩
 .(٣)..."ةحدة الاميركيّ الولايات المتّ  ماساشوستسالمدني المطلوب فسخه في ولاية 

كل وشروط الأساس، فيستعين القضاء الوطني بالقانون الأجنبي بغية داخل بين شروط الشّ قد يحصل بعض التّ و 
القانونيّ  العلاقة  الدّ تصنيف  الفئات  وتعيين  وشروطها،  الشّ ة  مفهوم  والأاخلة  المتعلّ كل  يرجع خرى  بالأساس.  قة 

كلية إذا كان احية الشّ واج من النّ ة الزّ برام في هذه الحالة لبيان مدى توافر شروط صحّ لى قانون بلد الإإخير  الأ
 

الثقّافة    )1( دار  الأولى،  الطّبعة  مقارنة،  دراسة  الأردني،  القانون  في  الوضعيةّ  والحلول  العامّة  المبادئ  القوانين،  تنازع  الهداوي،  والتوّزيع،  حسن  للنشّر 
 . 1٠٦، صفحة ٢٠٠٥بيروت، لبنان ، 

 .1٥1جون قزّي، المرجع المذكور، صفحة  )٢(
رقم    )٣( قرار  المتن،  في  الابتدائيةّ  في  1٥٤الغرفة  الصّادر  ولاية    ٢٩/٠٨/٢٠1٧،  في  العائليةّ  العلاقات  قانون  إلى  الزّواج  فسخ  في  المحكمة  عادت   "

كافية وفادحة ومتعسّفة   ماساشوستس الأميركيةّ الذي لحظ في باب الأحكام العامّة المادّة الأولى منه تحديداً لحالات الطّلاق ومنها امعان أحد الزّوجين بصورة
)ب(  الفقرتان )أ( وفي رفض تأمين الإعالة والمعيشة المناسبة لأمر الزّوج الآخر، وانهيار الزّواج بصورة نهائيةّ لا يمكن معها التسّوية حسبما تنص عليه  

الدّين عفيف شمس  باتهام مضاد".  بالتقّدم  المحكمة  تسمح  ولا  الفريقين  من  كل  لدى  الأسباب  توفّر  رغم  الطّلاق يصدر  حكم  بأنّ  مفاده  المصنفّ  بشرط   ،
 .   ٣٣٩-٣٣٨، الطّبعة الأولى، صفحة ٢٠1٨، منشورات زين الحقوقيّة، بيروت ٢٠1٧السّنوي في القضايا المدنيةّ، تصنيف للاجتهادات الصّادرة خلال عام 
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تيجة عمل صنيف يبقى بالنّ التّ   نّ أ   لاّ إ   .سجيل المدني مثلاً نة كالتّ واج بشكل أو بوسيلة معيّ ر إخراج الزّ هذا البلد يقرّ 
  .(1) ن أمكن الاستعانة بقانون العلاقة لتوضيح معالمهاإزاع ويتم على أساس مفاهيمه القائمة و قاضي النّ 

بأنّ  البعض  عمليّ يصفها  القانونيّ   استدلالة  ها  ومعرفته  بثقافته  القاضي  فيها  يستعين  متمتّ عقلي  من   اعً ة  بقسط 
 .(2) يضع القماش القانوني الأجنبي في أحد أدراج نظامه الوطني  الاستدلالة والاجتهاد وهو بهذا الحريّ 

 
آخر منحى  المادّ التّ   نّ أ نعتقد    ،من  من  الأولى  الفقرة  تطبيق  مجال  في  بلد   2٥ة  وسع  قانون  تطبيق  خلال  من 

وج تي يرفض قانون الزّ لى تطبيق القانون المدني في الحالة الّ إص أشار  النّ   واج رغم أنّ برام على أساس الزّ الإ
الزّ  ومفاعيل  الإشكل  بلد  في  حاصلة  هي  كما  بالقانون    ،برامواج  الوطني  القضاء  استعانة  مجال  في  يدخل 

ه في تصنيف علاقة تعترضه تخرج حقّ   ما أيضاً نّ إة الفراغ و ليس فقط لدرء القاضي من الوقوع في مغبّ    ،الأجنبي
الدّ  نظامه  في  المرتكزة  مفاهيمه  الأ   (٣)اخليعن  بالقانون  الاستعانة  سوى  يسعه  الّ فلا  الاحتفاء عجمي  جرى  ذي 

 واج ومفاعيله.واج وفقاً لقوانينه وتطبيقه على شروط الزّ بالزّ 
 

 روط المبسوطة أعلاه واج على الشّ لتطبيق قاعدة المكان يسود عقد الزّ عديدة  رات  مبرّ   والاجتهاد وجد الفقه  ألقد  
بناءً   راسة.موضوع الدّ   2٥ة  ة من المادّ اختلفوا في تفسير مفهوم " القانون المدني" الوارد في الفقرة الثانيّ   نأبعد  

ل( وبين  "لبنانيين" )بند أوّ  تي تحكم زيجةروط الّ بحثنا مجال تطبيق القاعدة على الشّ  فيز ن نميّ أيجب  ،على ذلك
 (.ثانٍ  )بند تي تحكم زيجة " لبناني وأجنبي" روط الّ مجال تطبيق القاعدة على الشّ 

  
 ن". تي تحكم زيجة " لبنانييروط الّ : مجال تطبيق القاعدة على الشّ لبند أوّ 

 
وتضاربت   برم في الخارج تارةً واج المُ ذي يخضع له أساس الزّ ة حول مدلول القانون المدني الّ الآراء الفقهيّ   اتّحدت 

طوراً، إلّا أنّ الاجتهاد سار على تطبيق قانون مكان الابرام على شكل الزّواج وأساسه، ونحن هنا بصدد تبيان ما 
اتّجاه   :وموقفنا حيالها، من خلال عرض اتّجاهين مختلفين  في هذا المضمار  تيسّر لنا من الآراء والاجتهادات 

يلتزم بتوحيد قاعدتي الشّكل والأساس )الفقرة الأولى( واتّجاه آخر يلتزم باستكشاف مؤشّرات الإرادة الصّريحة أو 
 عند بحثهم في القانون الواجب التطبيق على أساس الزواج المبرم في الخارج.  الضّمنية )الفقرة الثانية(

 
 
 
 
 

 
 .٢٦٩سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، المرجع المذكور صفحة  )1(
 .1٦1انين، المرجع المذكور، صفحة عكاشة محمد عبد العال، تنازع القو )٢(
 .٢٦٨سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، المرجع المذكور، صفحة )٣(
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 ساس.كل والأل يلتزم بتوحيد قاعدتي الشّ وّ أجاه : اتّ الفقرة الأولى
 

ذي يحكم مجال تطبيق القاعدة المنصوص عليها إنّ ضرورات التّحليل تملي علينا العودة إلى الأساس القانوني الّ 
المادّة في فقرتها الأولى أقرّت بصحّة الزّيجات الحاصلة في بلدٍ   ل.ر. صحيح أنّ   ٦0من القرار    2٥ة  في المادّ 

أجنبيّ وأخضعتها لقانون مكان الإبرام، إلّا أنّ المادّة عينها لم تكن جازمة في فقرتها الثّانية في إخضاع مفاعيل 
وانّما عيّنت " القانون المدني" دون غيره من القوانين فيما لو   ،ذي جرى فيه التّصرفالزّواج لنفس قانون البلد الّ 

 ون الزّوج شكل الزّواج ومفاعيله. لم يقبل قان
برام كقانون أحاديّ  لماذا أجمعت معظم الآراء الفقهيّة على دمج شروط الزّواج بمفاعيله وتطبيق قانون بلد الإ  ،إذاً 

 ميّزت بين قانون الشّكل وقانون الأساس؟    2٥ة المادّ  رغم أنّ  التّعبير إن صحّ  ةمانع للازدواجيّ 
 

الشّ   بعض اليرى   الأحوال  قانون  كان  إذا  المدني  للقانون  يخضع  الخارج  في  لبنانيين  زواج  التّ أنّ  له خصيّة  ابع 
لشكل ومفاعيل الزّواج كما هو حاصل في بلد الاحتفال، وما قُصِدَ في هذه الفقرة هو القانون المدني  االزّوج رافضً 

والزّواج   بناني.اللّ  عموماً  الشّخصيّة  الأحوال  مسائل  يرعى  موحّد  لبناني  مدني  قانون  وجود  عدم  إزاء  أنّه  إلّا 
برام وذلك الفقه والقضاء الغالب في لبنان الاستعانة بالقانون الأجنبي، وتحديداً قانون مكان الإ  خصوصاً اضطر

 .(1)النّقص التّشريعي في هذا المجال لسدّ 
 

تضييق  الفقرة الأولى من المادّة موضوع الدّراسة خلت من أيّ   إنّ   مختلفاً بقوله  ان تحليلاً تيّ   لبروفسور إميلاعتمد ا
التّقييد ما لَبِثَ أن ظهر في   نّ أغير    .برامأو تحديد فأخضعت شروط الزّواج الشّكلية والموضوعيّة لقانون بلد الإ

عتبر أنّ هذا التّقييد في القاعدة انّما هو ا عندما أشارت إلى تطبيق "القانون المدني" و   2٥ة  الفقرة الثّانية من المادّ 
اللّ  القانون المدني  الّ تقييد مشروط بوجود  القاعدةبناني  وطالما أنّ هذا   ،ذي تخضع له تلك الحالة المستثناة من 

يبقى ا اللّبناني لم يوضع بعد فإنّ الاستثناء  ستثناء نظري غير مطبّق مما الشّرط غير متحقّق فالقانون المدني 
القاعدةإيفرض الرّجوع   احقة هذا لقد اقرت الأكثرية السّ و   .(2) واج لقانون مكان الاحتفال بهخضاع الزّ إوهي    لى 

  .(٣) هقضائالموقف واستقر عليه الاجتهاد في 

 
 . ٤٨٨سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، المرجع نفسه صفحة  )1(
رقم    )٢( التمّييز،  لمحكمة  العامّة  الهيئة  قرار  على  تعليق  منصور،  القانون  11/٢/1٩٩٧ت    ٣سامي  في  الوجيز  تياّن،  اميل  البروفيسور  موقف  شارحاً   ،

 . 1٧٢)بالفرنسيّة( رقم  المدني الخاص
محكمة الدّرجة الأولى،   المرجع المذكور، بنفس المعنى  ٢٠1٧المصنفّ،    ٢٠1٧/،  ٢٩/٠٨، الصّادر في  1٥٤الغرفة الابتدائيةّ في المتن، قرار رقم    )٣(

رقم   تاريخ  ٤٢قرار  عدد  1٠/٠٦/٢٠٠٩،  العدل،  مجلةّ  عن "  ٧٦٣-٧٦٠، صفحة  ٢٠1٠،  ٢،  الناّشئة  بالمنازعات  النّظر  المدنيةّ صلاحيةّ  للمحاكم   ...
للقاعدة الكليةّ   الزّواج المدني المعقود في الخارج بالصّيغة المدنيةّ ويصار إلى تطبيق قانون محل انعقاد الزّواج . إنّ القانون locus regit actumسنداً 

و الجديد،  القانون  اي  الدعوى،  تقديم  ام عند  الزواج  انعقاد  السّاري عند  القانون  الزّمان،  في  القوانين  تنازع  التطّبيق في حال  الزّواج  الواجب  يعتبر  حيث 
المنعقدة قبل سريانه وفي حالة صعوبة تح الزّيجات  الجديد على  للقانون  إلى تطبيق فوري  ديد  مؤسسة ذات كيان خاص وليست مجرد عقد عادي، يصار 

، تاريخ ٣٦انظر أيضاً، تمييز مدني، هيئة عامّة، قرار رقم  .."  .المسؤوليةّ عند انحلال الرّابطة الزّوجية يصار إلى إلزام الفريق الأكثر ملاءة بالتعّويض
باز،  1٩٦٤/1٢/1٩ الأحوال  1٤٩صفحة    1٩٦٤،  نظام  أنّ  ذلك  الفرنسي  للقانون  والاساس  الشّكل  في  فرنسا  في  المعقود  المدني  الّزواج  أخضعت   "

له". وفي نفس السّياق  الزّوج لا يقبل بشكل الزّواج ولا بمفاعيله الناّتجة عن القانون المحتفل بالزّواج وفقاً  له  التاّبع  راجع تمييز مدني، الغرفة    الشّخصيةّ 
، حاتم،  1٠/٠٦/1٩٧٣الصّادر في    ٨٠. أيضاً تمييز مدني قرار رقم  ٨٩، صفحة  1٩٨٠، مجلة العدل،  ٠٦/1٩٨٠/  ٢٠الصّادر في    1الثاّنية القرار رقم  

المعنى استئناف مدني القرار رقم    ٥٤صفحة    1٩٧٣سنة    1٤٦جزء   المعلوماتيّة القانونيّة في الجامعة اللبّنانيّة، بنفس  الصّادر في    ٦ومنشور على موقع 
اللبّنانية رقم  1٩٧٢/1٢/٠٤ القضائيّة  النشّرة  المذكور.  ٦٥1-٥٤٨صفحة    1٩٧٢سنة    ٦،  المرجع  المعلوماتيةّ  على موقع  )اوردنا في هذا   منشور ايضاً 

 المجال اجتهادات حديثة واجتهادات أخرى قديمة لتبيان الاستقرار الاجتهادي في الموضوع(. 
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إلى وصف الحالة المستثناة أنّها قائمة على شرط غير متحقّق يدفع بنا    تعقيباً على ما ورد أعلاه، نعتقد أنّ 
ل.ر، فهل فعلًا علّق إخضاع زواج اللّبنانيين في    ٦٠ستقراء نيّة المفوّض السّامي عند وضعه القرار  لاالعودة  

واج ومفاعيله على شرط معلّق يتحقّق بوجود تقنين مدني لبناني وج شكل الزّ تي لا يقبل قانون الزّ الحالة الّ 
عدم    النّسف التّطبيقي للاستثناء الوارد في القاعدة كان مردهُ   نّ إوهل    (1)  ؟ عادي بصورة مستقبليّة وغير أكيدة

  !أساس تطبيق الاستثناء معلّق على شرط؟ باعتبار أنّ تحقّق الشّرط 
المعلوم  نّ إ لمن  الموضوعيّ الشّ   نّ أه  الشّ روط  للقانون  تخضع  المادّ نصّ   حيث  .(2) خصية                       10ة  ت 

القرار   الأولى  .ل.ر  ٦0من  السّ :  فقرتها  واللّ "يخضع  المنتمون  وريون  الطّ إبنانيون  ذات و لى  بها  المعترف  ائف 
 ظام". خصي ولأحكام القانون المدني في الأمور غير الخاضعة لهذا النّ خصية لنظام طوائفهم الشّ الأحوال الشّ 

 
الزّواج المدني الحاصل في الخارج يدخل قبيل الأمور غير الخاضعة للنّظام الطّوائفي المعترف   نستنتج ضمناً أنّ 

لبنان   في  أو  و بها  شرط  على  معلّق  غير  القانون  وهذا  المدني.  القانون  عليه  بتحقّق أيطبّق  مقترن  وغير  جل 
يصار  أ كيما  القاعدة.  إحدهما  تطبيق  نؤيّ نّ أكما  لى  تنا  الّتي  الوجهة  تطبيقها  أ  ورد د  يختلف  القواعد   باختلاف نّ 

نّما هناك قاعدة الشّكل الّتي إليه البروفيسور تيّان و إذي أشار  على النّحو الّ   واستثناءموضوعها فليس هناك قاعدة  
تي تخضع لأحكام الفقرة الثانيّة ل.ر وقاعدة الأساس الّ   ٦0من القرار   2٥تخضع لأحكام الفقرة الأولى من المادّة 

  .(٣) منها
 

المنطلق هذا  البعض    ،من  الشّ   نّ أرأى  الأحوال  قانون  تطبيق  المدني  القضاء  ينتمي  الّ   خصيةعلى   ليه إذي 
كما في زواج   (1٩٥1نيسان    2قانون    1٦ة  المدني )المادّ واج  ذي لا يعترف بالزّ ص الّ بمعزل عن النّ   جانو لزّ ا

ة كما هو الحال  ريعة الكنسيّ لأحكام الشّ   فيصبح زواجهم بحسب هذه الوجهة خاضعاً   ، خارجفي ال  اً المسيحيين مدنيّ 
 ة. ريعة الإسلاميّ ذي يخضع لأحكام الشّ في الخارج الّ  اً زواج المسلمين مدنيّ لى إسبة بالنّ 
 

عمال نظام الأحوال إ ولحين صدور هذا القانون يقتضي    ،بنانيلى تطبيق القانون المدني اللّ إتشير    2٥ة  فالمادّ 
العامّ   عمالاً إ خصية  الشّ  الموضوعللقواعد  في  الّ الأ  ،ة  سيؤدّ مر  التّ إي  ذي  عدم  في لى  اللبنانيين  زيجة  في  مييز 

طوائفهم اختلاف  يؤدي    ،الخارج على  التّ إكما  عدم  اللّ لى  وزواج  لبنان  في  الأجانب  زواج  بين  في مييز  بنانيين 
 . الخارج

 

 
/ من قانون الموجبات والعقود: "أنّ الشّرط عارض مستقبل غير مؤكد يتعلقّ عليه تولّد الموجب أو سقوطه ويكون له مفعول رجعي إلّا  ٨1نصّت المادّة /  )1(

 إذا تحصّل العكس من مشيئة الفريقين أو من ماهيةّ الموجب".  
. " الشّرط الموقف هو الذي يوقف  ٣٣، صفحة  1٩٩٤راجع جورج سيوفي، النّظرية العامّة للموجبات والعقود، الجزء الثاّني، طبعة ثانية منقّحة، بيروت،    -

 إنشاء الموجب على حدوث واقعة مستقبلة وغير أكيدة". 
 . ٤٧٣سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، المرجع المذكور، صفحة  )٢(
 . ٥٣٥سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، المرجع نفسه، صفحة  )٣(
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الإ  ،عليه مكان  قانون  تطبيق  الزّ يقتضي  شكل  على  ذلك  أدون  من  واج  برام  يتجاوز  الزّ إن  أساس  لألى   نّ واج 
من    2٥ة  انية من المادّ في الفقرة الثّ   صراحةً   ليه إالقانون المدني المشار    قرَّ أرع لو أراد تكريس ذلك لكان  تالمش

 .(1)رل. ٦0 القرار
 
الّتي اعتبرت " أنّ كل زواج يجريه   1٩٥1  من قانون   1٦ة  و إهمال المادّ أإلغاء  ب يكون    لا  العادل  الحلّ   نّ أ نعتقد   

باطلًا،   مدني  مرجع  أمام  الإسرائيليّة  الطّائفة  إلى  أو  المسيحيّة  الطّوائف  إحدى  إلى  ينتمي  حساب لبناني  على 
مادّ  )المادّ أحكام  القرار    2٥ة  ة أخرى  لأنّ   ٦0من  ذلك  ل.ر(  تؤمن  المسّ   من شأن   بغير   بمعتقدات طائفة لا 

رجال  أحد بعة ولا يتم سوى على يد سة السّ سرار المقدّ ى درجة الأإلس وترفعه حيث تعتبره عقد مقدّ  الكنسيّ  واجزّ ال
تطبيق   نّ أ  نرى   تقدّم، لاهدى ما   . علىقيد ما عدا القانون  ر من كلّ المحرّ  واج المدنيّ عن الزّ  هو يختلفو ، ينالدّ 

 . ةشأة والآليّ طائفي في النّ اللاّ  ،واجسينسجم مع طبيعة هذا الزّ  ة على عقد زواج مدنيّ قوانين طائفيّ 
 

في اللّغة وفي المنطق   2٥دلالة نصّ المادّة    استقامةبادر الباحث طلال الحسيني إلى تحليل  من منحى آخر،  
مستدرك حدود التّفسير واتّجاهاته وقال أنّه كان بإمكان المفوّض السّامي أن يضيف جنسيّة القانون المدني الوارد 

بناني " أو "القانون المدني الفرنسي" أو "القانون المدني كقوله " القانون المدني اللّ   2٥ة  في الفقرة الثّانية من المادّ 
 أويل؟  بنانيين شرّ التّ ذي يكفي اللّ الّ  سْ لِ ذي سيصدر لاحقاً" فلماذا انكفأ عن هذا الوصف السَ الّ 
 

المفوّض السّامي لم يضع قانوناً من هذا النّوع ولا وجود لقانون من هذا النّوع، فهذا   وجد أنّ   ،عند تعليله السّبب 
رع الفرنسي والثّقافة تالقانون هو القانون الوحيد الموجود، في ذلك الأفُُق، وفي ذلك الوقت وهو بالنّسبة إلى المش

القانونيّ  دفع  الفرنسيّة ولجمهور  إلى  فيه" فلا حاجة  القانون لا ريب  ذلك   " المقصود هو   لئلاّ   الالتباسين  يكون 
  !(2)القانون المدني الإنكليزي مثلاً 

 
هذه التّشريعات أجنبيّة الوضع تحكم    ،واج وليس تشريعاً واحداً لبنان تشريعات مدنيّة للزّ   في  نّ أ  ،وغني عن البيان

صدر المحاكم اللبنانيّة الأحكام بموجبها باسم  بنانيّة بالقانون وبالفعل وتُ الحياة الزّوجية للبنانيين على الأراضي اللّ 
أصبحت جزءاً من القانون اللّبناني والفرق هو    2٥ة  تي تنص عليها المادّ الشّعب اللّبناني. لكنّها وبفعل القاعدة الّ 

  .(٣)في أساس صحّة هذه القواعد وليس في وجودها أو انعدامها
 

القانون الاجنبيهذا الواقع لا يجنّ   نّ أ  إلاّ  بالزّ المحتفل في ظلّ   ب فكرة استبعاد  ظام العام  النّ   عندما يخالف  واجه 
  بناني ظام العام اللّ برام( مخالفاً للنّ ق والمختص )قانون بلد الإ يكون القانون المطبّ   آخر يجب ألاّ   . بتعبيرٍ بنانياللّ 

 . وائفيظام العام الطّ وليس النّ 

 
 . ٥٤٠-٥٣٨-٥٣٧المرجع نفسه، صفحة  سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب،  )1(
 . ٩٧طلال الحسيني، المرجع المذكور، صفحة  )٢(
 .٩٦-٩٥طلال الحسيني، المرجع المذكور، صفحة  )٣(
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مخالفتهِ  حال  تُ   وفي  الآخر  البعض  دون  النّواحي  غيرها  بعض  دون  المخالفة  الأولى  النّواحي  حيّز   منستبعد 
 . (1) التّطبيق

فهوم القاعدة. فزواج متي دخلت  وجيّة الّ الأمر في لبنان واضح وتمّ تمييز الحالات الزّ   أنّ   الآخر  البعض   اعتبر
ذي رعاه سواء أكان قانوناً طائفيّاً أم قانوناً مدنيّاً بالنّسبة اللّبنانيين خارج لبنان يخضع في مفاعيله لقانون العقد الّ 

مفاعيل الزّواج تبقى خاضعة للشّريعة الإسلاميّة سواء انعقد   فإنّ   نيْ مسلم  انوجا إذا كان الزّ لى المسيحيين. أمّ إ
أبرم الزّواج في الخارج بين شخصين أحدهما مسلم والآخر غير مسلم  في حالوفقاً لهذه الشّريعة أم تمّ مدنيّاً. أمّا 

  .(2)فيطبّق قانون انعقاد الزّواج
تطبيق قانون العقد يحظّر الازدواجيّة ويمنع التّناقض فيما بين التّشريعات    حداح أنّ كتور خليل الدّ الدّ   العميد   برأي

فهم المتزوجين،  لدى  والإبهام  اللّبس  تلك   ا ويبعد  سيّان  بها  التّقيّد  الواجب  القواعد  الأولى  اللّحظة  منذ  يعلمان 
تطبيق قانون العقد من شأنه أن يخفّف قيود الطّائفيّة ويعزّز العيش    ويضيف أنّ   .(٣) المتعلّقة بالشّكل أم بالأساس

الّ  والقيود  والمزاجيّة  الكيفيّة  تضمحل  وبذلك  وحسب  النّظريّة  لا  الفعليّة  والمواطنيّة  أحياناً  المشترك  تفرضها  تي 
عد الأخلاقي للاحتذاء بالقاعدة وتطبيقها ة مستدركاً في موقفه الفائدة الاجتماعيّة والإنسانيّة والبُ وائفيّ القوانين الطّ 

 على شكل الزّواج ومفاعيله. 
 

ما يميّز هذا التّحليل هو ضرورة فهم واستدراك القاعدة ليس فقط بتفسيرها تفسيراً قانونيّاً نظريّاً محضاً وإنّما    إنّ 
ونرى   تطبيقها. كمافنفطن بذلك عدالة القاعدة والغاية المتوخاة من    ،استقصاء البُعد الفلسفي والاجتماعي والعملي

الّ  الحالة  الزّواج ومفاعيله في  التّصرف على شكل  المكان يحكم  الزّوج هذا أن تطبيق قاعدة  قانون  يقبل  تي لا 
لحقّ  والتّهكم  التّحكم  أساليب  من  أسلوب  أي  عن  والامتناع  الابتعاد  بهدف  كان  المفاعيل  وتلك  أساسي   الشّكل 

ين استصدار  دون مسوّغ مشروع أو المداورة بغية تقييد هذا النّص واعتبار تحقيقه مستحيلًا لح  (٤) مكرّس دستوريّاً 
 ق الحقّ قانون مدني لبناني عادي للأحوال الشّخصيّة. فكان على القاضي إعمال القاعدة والمبدأ العام كيما يحقّ 

 بسدّه حالة انتفاء النّص. ذي هو مولج أساساً ويسدّ الفراغ الّ 
 

 
الطّوائف الشّخصيّة في   جماع. "إنّ إIDREL PRIME، كساندر الإلكتروني، ٢٧/1٢/1٩٧٢، الصّادر في ٤٦محكمة التمّييز المدنيةّ، القرار رقم  )1(

وائف الشّخصيةّ جميعها  لبنان على مسألة من مسائل الأحوال الشّخصيّة يعتبر بمثابة نظام عام لبناني وليس نظام عام محدّد لطائفة معينّة، عليه وبما أنّ الطّ 
التاّلي استبعاد قانون  تستبعد أي تحديد قانوني للنّفقة الواجبة للزّوجة، فيترك أمر تقديرها للقاضي على ضوء الظّروف الاقتصاديةّ ووضع الزّوجين المادّي، ب

 لترينيداد )الأجنبي( الّذي طبقته محكمة الاستئناف باعتباره مخالف للنّظام العام اللبّناني". 
 . 1٥٨، صفحة ٢٠٠٦خليل الدّحداح، مبادئ القانون الدّولي الخاص،  )٢(
 .1٥٧خليل الدّحداح، المرجع المذكور، صفحة )٣(
مع جميع التعّديلات التي أقرّت في مجلس النّواب اللبّناني وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني اللبّناني )اتفّاق    1٩٢٦أياّر سنة    ٢٣الصّادر في    الدّستور اللّبناني  )٤(

 .1٩٩1الطّائف(
القانون   - لدى  اللّبنانيين سواء  "كل  يأتي:  ما  على  هو  من  السّابعة  المادّة  في  الدّستور  ويتحملون  ينصّ  والسّياسيّة  المدنيةّ  بالحقوق  بالسّواء  يتمتعّون  وهم 

 فرق بينهم". الفرائض والواجبات العامّة دون ما 
وتكفل حريةّ إقامة  ذاهب  ينصّ القانون نفسه في المادّة التاّسعة. "حريةّ الاعتقاد مطلقة والدّولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والم -

وهي تضمن   العام  النظّام  في  ذلك إخلال  يكون في  ألاّ  الدّينية تحت حمايتها على  الشّخصية  الشّعائر  الأحوال  نظام  احترام  مللهم  اختلاف  للأهلين على 
 والمصالح الدّينية". 

 كما ينص في المادّة السّادسة عشرة منه على ما يأتي:  -
بسبب العرق أو الجّنسيّة أو الدّين. وهما متساويان في الحقوق لدى  والمرأة متى إدراكا سن البلوغ، حقّ التزّوج وتأسيس أسرة، دون أيّ قيد  "للرّجل   .1

 ولدى انحلاله.التزّوج وخلال قيام الزّواج 
 لا يعقد الزّواج إلاّ برضى الفريقين المزمع زواجهما رضاءً كاملاً لا إكراه فيه.  .٢
 الأسرة هي الخليةّ الطّبيعية والاساسيّة في المجتمع، ولها حقّ التمّتع بحماية المجتمع والدّولة." .٣
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الزّ يوحّ   ذيالّ   لحلّ ا  إنّ  شكل  و د  مبرّ   ساسهأواج  وجد  الخارج  في  به  المنطقيّ المحتفل  أبناء   ةوالعمليّ ة  راته  على 
في  الطّ  بها  المعترف  ما    لبنان،وائف  سرعان  التّ تبيّ ي ولكن  عند  فساده    الحقّ   لأبناءالمنشئ    الحقّ   لىإ  طرق ن 

 خصية. حوالهم الشّ أفي مسائل للقانون المدني  يخضعون  فهم لى طائفةإذين لا ينتمون والّ  العادي
المادّ نصّ   حيث  القرار    10ة  ت  الثّ   ٦0من  فقرتها  السّ   انية:ل.ر  واللّ "يخضع  المنتمون  وريون  طائفة  إبنانيون  لى 

قة ذين لا ينتمون لطائفة ما للقانون المدني في الأمور المتعلّ لّ بنانيون الوريون واللّ العادي وكذلك السّ   تابعة للحقّ 
 ." خصيةالشّ  بالأحوال

لى "القانون  إلى طائفة يخضعون  إو غير المنتمين  أالعادي    أبناء الحقّ   نّ أرع أورد  تالمش  نجد أنّ   ،ص بصراحة النّ 
المقصود هو كائن   نّ ألى  إما لتشير  نّ إعريف ما استخدمت عبثاً  فلام التّ   ،د المدني" وليس " قانون مدني" غير محدّ 

 .(1) كلم أو المخاطب معروف لدى المتّ  )قانون( أو شيء
ذين  لّ العادي وا  وهم أبناء الحقّ   10ة  ة من المادّ المقصودين بالفقرة الثانيّ   أنّ   العليا   ةاعتبرت الهيئة الاستشاريّ   ولقد 

ليس في   ه نّ أ لت موقفها بوعلّ   ةبنانيّ عقد زواج مدني على الأراضي اللّ   يستطيعون   لى طائفة في لبنانإلا ينتمون  
اللّ التّ  المادّ   وحيد هوباستثناء نص  جراء هكذا زواج  إبناني نصوص تمنع  شريع  نيسان   2من قانون    1٦ة  نص 

ذين لا ق على الّ طبّ ة وهو لا يُ و الإسرائيليّ أ ة  وائف المسيحيّ لى احدى الطّ إذي ينتمي  بناني الّ فيما خص اللّ   1٩٥1
النّ   ذاً إ  طائفة.إلى  ينتمون   تفعيل    كما   .ر.ل  ٦0  من القرار  10ة  المادّ عمال  إ فيقضي  ص لا تعطيله  المبدأ هو 

ن أالي فمن باب أولى  وبالتّ ،  المعقود في الخارج  واج المدنيّ بناني يعترف بالزّ القانون اللّ   نّ أ  لعليا أوضحت الهيئة ا
ولعدم تشجيع   ،ستور من جهةفي الدّ   دةؤكّ لحرية المعتقد الم  واج المدني المعقود في لبنان وذلك تطبيقاً يعترف بالزّ 

واللّ  القانون  المداورة على  ثانية فكرة  لعقد زواج مدني من جهة  لبنان  الى خارج  العدل هو    ويكون   .جوء  الكاتب 
المختصّ  الوحيد  الزّ   المرجع  المادّ لعقد  لأحكام  سنداً  المدني  العدل.  22ة  واج  كتابة  نظام  لى إسبة  بالنّ ا  مّ أ  من 

 ، بناني ة لقانون العقود اللّ أساسيّ   ركيزة  هي  عاقد حرية التّ   نّ أ واج اعتبرت الهيئة العليا  ذي يخضع له هذا الزّ ظام الّ النّ 
الي حرية لى مبدأ حرية الإرادة وبالتّ إمن العودة    واج فلا بدّ قانون مدني لبناني يرعى الزّ   اً ه لا يوجد حاليّ نّ أوبما  

  .(2) ةخصية والماليّ واج الشّ لى آثار الزّ إسبة ذي سيرعى عقد زواجهما بالنّ ن يختارا القانون المدني الّ أوجين في الزّ 
 

الصّ إبالعودة   نقطة  ذلك،  فرلى  قانونيأنا  لأنّ   نقول  جواز  اظهاره الهيئة الاستشاريّ   ت  ص  ر  ح    مام  العليا على    ة 
في  متمثّ   ةواقعيّ وعرقلة   الزّ   قانون   إيجاد  مكانيةإ  عدملة  شروط  يحكم  مدني  ومفاعيله لبناني  المدني  واج 

لبنان في  ينظّ   ،المعقود  قانون  صحّ م  أي  السّ   تهشروط  القانونيّ كتحديد  للزّ ن  واختلافة  طالبي جنسيّ   واج   ة 
 واج.ق على مفاعيل هذا الزّ قانون يطبّ  ايجادكما وعدم  روطواج وغيرها من الشّ واج وموانع الزّ الزّ 

  
 

"إن معنى التعّريف باللامّ في اللّغة لا يخرج عن ثلاثة: الدلّالة على الفرديةّ أو على الجّنسيةّ، أو على   ٧1-٧٠طلال الحسيني، المرجع المذكور، صفحة    )1(
ستخدامه يحدّد عين أيّ الماهيّة. أمّا من حيث التحّليل المنطقي فالمركب الوصفي " القانون المدني في الأمور المتعلّقة بالأحوال الشّخصيةّ" إمّا أن يكون ا 

مدنيّة وتستوفي الغاية  قانون مدنيّ بعينه الفرنسي مثلاً، وإمّا يحدّد جنسه كالفرنسي القبرصي السّويسري... وإمّا يحدّد ماهيته أي لمجموعة أحكام تتصّف بال
 من القانون بالإحاطة المعقولة بمجاله أي بالأحوال الشّخصيةّ."

سامي منصور ورئيس   القضائيةّ د. الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل )مؤلفة من المدير العام لوزارة العدل عمر الناّطور ورئيس معهد الّدروس    )٢(
 1٦/٠1/٢٠1٣صادرة بناءً على طلب وزير العدل بتاريخ    هيئة القضايا د. مروان كركبي(: فيما خصّ الزّواج المدني لغير المنتمين إلى طائفة استشارة

 . www.justice.gov.lb ٢٠1٢/ 1٠/1٢عقب الرأي الصّادر عن هيئة التشّريع والاستشارات الصّادر بتاريخ 
 

http://www.justice.gov.lb/
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الاستشاريّ   نّ أصحيح   اختيارالهيئة  حق  بممارسة  سمحت  الّ   ة  سيطبّ القانون  على  ذي  الشّ شّ الق  كلية روط 
فرقاء اختيار الأ  حقّ   ةعن قانونيّ   نتساءلولكن    ة،اللبنانيّ واج المدني المبرم على الأراضي  ة لعقد الزّ والموضوعيّ 

 ذي يرعى زواجهما المدني المحتفل به في لبنان؟القانون الّ 
 

الهيئة الاستشاريّ علّ  البعض على رأي  العليا واعتبرواق  يت  أنّ   "  ة  اتّ   وافقحلاًّ كهذا  الى مع  المقارن  القانون  جاه 
   .قائم على مبدأ سلطان إرادة أطرافه واج أي تحويله الى مجرّد عقد الزّ  (عقدنة)

تخضع  الحريّ أنّ    إلاّ  هي  بل  مطلقة  غير  القانون  اختيار  في  إة  محدّ إلى  الرّ طار  من                            والشّروط:  وابط  د 
الدّ   اختيارة  حريّ   إنّ   ،لاً وّ أ بالأوضاع  محصورة  المكان.   القانون  في  قوانين  تنازع  بوجود  مشروطة  أي    نّ إ ولية 

كوننا نتحدث عن    100٪عقد لبناني    عقد هو أساساً   "تدويل"لى  إ  يؤدي  مثلاً   للقانون الفرنسي  وجيناختيار الزّ 
                                                        في لبنان. مام الكاتب العدلأو بنانية فيما بين لبنانيين عقد زواج مدني حصل على الأراضي اللّ 

تي ولة الّ وجين أو بأحدهما كقانون الدّ تي لها صلة وثيقة بالزّ ة اختيار القانون محصورة بالقوانين الّ حريّ   ، إنّ ثانياً 
 ليشكّ  الاجنبياختيار القانون    تها فإنّ وجين بجنسيّ الزّ   أحد ع  تي يتمتّ ولة الّ و قانون الدّ أ   وجان على أراضيهايقيم الزّ 

                                                                                                                    .(1)"واجة كالزّ ة الزاميّ سبة لمادّ يبرالية بالنّ عاقد وهو فائق اللّ ة التّ لحريّ  مطلقاً  اً ذاتيّ  مفهوماً  حتماً 
 

وائف على عقد ة بإحدى الطّ انين الخاصّ و يستحيل تطبيق القه  نّ أ  ديه،مؤيّ   من  أي ونحنالرّ ه وبحسب هذا  نّ أنستنتج  
فيما لو   ذين لا ينتمون لأي طائفة والمقيمين في لبنانو بين الّ أالعادي    واج المدني الحاصل بين أبناء الحقّ الزّ 
ة في العقود العامّ   من الأحكامنه يمكن الاستفادة  أنا نرى  نّ أ  غير   ،الإقامةلى اختيار قانون محل  إفرقاء  جه الأاتّ 

اللّ نالم والعقود  الموجبات  قانون  عنها في  الاهليّ   ، بنانيصوص  للتّ كشرط  الشّ ة  يعتبر  الّ عاقد، حيث   تمّ أذي  خص 
من عمره  الثّ  الإ  نّ إ ف  للالتزام  هلاً أ امنة عشرة  و السّ   انسان هذ بلوغ  يشكّ إن  قرينة على  تمامه    بإمكانه صار    هنّ أل 
على ما هو   لاّ إفلا يقدم    ،خصية وحمايتها تجاه نفسه والغيرهر على مصالحه الشّ ار والسّ افع والضّ مييز بين النّ التّ 

ضى من  حكام عيوب الرّ أ  كما واعتماد   .  (2) من قانون الموجبات والعقود(  21٥ة  )المادّ   لذلكمفيد له وهو مدرك  
بالتّ واج  عقد الزّ   نّ أبطال زواج من شاب العيب رضاه ذلك  إجل  أ يتم  وبالإيجاب   ،رفينبين الطّ   راضيهو عقد 

العقود   والقبول باقي  الخصوصيتمتّ   رغم  كما  ببعض  و عه  الأ  الاستفادة  أيضاً   يمكنة.  باقي  العامّ من  ة حكام 
ة لزام، المادّ تي لها صفة الإة الّ حكام القانونيّ ة والأظام العام والآداب العامّ النّ   ته)كموضوع العقد وسببه وعدم مخالف

 إلى أيواج الزّ  لا يخضعون في ممارستهم حقّ  طائفةإلى ذين لا ينتمون الّ ف  .من قانون الموجبات والعقود( 1٦٦
  تي يضمنها ستور وحقوق الغير الّ الحميدة والدّ   والآداب ظام العام  خاص وما عليهم من القيود سوى قيود النّ   قيدٍ 
لذلك يمكن الاستناد إلى هذه الأحكام العامّة في قانون الموجبات والعقود كيما تحكم عقود   (٣) والقوانين  رستو الدّ 

  الزّواج الّتي يجريها أبناء طائفة الحق العادي.

 
 .٠٢/٠٤/٢٠1٣ماري كلود نجم، عقد الزّواج وعُقدة الدّولة، مجلةّ المفكّرة القانونيّة، العدد الثاّمن، تاريخ  )1(
 -%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-agenda.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-https://legal 

%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9/-%d9%88%d8%b9%d9%8f%d9%82%d8%af%d8%a9 
 .٢٨٣صفحة مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الأوّل، العقد مع مقدمة في الموجبات المدنيةّ، منشورات الحلبي الحقوقيّة، الطّبعة السّادسة،  )٢(
   .٨٨حسيني، المرجع المذكور، صفحة طلال ال )٣(

https://legal-agenda.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%b9%d9%8f%d9%82%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9/
https://legal-agenda.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%b9%d9%8f%d9%82%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9/
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 منية. و الضّ أريحة رات الإرادة الصّ يلتزم باستكشاف مؤشّ  جاه ثان  : اتّ انيةالفقرة الثّ 

 
طبيق على مفاعيل عقد  سبة للقانون الواجب التّ ها لم تكن موحّدة في موقفها بالنّ نّ أع آراء الفقهاء يجد  من يتتبّ   نَّ إ

 واج المحتفل به في الخارج.الزّ 
 ه لا مناص من إيجاد عنصر تعيين آخر غير قانون المكان وهو قانون الإرادة. انّ  كتور ادمون نعيمالدّ  اتّجه 

 اختيار اً في الخارج يستطيعون  ذين عقدوا زواجاً مدنيّ بنانيون الّ ريحة، فاللّ جاه يلتزم باستكشاف الإرادة الصّ هذا الاتّ 
الّ  مانع  القانون  من  وما  زواجهم  مفاعيل  يحكم  الطّ أذي  قانون  على  الاختيار  يقع  ينتميان  ن  التي  و أليها  إائفة 

في هذه الحالات يصح اختيارهما كونه لا يمس   .ةبنانيّ وائف اللّ و قانون طائفة أخرى من الطّ أليها أحدهما  إينتمي  
هما  نّ أفراد  أن يستشف من إرادة الأيستطيع القاضي    وفي حال لم يعبّر عن الإرادة صراحةً   بناني.الانتظام العام اللّ 

نانية، فيختار الأطراف بو قانون محل الإقامة فيما لو كانا مقيمين خارج الأراضي اللّ أبرام  اختارا قانون محل الإ 
ضي معه  تجاه يق ممارسة حق اختيار القانون وفقاً لهذا الاتّ   إنّ   .(1) منيةالقانونيين بوصفهما قانون الإرادة الضّ   أحد 
 فريق بين زواج المسيحيين من جهة وزواج المسلمين من جهة أخرى. التّ 
المعنيين أصلاً   إنّ  المسيحيين  المعدّ   ٦0بالقرار    زواج  الّ   ،لل.ر.  القانون  اختيار  تطبيقه لهم حرية  يريدون  ذي 

للبنانيين حريّ إوجية. فعلى علاقتهم الزّ  الّ   اعتناق ة  ذا كان  لبنان وفقاً المذهب   ذي يريدون، ويعقدون زواجهم في 
 .(2) وجيةذي يريدون تطبيقه على علاقتهم الزّ ة اختيار القانون الّ بنانيين في الخارج حريّ لنظامه كذلك للّ 

 
واج الحاصل في الخارج كما وج شكل ومفاعيل الزّ دة بقبول قانون الزّ هذه مقيّ   الاختيارة  حريّ   نّ أمن جانبنا نرى  

لا تقبل بشكل   واج المدني لقانون طائفةخضاع الزّ إالي  انية. لا يمكن بالتّ فقرتها الثّ   2٥ة  هو وارد بصراحة المادّ 
الزّ  هذا  بشكلٍ ومفاعيل  القانون  هذا  اختيار  في  الإرادة  لحرية  احتراماً  بابٍ   واج  فمن  يختار أ أيسر    صريح.  ن 
طبيق على شروط عقد واج )مدني/ديني( ومع اختيارهما هذا يعلمان مسبقاً القانون الواجب التّ الافرقاء شكل الزّ 

اللاّ الزّ  والمفاعيل  نعتقد  واج  به.  آليّ   نّ أحقة  يختلفان  قانونين  على دمج  المكان  قانون  كتطبيق  وطبيعة  ونشأة  ة 
  يحدّه.  نأ شريعي لانازع القضائي والتّ ن يفتح أفق التّ أ من شأنه  ،كل وقانون طائفي على الأساسالشّ 
ريعة  واج يخضع لأحكام الشّ هذا الزّ أنّ  ذلك    ،الوضع يختلف  نّ إفي الخارج ف  اً ا زواج المسلمين المعقود مدنيّ أمّ 

ق عليهم بموجب ق على المسلمين ويظل غير مطبّ ق مفعوله فهو لا يطبّ لّ ل.ر. عُ   ٦0القرار    نّ أة بما  الإسلاميّ 
الصّ   ٥٣القرار   في  ل.ر.  سنة    ٣0ادر  إذاً 1٩٣٩آذار  الزّ   ،.  الزّ إوجين  يستطيع  مفاعيل  لقانون  خضاع  واج 

 واج الإسلامي.بين زواج المسلمين والزّ  الإطارمييز في هذا يقتضي التّ  أنّه إلاّ و طائفة أحدهما،  أطائفتهما 
والمعيار شخصي في هذه   الانتماءوجان مسلمان على أساس  ن يكون مختلطاً، فالزّ ألا يمكن  زواج المسلمين    إنّ 

 الحالة. 

 
 . 1٤٠، صفحة 1٩٦٧ادمون نعيم، الموجز في القانون الدّولي الخاص وفقاً للتشّريع والاجتهاد في لبنان، الطّبعة الثاّلثة، بيروت،  )1(
 .1٤1ادمون نعيم، المرجع نفسه، صفحة  )٢(
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وهنا المعيار   ة( ة )كزواج المسلم من مسيحيّ ريعة الإسلاميّ حكام الشّ أ  هُ تقرّ   واج الإسلامي قد يكون مختلطاً ا الزّ أمّ 
حكام أذي يتنافى بدوره مع  والّ   (1) ة )كزواج المسلمة من مسيحي(ريعة الإسلاميّ حكام الشّ أه  و لا تقرّ أموضوعي،  

 ريعة.الشّ 
 
 

 وجين مسلمين استناداً تي يكون كلا الزّ ل.ر. على المسلمين ينسحب على الحالة الّ   ٦0تعليق مفعول القرار    إنّ 
ما كان للإرادة دور اً كلّ ما كان المعيار شخصيّ خصي وليس عندما يكون أحدهما غير مسلم، وكلّ لى المعيار الشّ إ

واج ائفة وتطبيقها على مفاعيل الزّ قانون الطّ   اختيارفراد  ، يستطيع الأعلى سبيل المثال  ائفة.قانون الطّ   اختيارفي  
 أو اختيار   ،في الخارج  اً ( عقدا زواجهما مدنيّ و مسلمين شيعيين  أ  ن)مسلمين سنييّ   انوجالمدني فيما لو كان الزّ 

كان  إحدهما  أطائفة    قانون  )سنيّ أذا  شيعيّ   اً حدهما  سنداً اً والآخر  تنظيم   ٦2و  ٦1المواد    لأحكام  (  قانون  من 
الشّ  السّ القضاء  الصّ رعي  والجعفري  بتاريخ  ني  سنة    1٦ادر  يكن  "  1٩٦2تموز  الشّ وإن  يشترط القضاء  رعي 

يصار  أ  اختصاصهن  لإعلا  التّ إن  بدعوى  لى  الزّ إ قدم  الدّ وجيّ ثبات  فهذه  الشّ ة،  المحكمة  تهدف  من  عوى  رعية 
الشّ   نّ أمن  ثبت  التّ   إلى  خلالها المتّ إجراءات  القواعد الأساسيّ بعة في بلد الإكل  حكام  أة في  برام لا تتعارض مع 

  .(2) ة"ريعة الإسلاميّ واج لدى الشّ الزّ 
 
واج هذا الزّ   نّ أذلك    على أساس الزّواج  خصية تطبيق القانون الشّ فنستبعد إمكانيّ   ا زواج المسلمة من مسيحيأمّ 

 لا تعترف   الكنيسة  أنّ رع هذا من جهة، كما  طراف إخضاعه للشّ الأ   ةراد إت  ريعة فيما لو شاءَ ه أحكام الشّ لا تقرّ 
طرفين   من  أبزواج  ليس  وغيرأحدهما  المذهب  العماد"  تباع  سر  على  الأطراف   "حاصل  إرادة  شاءَت  لو  فيما 

ة تطبيق قوانين  عدم إمكانيّ  واحدة وهي لى نتيجةإمما سيؤول  إخضاعه لإحدى الشّرائع المسيحيّة من جهة أخرى،
حتّى لو شاءَت الإرادة، وما من حلّ سوى تطبيق قانون المكان المحتفل بالزّواج وفقاً   زواج،ة على هكذا  طائفيّ 

   له.
 
الطّ أمّ  الدّ ا  فائفة  الزّ خصوصيّ   نّ إرزية  تمنع  ة  لديها  الزّ إواج  مفاعيل  بالشّ خضاع  الخارج  به في  المحتفل  كل واج 

الطّ  لقانون  الدّ   ٩ة  للمادّ   ائفة سنداً المدني  المذهبي  القضاء  قانون تنظيم  الصّ من    1٩٦0آذار    1٥ادر في  رزي 
و بين درزيين خلافاً لتقاليد  أة وغير درزي  ذي يجري بين درزيّ واج الّ الزّ   يكون باطلًا بطلاناً مطلقاً "  تي تنصّ الّ 

   ."ائفةالطّ 
 

عي لبناني درزي المدّ   نّ أالملف    ، تبيّن فيرجة الأولى في جبل لبنانادرة عن محكمة الدّ ت الصّ االقرار   أحد في  
حقق من مدى طائفة الفريقين تفرض التّ  نّ أفي قبرص، وحيث مدنيّاً ة سنيّ ة مسلمة عى عليها لبنانيّ المدّ متزوج من 

الشّ   اختصاص   انعقاد  والدّ رعيّ المحاكم  للبتّ رزيّ ة  القضاء   وحيث   ،الرّاهنةعوى  بالدّ   ة  تنظيم  قانون  من  كل  خلا 
 

 .  ٥٣1سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، المرجع المذكور صفحة  )1(
 .٥٢٦سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، المرجع المذكور صفحة  )٢(
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ة غير يغة المدنيّ واج المعقود بالصّ الزّ   نّ أكما    اختصاصها،ة أحكام تحفظ  ني من أيّ رعي السّ رزي والشّ المذهبي الدّ 
ة ة مختصّ رزية، فتكون المحكمة المدنيّ ائفة الدّ ة للطّ خصيّ من قانون الأحوال الشّ   1٦ة  لى المادّ إ  معترف به سنداً 

 من قانون أ.م.م. ٧٩ة لمادّ ا بحسب 
  1٩٥0لهما قديم صادر سنة  مان أوّ طرحت هذه القضية مسألة تنازع قانونين مدنيين قبرصيين من حيث الزّ كما  

، بيد أنّ المدّعي طلب 200٣قبرصي آخر جديد صادر سنة  ، وقانون 1٩٧٤ ذي رعى زواجهما الحاصل عاموالّ 
 إعلان الطّلاق سنداً للأخير. 

 
المحكمة   فوريّ   أنّ ..."قضت  بصورة  الحديثـة  القـوانين  تطبيـق  فـي  يكمن  الأالمبدأ  على  القانوني ـّة  غيـر وضاع  ة 

ومن    سبة إلى القوانين القديمةة هذه القوانين بالنّ من مبدأ اولويّ   انطلاقًاوذلك    ،نفيذ ز التّ ـة بتاريخ دخولها حيّ العقديّ 
تؤمّ الّ   الاستقرار الأذي  بين  العلاقات  في  القوانين  هذه  فـي هميّ أ قل  أهو  هذا    الاستقرارمبدأ    نّ أ  لاّ إ  ،فراد نه  ة 

العقديّ  المتشعّ العلاقـات  بتشعب  أبة  ـة  المتعاقدين، الأإصلاً   الّ رادة  يبرّ مـر  القانون أتطبيق    استمراريّةر  ـذي  حكام 
 ومفاعيله. عاقد على العقد بتاريخ التّ   ذي كـان سارياً القديم الّ 

للعقـد، مؤسّـسة متّ  الزّواج هو خلافاً   أنّ  الثّابت  أنّه أمسى من  بالنّ إلّا  بذاتها لها  ـصلة  حكامها أظام العام قائمة 
الأ الّ ومبادئها،  يبرّ مـر  التّ ذي  الّ ر  الحديثة  للقوانين  الفوري  الزّ طبيق  ترعـى  والّ تي  تدخل حيّ واج  التّ تي  نفيذ على ز 

    .(1) "...يجـات المنعقدة سابقاً مختلف الزّ 
 

واج المدني المحتفل به في الخارج في ة لحكم مفاعيل الزّ الإرادة غير قادرة على اختيار قوانين طائفيّ   نّ أ نستنتج  
للاجتهاد   ساغلالة "ولا مل.ر. واضح الدّ   ٦0من القرار    2٥ة  نص المادّ   نّ أ م بحثها. كما  بعض الأحوال المتقدّ 

 .(2)ص الواضح"النّ  مورد في 
 
عاقد رغبة المتعاقدين  ن يستشف من ظروف التّ أ و لم يستطع القاضي  أ  ماذا لو لم تختر الإرادة القانون صراحةً و 

 طرح في هذه العجالة؟ فأي قانون بديل سيُ  ،منيةالضّ 
 
مناهج  ثمّ  للإسناد  ة  "نظريّ   أحدهاقوم  يمختلفة  أساس  التّ على  اتّ ة  وهو  المشركيز"  يقوم  تشريعي  بنفسه تجاه  رع 

طبيق. بصورة آمرة القانون الواجب التّ   محدداً   ،ف قانون الإرادةة عند تخلّ ابطة العقديّ ركيز الموضوعي للرّ ة التّ بعمليّ 
 (٣) ن اختلفا موطناً إ فقانون محل الابرام  حدا موطناً والاّ تطبيق قانون الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتّ  وحاصلهُ 
المصري(.  1٩ة  )كالمادّ  المدني  القانون  الّ   من  الحالة  المثال  سبيل  على  الأنذكر  يستنكف  اختيار تي  عن  فراد 

 
-٧٦1، العدد الثاّني، صفحة  ٢٠1٠، مجلةّ العدل،  1٠/٠٦/٢٠٠٩، الصّادر في  ٤٢محكمة الدّرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الأولى، القرار رقم    )1(

٧٦٢ . 
 .1٤مجلةّ الاحكام العدليةّ المادّة  )٢(
بينها  ٢٧٢عكاشة محمد عبد العال، المرجع المذكور، صفحة    )٣( ." يوصف هذا النّهج بأنهّ "عام وجامد". فهو عام يعُمل بالنّسبة لكافة العقود دون تمييز 

 ودون نظر لما يتسّم به كل منها من طبيعة خاصّة. 
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الّ  له ولا يشتركان موطناً القانون  قانون محل   واحداً   ذي سيخضعون شروط عقدهم  فيكون على القاضي تطبيق 
 برام. الإ
 
( (1)  1٩٨0حزيران    1٩ادرة في  ة روما الصّ فاقيّ ز )اتّ داء المميّ ة الأاني فهو قائم على أساس نظريّ ا المنهج الثّ مّ أ

يتماشى مع طبيعتهاإص لكل فئة من العقود ضابط  سناد بحيث يخصّ من خلال تجزئة الإ بهذه    (2) سناد  عملًا 
 .ركيزة التّ لى نظريّ إحلول الدكتور نعيم المقترحة هي أقرب ما تكون  نّ أ النّظرية. ونعتقد 

 
الّ ة  حريّ   نّ إ الواجب اك إرادة الأتحرّ   تيالمعتقد  القانون  الزّ لتّ فراد في اختيار  تثير بعض طبيق على مفاعيل  واج 

 : ة هذا الاقتراحساؤلات في مدى صوابيّ التّ 
 ( ٣)ةقانونيّ مؤسسة    واجيعتبر الزّ العقد.  على    قيطبّ   قانون الإرادة في مجال تنازع القوانين  نّ أه لمن المعلوم  نّ إ  -1

د  لى نظام بمجرد انعقاده فيأتي القانون ليحدّ إ  له يتحوّ نّ أ، ذلك  ة بالمعنى الاصطلاحي للكلمةمؤسسة عقديّ   وليس
كلّ كما  مفاعيله،    شروطه، وواجبات  الطّ   حقوق  المتزوجينمن  الاّ "  رفين  لانعقاده  شرطاً  الإرادة  كانت    انّ   فإذا 

تنظيمه. بمؤسّ   القانون هو في أساس  قانون الإرادة يختص  العقد ولا مجال لإعماله على علاقات  حاصله،  سة 
  .(٤) "ة في تنازع القوانينتي ترعى الحلول الوضعيّ ة الّ لى القواعد العامّ إجوع ة تفرض الرّ شخصيّ 

 
داخليّ   -2 علاقات  يحكم  داخلي  وتشريع  قانون  بين  متعلّ المزج  بعنصر ة  مرتبطة  غير  أي  لبنانيين"  "بزواج  قة 

العامّ   أجنبيخاص يحكم علاقات مرتبطة بعنصر    أجنبي وقانون دوليّ  للقاعدة  الّ فيه نسف  تي تخضع زواج ة 
  ل.ر.(٦0من القرار    10ة  خصي )المادّ لى قانونهم الشّ إفي الخارج  بنانييناللّ 
 
لهذا   "ناخبة"نة  ن تكون القاعدة المعيّ أ واج يفرض معه  عمال قانون الإرادة على مفاعيل الزّ إ   نّ أ نا نعتقد  نّ أ كما    -٣

ل.ر.( لم تشر   ٦0  من القرار  2٥ة  انية من المادّ نة )الفقرة الثّ ن القاعدة المعيّ أ القانون ولا يخفى على فطنة ناظر  
بالضّ القانون المدني."الى قانون الإرادة او أي قانون آخر يمكن تطبيقه ما عدا   القانون أ رورة  " وليس  ن يكون 

   .اً مدنيّ  فراد قانوناً ذي اختارته إرادة الأالّ 

 
للطّ   )1( يكون  الاختيار  اختاره الأطراف، وبموجب هذا  الّذي  بالقانون  يحكم  الأولى:"  فقرتها  منها  الثاّلثة  المادّة  في  اتفاقيةّ روما  القانون  نصّت  تعيين  رفين 

 الواجب التطّبيق على العقد بأجمعه أو بجزء منه فقط". 
 كون معها روابط وثيقة،  وبموجب المادّة الرّابعة من الاتفّاقيةّ المذكورة " إذا لم يتم اختيار القانون الواجب التطّبيق يخضع العقد لقانون الدّولة الّتي ي

زء من العقد على  وإذا كان جزء من هذا العقد قد انفصل عن باقي العقد وله روابط وثيقة مع دولة أخرى، فانهّ يجوز تطبيق قانون هذه الدّولة على هذا الج
 سبيل الاستثناء". 

 . ٣٨1حفيظة السّيّد الحدّاد، المرجع المذكور، صفحة )٢(
 .٧٦٢. العدد الثاّني، صفحة  ٢٠1٠، مجلةّ العدل،  1٠/٠٦/٢٠٠٩، الصّادر في  ٤٢محكمة الدّرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الأولى، القرار رقم    )٣(

للع الزّواج هو خلافا ً  أنّ  الثاّبت  أمسى من  ذلك،  أو غير  أم مؤسّسة  الزّواج، هل هو عقد  فرنـسا حـول طبيعـة  فـي  بعد جدلٍّ طويل  قـد، مؤسـسة "حيث 
زّواج والّتي تدخل حيّز التنّفيذ على متـصّلة بالنظّام العام قائمة بذاتها، لها أحكامها ومبادئها، الأمـر الّذي يبرّر التطّبيق الفوري للقوانين الحديثة الّتي ترعـى ال

 مختلف الزّيجـات المنعقدة سابقاً."
Planiol et Ripert  "Traité pratique de droit civil Français " – Tome II – édition 1952 p 58. 

تحدي يمكـن  العقد، لا  الأحيان شكل  بعـض  فـي  في شـكلها  تأخذ  بذاتها  قائمة  مؤسّسة  فعلا ً  الـزّواج  باعتبار  المحكمة راسخة  قناعة  المخـل  "إنّ  الفريـق  ـد 
وليةّ الطّلاق بصورة بموجباته لتحديد مسؤوليته عن انحلال الرّابطة الزّوجية ونتائج هذه المسؤوليةّ بشكل مبسّط، اذ ترى أنّ الزّوجين يتحمّلان سويةّ مسؤ
 ق بينهما."  شبه دائمة دون إمكانية تحديد نسبة هذه المسؤوليةّ المشتركة في ضـوء طبيعة العلاقة الزّوجية فيكون الزّوجان مسؤولين عن وقوع الشّقا 

 .٥٣٦سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، المرجع المذكور صفحة  )٤(
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 ". تي تحكم زيجة "لبناني وأجنبيروط الّ : مجال تطبيق القاعدة على الشّ بند ثان  
 

"لبناني وأجنبي"    locus regit actumعند البحث في مجال تطبيق قاعدة   يقتضي في هذا الّتي تحكم زيجة 
التّ  لبنان    : مييز بين حالتينالإطار  لبناني وأجنبي خارج  لبنان )الفقرة الأولى( وزواج  لبناني وأجنبي داخل  زواج 
 . انية()الفقرة الثّ 

 

 : زواج لبناني وأجنبي داخل لبنان.الفقرة الأولى
 

تي ائفة الّ ق والحال قانون الطّ داخل لبنان، عليه، يطبّ   أجنبيج فيها لبناني من  تي يتزوّ هنا بصدد الحالة الّ   نحنُ 
الزّ أ يكون  أ واج على  برمت عقد  المدني    الاختصاص ن  لى دولة إوينتمي    اً جنبيّ أالأطراف    أحد كان    إذاللقضاء 

 .(1) خصية للقانون المدنيتخضع فيها الأحوال الشّ 
ظر زمة للنّ لاحية اللاّ ة وحدها الصّ ل.ر " يعود للمحاكم المدنيّ   10٩ة الأولى من القرار  بمقتضى المادّ   إنّهحيث  

الشّ  الأحوال  دعاوى  المختصّ في  واحد  خصية  بأجنبي  بعدّ أة  أجانب  و  لبلاد   أحدهمكان    إذاة  تابعاً  الأقل  على 
 ."افذةالمدني وفقاً لقوانينها النّ  خصية للحقّ تخضع فيها الأحوال الشّ 

واج الزّ   ذي تمّ ائفي الّ لاحية في لبنان معقودة للمرجع الطّ يني فتبقى الصّ شريع الدّ للتّ   ا إذا كان خاضعاً في بلادهِ أمّ 
 .(2)لديه

 ة. المحكمة المدنيّ  اختصاص لاق مثلًا تكون من دعوى الطّ  نّ إف اً جنبيّ أوجين ذا كان أحد الزّ إف
 

ج ة تزوّ ة الفرنسيّ ابعيّ عى عليه هو من التّ وج المدّ الزّ   نّ أن  بنانية تبيّ مييز اللّ ادرة عن محكمة التّ القرارات الصّ   أحد في  
ظر في طلب ة النّ يني الماروني، فيعود الاختصاص للمحاكم المدنيّ ة لدى المرجع الدّ بنانية المارونيّ عية اللّ من المدّ 
ة بأجنبي واحد تابع لبلاد ة المختصّ خصيّ ظر في دعاوى الأحوال الشّ واج كونها صاحبة الاختصاص للنّ فسخ الزّ 

الشّ  فيها الأحوال  المدني. وحيث  خصية  تخضع  المحكمة  نّ أللحق  المعلوم لدى هذه  الزّ أ  نّ أه من  واج في حكام 
هذه   اختصاص ة القضاء المدني ومن  عوى من صلاحيّ الي تكون الدّ ه بالتّ نّ أفرنسا تخضع للقانون المدني. وحيث  

 . "المحكمة عملًا بقرار توزيع الأعمال
 
يني الماروني، وحيث قد في الأصل لدى المرجع الدّ واج عُ الزّ   نّ أ طبيق، وحيث  ا من حيث القانون الواجب التّ أمّ 

ة  ت المادّ ة، ولقد نصّ ائفة الأرثوذكسيّ لى الطّ إوجين طائفته وانتمى  واج ترك كل من الزّ بعد الزّ   أنّهن من الملف  يتبيّ 
القرار    2فقرة    2٣ الزّ   :ل.ر  ٦0من  ترك  إذا  ال"  وكذلك  فيكون زواجهما  طائفتهما  الموجبات أكوك  صّ وجان  و 

 
. منشور أيضاً في مجموعة اجتهادات  11٩، صفحة  1٩٧٢-1٩٧٣سنة    1٩، مجموعة باز عدد  1٩٧٣/٠٧/٠٤صادر في    ٢٣تمييز مدني قرار رقم    )1(

الجامعة اللبّنانيةّ. في   –وأيضاً على الموقع الالكتروني لمركز الأبحاث والدّراسات في المعلوماتيةّ القانونيةّ    ٢٣-٢٥صفحات    1٩٧٣سنة    1٤٤حاتم عدد  
 . ٢٣٣، صفحة 1٩٧٣/1٩٧٢سنة  1٩، مجموعة باز، عدد 1٩٧٣/٠٦/٢٠صادر في  ٨٠السّياق نفسه، انظر تمييز مدني قرار رقم 

 .٣٥-٣٤، صفحات 1٩٧٣، سنة 1٤٠، حاتم، عدد ٠٤/1٩/ 1٩٧٣، صادر في ٦٥٧استئناف مدني، قرار رقم  )٢(
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. " ةائفة الارثوذكسيّ عوى خاضعة لأحكام الطّ خصية تابعة لقانون نظامهما الجديد فتكون الدّ قة بالأحوال الشّ المتعلّ 
  .(1) ةائفيّ ة الأحكام الطّ ق المحكمة المدنيّ ن تطبّ أه ليس ما يمنع نّ أوحيث 

 
منه "يمتنع   1٨ة  ني والجعفري في المادّ رعي السّ قانون تنظيم القضاء الشّ   قد نصّ فن،  يْ وجان مسلمإذا كان الزّ   اأمّ 

ابعين لبلاد الأجانب من مذهبها التّ   بحقّ   1٧ة عاوى والمعاملات المشار اليها في المادّ على تلك المحاكم رؤية الدّ 
الشّ  الأحوال  فيها  الزّ تخضع  أحد  يكن  لم  ما  المدني  للقانون  لبنانيّ خصية  الدّ   اً وجين  والمعاملات فتبقى  عاوى 

 ة."رعيّ المذكورة، كما تبقى مسائل الوقف خاضعة لاختصاص المحاكم الشّ 
ى ولو  اً بشكل حكمي حتّ وجين لبنانيّ ة في حال كان أحد الزّ ريعة الإسلاميّ واج لأحكام الشّ خضاع الزّ إمؤدى هذا  

وجين خصية للقانون المدني، على عكس ما إذا كان كلا الزّ حواله الشّ أبأجنبي يخضع في بلاده ومسائل    اقترن 
و  أني  تباع المذهب السّ أة حتى ولو كانوا من  فيخضعان في هذه الحالة لقانون بلادهم وشرائعهم المدنيّ   يْنأجنبي

 يعي.الشّ 
 

مرجع مدني لا ديني في لبنان. ولقد بيّنا سابقاً   مجراء زواجهما أماإر الأطراف  عوبة تنشأ عندما يقرّ الصّ   نّ أ  إلاّ 
 ة على أراضيه. برام عقود زواج مدنيّ إفي لبنان يناط به  امدنيًّ  الا مرجعً  أنّ 
 

الشّ  قاعدة  تجاوز  إمكانية  مدى  حول  نقاش  جرى  الزّ لذلك  قاعدة  تليين  خلال  من  القناصل كل  أمام  حيث   واج 
ة لى جنسيّ إوجين  واج في لبنان أن ينتمي أحد الزّ برام عقود الزّ إالمرجع القنصلي في    اختصاص   لانعقاد يشترط  

تي وسع في ذلك ليشمل الحالة الّ ولكن لا يمكن التّ   الموضوع،معاهدة في    ك لها ولو لم يكن هناتي يمثّ ولة الّ الدّ 
 ولة على مواطنيها. الدّ  "بسيادة" ساسمن شأن ذلك الم لأنّ  ،(2) اً يكون فيها أحد المتزاوجين لبنانيّ 

ة للأحوال ة العامّ عند استيضاح المديريّ   إنّهفي وزارة العدل كان لها موقف مغاير للمسألة حيث    الاستشارات هيئة  
طالبةً    –خصية  الشّ  لها  المغتربين  اللاّ إدائرة  بالمعلومات  وتزويدها  المذكّ يفادها  على  للجواب  السّ زمة  ويسرية رة 

ة( بين أجنبي من  ويسريّ ة )السّ ة أجنبيّ واج المعقود لدى قنصليّ ولية تعتبر الزّ بداء رأيها فيما إذا كانت القوانين الدّ إو 
لبنانيّ  مواطنة  وبين  حتّ رعاياها  صحيحاً  مدنيّ ة  جرى  ولو  العاديّ   اً ى  للقاعدة  الّ خلافاً  لصحّ ة  توجب  زواج تي  ة 

 اً. قد دينيّ ن يكون قد عُ أبناني المواطن اللّ 
 
 
 
 

 
في عرضهِّ   ٢٨1-٢٨٠-٢٧٦، صفحات  1٩٦٩عبده يونس، الأحوال الشّخصية في التشّريع والتطّبيق، دار المطبوعات العربيةّ، بيروت، الطّبعة الأولى    )1(

الرّابعة، قرار رقم   حكم صادر عن الغرفة  الدّرجة الأولى في بيروت،  السّياق: قرار صادر عن نفس 1٩٨٨/٠٥/٢٦صادر في    1٠٤محكمة  . في نفس 
القرار رقم   . "قضى بفسخ زواج المدعيةّ )لبنانيّة الجنسيّة( والمدّعى عليه )من التابعية الإيطالية( واولى بموجبه  1٩٨٩/٠٧/٢٧صادر في    ٦٢المحكمة، 

بالتاّلي لأحكام 1٠٩الاختصاص للمحكمة المدنية سندا لأحكام المادة الأولى من القرار   الطّائفة اللاتّينية، يخضع  ل.ر، تبين بالملف ان الزواج معقود لدى 
 الطّائفة المذكورة، وتطبّق المحكمة المدنيةّ المختصّة الأحكام الطّائفيةّ المتعلّقة بهذه الطّائفة."

 .٤٦٩وب، المرجع المذكور صفحة سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غص )٢(
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 موقفها بالآتي: لةً ة اجراء هكذا زواج معلّ هيئة الاستشارات على قانونيّ  انتهى رد  
 
الدّ   إنّ " • الّ القانون  الخاص  صحّ ولي  في  الفصل  بقواعده  يناط  اللّ ذي  زواج  لدى  بنانيّ ة  المبرم  أجنبي  من  ة 

السّ القنصليّ  اتّ ة  على  قائم  و ويسرية  دوليّ أ فاقات  ملزمة.  عراف  الأعراف    أحد ة  للقنصليّ نّ أهذه  يعود  إعطاء  ه  ة 
إفادات عن أحوال رعاياها المقيمين في منطقة اختصاصها    إعطاء و و للوصايا كما  أسمية للعقود  يغة الرّ الصّ 

تعقد زواجهم.أو  استناداً    ن  الرّ إإذاً  الاستشاري لى  الّ   ،أي  القناصل صحيحة لأنّ هذه الإجراءات  ها  تي يجريها 
 ة(. ظرية الإقليميّ ة، النّ ظرية الافتراضيّ تي تجري على أراضي دولة القنصل )النّ هة بتلك الّ مشبّ 

ذي يتآلف ويتوافق مع كل الّ بنانيين عقد زواجهما في بلد أجنبي بالشّ باستطاعة المواطنين اللّ  نّ أم به  من المسلّ  •
 به.  ومعترفاً  تشريع هذا البلد ويكون صحيحاً 

اللّ   نّ إ • جنسيّ المرأة  تفقد  بأجنبي  بنانية  اقترانها  عند  التّ   إذاتها  البلد  الزّ كان  يمنح  الأخير  له  اللّ ابع  بنانية  وجة 
و الأجنبيّ ة  الجنسيّ  جنسيّ   لاّ إة  القانون  لها  اللّ حفظ  سنداً تها  المادّ   بنانية.  القرار    ٦ة  لأحكام  تاريخ    1٥من 

1٩ \01 \1٩2٥" (1). 
 

تبدّ إ  استناداً  الوجهة  هذه  البعض  لى  لدى  مخوّ القنصليّ   نّ أى  الة  بحسب  الأعراف  السّ   قانون لة  وبحسب  ويسري 
ولة واج في الدّ بعقد هذا الزّ   كما لو كان مأموراً   واج تماماً عقد الزّ   بناني، حقّ ليها القانون اللّ إتي يرجع  ولية الّ الدّ 
  .(2) ويسرية ذاتهاالسّ 

بعة في بلد كل المدني وفقاً للأشكال المتّ يجات الحاصلة في الخارج بالشّ ة الزّ بناني يعترف بصحّ ن القانون اللّ أكما  
 ستهجن البعض لذلك ا  ،locus regit actumولية  لى المبدأ العام والقاعدة الدّ إ  برام ويعتبرها صحيحة استناداً الإ

لطة السّ   الّتي تمثّلة  مام القنصليّ أمعتمدة في سويسرا  يغ الكلية ووفق الصّ بزواج حاصل بنفس الشّ   الاعترافعدم  ب
خصية حوالها الشّ أة الأخير فتمسي  تكتسب جنسيّ   أجنبي لة من  بنانية المتأهّ المرأة اللّ   نّ أ ويسرية في لبنان. وبما  السّ 

ينتفي حقّ   زوجها ة بأحكام قانون  مرعيّ  اللّ السّ   وعليه  الاختصاص بات   نّ أ  ذلك  ،زواجهاة  ة تقرير صحّ بنانيّ لطة 
 مة(.ويسري في الحالة المتقدّ يعود للقانون الأجنبي )السّ  حصراً 

 
الاجتماعيّ  الوجهة  من  الموضوع  أُ   ةنقارب  على  مؤكّ ونبني  نظرنا  وجهة  من  نجدها  و سس  الفكر ساسيّ أدة  في  ة 

مانع. صحيح دون اصطدامه بأي قانون    من  واجه الفطري بالزّ نسان وحقّ طرق لمسألة حقوق الإالإنساني عند التّ 
 لم يعد يادة  مفهوم السّ   نّ أ  لاّ إ  ،جراءة الإ لزم مواطنيها تطبيق قوانينها المرعيّ ة تمارس سيادتها وتُ بنانيّ ولة اللّ الدّ   نّ أ

الماضي،    مطلقاً  في  كان  ومقيّ "كما  محكوماً  أمسى  الدّ   داً بل  إدارة  تعارض  عدم  تضمن  وشروط  ولة بضوابط 
الدّ  ومسؤوليّ اخليّ لشؤونها  التزاماتها  مع  الدّ ة  المسّ وليّ اتها  وعدم  الدّ   ة  ومصالح  والأشخاص بحقوق  الأخرى  ول 

 
تاريخ    )1( في  الصّادر  العدل،  وزارة  في  الاستشارات  فرع  رئيس  استشاري عن  سنة    1٢رأيٌ  وزارة   1٩٦٢حزيران  كتاب  على  الرأي  ابداء  أجل  من 

. مذكور 1٩٦٢/٠٢/٠٧تاريخ    ٨٠المعطوف على مذكرة السفارة السويسرية رقم    1٩٦٢نيسان    1٢تاريخ    1٨٣٨/11٢الخارجية )مديرية المغتربين( رقم  
 . 1٠٥-1٠٤صفحة  1٩٨٧في مؤلفّ عبد المنعم بكّار، قضايا الأحوال الشّخصيّة والجنسيّة الطّبعة الثاّنية، 

 .  ٢٤٧-٢٤٦-٢٤٥وأيضاً انظر عبده يونس، المرجع المذكور صفحة 
 . 1٠٣عبد المنعم بكّار، المرجع المذكور، صفحة  )٢(
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و  أ ة في سفارة جنبي ولبنانيّ أ واج المبرم فيما بين الاعتراف بالزّ  عن بنانيةولة اللّ امتناع الدّ  نّ إ) (1) "وليين الآخرينالدّ 
ويشكّل كما    ،ذا كان من المقيمينإما  واج سيّ الأجنبي في الزّ   بحقّ   بنانية يمسّ ة متمركزة داخل الأراضي اللّ قنصليّ 
اللّ   ملحوظاً   انتهاكاً  حق  وفقاً إ   في  بنانيفي  زواج  عقود  المتّ   برام  الإللأشكال  بلد  في  اعتبار  بعة  على    نّ أبرام 

ممثّ السّ  الأ فارات  لبلدها  قِ والزّ   ، ملة  من  المعقود  الأهو  ها  لِ بَ واج  بلد  في  المعقود  الرّ   وفقاً   منفسه  في  جاء  أي لما 
   (..م شروطه ومفاعيلهتى سوى لينظّ أ اجتماعي والقانون ما  واج حقّ الزّ  نّ أذلك  ، ليهإالاستشاري ونحن نميل 

ما يعني نّ إيادة و ول في السّ حال من الأحوال وضع القيود على حقوق الدّ   يادة لا يعني بأيّ تقييد مبدأ السّ   نّ أكما  
كيفيّ  على  القيود  الدّ وضع  هذه  ممارسة  حتّ ة  الحقوق  لهذه  يحدث  ول  لا  سائر    اضرارً أى  الجماعة  أبحقوق  فراد 

النّ فما هو موحّ ة.  وليّ الدّ  بين ما هو متفاوت   وأعمهم  أ واج في أي زمان ومكان(  الزّ في  )رغبته    اس فطرةً د بين 
الظّ  بحكم  وحريّ بينهم  كما  حقّ روف،  بممارسة  الحريّ ته  نعني  ولا  و ه  المطلقة  الّ نّ إة  بالقدر  بالآخر  ما  يضر  لا  ذي 

حكم بينهم بقسطاس العدالة اس حيث يُ عامل بين النّ العدل في التّ   ن حتماً ، سيؤمّ م دولةأم جماعة  أكان    شخصاً 
 ة.قافية والاقتصاديّ ة والثّ ولي في شتّى المجالات الاجتماعيّ رابط الدّ ز التّ وسيعزّ  على قاعدة لا ضرر ولا ضرار

 
 : زواج لبناني وأجنبي خارج لبنان. انيةالفقرة الثّ 

 
 جنبي مسلماً، ثانيا بناني والأوجين اللّ ن يكون كلا الزّ ألها  ، أوّ يدةمييز في هذا الإطار بين حالات عد يقتضي التّ 

 .يكون كلاهما غير مسلم  أن مسلم، ثالثاً  أحدهمان يكون أ
اللّ في الفرضيّ  يقترن  رع الإسلامي في بناني المسلم بأجنبي مسلم يخضع في بلاده لأحكام الشّ ة الأولى، عندما 

الشّ  أحواله  العربيّ خصيّ مسائل  المملكة  في  الحال  هو  )كما  السّ ة  مثلًا(  عوديّ ة  والحال حيث  ة  الاختصاص  ينعقد 
 . طبيقريعة هي الواجبة التّ حكام الشّ أرعية وتكون للمحكمة الشّ 

  استناداً   رعيا إذا كان الأجنبي المسلم يخضع في بلاده للقانون المدني فيبقى الاختصاص عائد للقضاء الشّ أمّ 
 .ةريعة الإسلاميّ أحكام الشّ  حكماً  قة وتطبّ ة والجعفريّ نيّ ة السّ رعيّ من قانون تنظيم المحاكم الشّ  1٨ة للمادّ 

 
ة  رعية فيولى الاختصاص للمحكمة المدنيّ من مذهب المحكمة الشّ   وجينالزّ   أحد انية إذا لم يكن  ة الثّ في الفرضيّ 

من    1٨ة  المادّ   طبيق فتستبعد التّ ه هو القانون الواجب  واج في ظلّ ذي أجري الاحتفال بالزّ ويكون القانون المدني الّ 
الأخيرة لا تسري سوى  نّ أذلك  ،(2) طبيق حيّز التّ  وبالتّالي لا تدخلة نية والجعفريّ ة السّ رعيّ قانون تنظيم المحاكم الشّ 

المذهب ولو كان  أ على   الشّ أيخضع في بلده ومسائل    أحدهما تباع  للقانون  حواله  تقدّ   د المدني. تؤكّ خصية   م ما 

 
 هاشم بن عوض بن أحمد آل إبراهيم، سيادة الدّولة بين مفهومها التقّليدي وظاهرة التدّويل.  )1(

 "State sovereignty between the traditional concept and internalization phenomenon" 
 . ٣٥، صفحة ٢٠1٣رسالة قدّمت استكمالاً لنيل درجة الماجيستير في القانون العام، جامعة الشّرق الأوسط، كليةّ الحقوق، قسم القانون العام، حزيران 

، منشور على موقع المعلوماتيةّ القانونيةّ، الجامعة اللبّنانيّة " إنّ الزّواج بين المعترضة الفرنسيةّ  1٣/11/1٩٨٦، الصادر في  ٢تمييز مدني، قرار رقم    )٢(
ا الزّواج من حيث التّي تخضع في أحوالها الشّخصيةّ للقانون المدني الفرنسي، والمعترض عليه الّذي يخضع في أحواله الشّخصيةّ للشّرع الإسلامي، فإنّ هذ 
لاحيّة الدّولية في  شروطه ومفاعيله يخضع في لبنان لصلاحيةّ المحاكم المدنيةّ. هذا الحلّ لا يمسّه بشيء تذرّع المعترض عليه بالأحكام الواردة بشأن الصّ 

ما يتذرّع بأحكام المادّة  قانون أ.م. م ما دام علقّ تنفيذه فلم تعد أحكامه تسود الحلّ الواجب تقريره في هذه القضيةّ. ناهيك عن أن المعترض يقع بالتنّاقض عند
 ل.ر. حين يعتبر أنّ هذا القرار لا يرعى أحواله الشّخصيةّ ولا يطبقّ على المسلمين".  ٦٠من القرار  ٢٥
 راجع فيما سبق، شرحنا الفرق بين زواج المسلمين والزّواج الإسلامي.  -
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الّ   ٧٩ة  المادّ أحكام   أ.م.م  قانون  نصّ من  اللّ   تكون   "  على   ت تي  المدنيّ المحاكم  في بالنّ   ةمختصّ   ةبنانية  ظر 
النّ  الزّ المنازعات  عقد  الّ اشئة عن  لبنانيين  واج  بين  أجنبي  بلد  تم في  بالشّ أذي  وأجنبي  لبناني  بين  المدني و  كل 

ة إذا كان كلا رزيّ ة والدّ رعيّ المحاكم الشّ   باختصاص قة  ر في قانون ذلك البلد، وتراعى أحكام القوانين المتعلّ المقرّ 
 ". اً دية وأحدهما على الأقل لبنانيّ وائف المحمّ وجين من الطّ الزّ 

الموحدين  اختصاص   نّ أ علماً   طائفة  لدى  ينعقد    روزالدّ   المحاكم  الزّ   إذالا  مبرماً كان  في بالشّ   واج  المدني  كل 
وبين أطراف   ينتمي    أحدهماالخارج  الطّ إلا  الدّ لى  المادّ   ،رزيةائفة  ما جاء في  الأحوال   1٦ة  حسب  قانون  من 

للطّ خصيّ الشّ  الدّ ة  تاريخ  ائفة  يُ   1٩٤٨\ 02\ 2٤رزية  الزّ فلا  العقل    أحد جراه  أ  إذا  لاّ إ  واج صحيحاً عتبر  و  أ شيخي 
المذهب   من  أقاضي  عنه  أو  ف  لإجرائهنابه  المبر الزّ   نّ إوعليه  المدني  بلاد    مواج  بحسب جنبيّ أفي  باطل  هو  ة 

 ائفة. قوانين هذه الطّ 
 
التّ   إذاا  مّ أ تعترف  لا  حيث  للإبطال  آخر  سبب  يضاف  درزي  غير  الفريقين  أحد  الدّ كان  بين  قاليد  بزواج  رزية 

في الخارج   زواجهما مدنياً   امييز بين فريقين درزيين عقد وفي هذا المجال يقتضي التّ   طرفين أحدهما غير درزي.
رزي لا يعترف رع الدّ الشّ   نّ أخصية طالما  ة للأحوال الشّ لاحية للمحكمة المدنية بوصفها المحكمة العامّ فتعود الصّ 

الثّ بالزّ  الحالة  المدني.  الصّ واج  تعود  بغير درزية حينها  يقترن درزي  للمحكمة عينهاانية عندما   نّ أذلك    ،لاحية 
الزّ  الزّ طائفة  هذا  ومفاعيل  بشكل  تعترف  لا  الثّ وج  الحالة  الزّ واج.  يكون  عندما  شيعيّ الثة  سنيّ ا ً وج  وجة والزّ   اً او 

 أ.م.م.  ٧٩ة بالمادّ   عملاً  ،رعيةوج الشّ لاحية لمحكمة الزّ درزية فتعود الصّ 
 ، ة صاحبة الاختصاص من غير المسلمين تكون المحكمة المدنيّ   البناني بأجنبي في الخارج وكان  اقترن   إذا  ،أخيراً 

 لما استبق شرحه.  واج وفقاً ذي احتفل بموجبه الزّ ويطبق قانون المكان الّ 
 

الفقه   من  جانب  الّ أيرى  المختص  القانون  في  البحث  أجنبي  ن  أحدهما  مسلمين  غير  زوجين  زيجة  يحكم  ذي 
وج وهذا ما يستنتج  وجة هي الأجنبية. ففي الحالة الأولى يطبق قانون الزّ م الزّ أجنبيا  أوج  يختلف فيما لو كان الزّ 

المادّ أمن    ضمناً  القرار    2٥ة  حكام  الثّ   ٦0من  فقرتها  الّ ل.ر.  ترتكز  انية  الزّ إتي  طائفة  قانون  لتطبيق لى  وج 
وجة ا في حال كانت الزّ برم في الخارج. أمّ أواج كما  القانون المدني عندما يرفض ذلك القانون شكل ومفاعيل الزّ 

 فسير المسبوق عرضه. للتّ  وفقاً  2٥ة حكام المادّ أكل المدني حينها تطبق جنبية مقترنة بلبناني بالشّ أ
ال الزّ أ   الآخر  بعض يرى  لبناني وفريق  ن  بين فريق  الخارج  المدني في  قانون    أجنبيواج  بموجبه تطبيق  يقضي 

لى مفاعيله، بحيث يكون إبة  وج بالنسّ روط الأساسية للزواج وقانون الزّ لى الشّ إبة  وجي المشترك بالنسّ المسكن الزّ 
عندما يكون  وجي المشترك في لبنان وعلى المفاعيل  على الأساس عندما يكون المسكن الزّ  بناني مطبقاً القانون اللّ 

لبنانيّ الزّ  إذاً اً وج  الزّ   ،.  يخضع  يمكن  لا  ولا  الأجنبي  للقانون  الوجهة  هذه  حسب  صحيحاً أواج  يكون  كان   ن  إذا 
 .(1) ون تي تعتمد هذا القانفي البلاد الأجنبية الّ  وجي المشترك موجوداً إذا كان المسكن الزّ  لاّ إالأخير يعتبره كذلك 

 
 ، شارحاً رأي الدّكتور خليل صفير المغاير في هذا الشّق من الموضوع: 1٢٨عادل يمّين. المرجع ذاته، صفحة  )1(

" Le mariage civil à l'étranger entre libanais et étranger : En cas de divergence de nationalité , la loi 
applicable au mariage est celle du domicile conjugal, pour les conditions de fond, et la loi du mari pour les 
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تي تميل نحو ظرية الّ خصية بين النّ قة بأحوال الأجنبي الشّ بناني في عدد من نصوصه المتعلّ لقد حسم القانون اللّ 
شريعي انية، فهذا الموقف التّ ظرية الثّ النّ   ة متبنياً تي تقول بتطبيق قانون الجنسيّ تطبيق قانون محل الإقامة وتلك الّ 

فأمسى مستحيلًا تطبيق قانون محل الاقامة على الأجنبي المقيم    ،ينية كلبنانرائع الدّ دة الشّ ينسجم مع دولة متعدّ 
 . و منتمون لطائفة غير معترف بها في لبنانأ ن لا ينتمون لطائفة كان ممّ  إذاما سيّ 
 
بإمكانيّ يُ  تتعدّ أا  كنّ   إذاما  عوبات وتطبيق قانون محل الإقامة سيّ ة تجاوز سائر الصّ ؤمن البعض  د فيها مام بلاد 

الدّ الشّ  المتعدّ   ،ينيةرائع  لبنان  تنطبق على  الحالة  للقانون    اعتماد من خلال    اً د طائفيّ وهذه  الإرادة كعنصر تعيين 
 اختيار هذه الوجهة تستطيع الإرادة  إلى    الإقامة. استناداً رشد مساعد في تطبيق قانون محل  طبيق ومُ الواجب التّ 

ذي سيطبق من بين  ل الإرادة كعازل للقانون الّ عوبة في الاختيار تتدخّ وعند الصّ   ،دةقانون من بين القوانين المتعدّ 
ة قانون  ليس ثمّ   هنّ لأ  المستثناةواج دون سواه في هذه الحالة  ق قانون مكان الاحتفال بالزّ دة فيطبّ القوانين المتعدّ 

 .(1) آخر يمكن تطبيقه
 

سليماً   نّ أبرأينا   ليكون  كان  الحل  يشرّ   هذا  الإقامة  محل  قانون  كان  لو  الزّ فيما  فقط ع  يكتفي  ولا  المدني  واج 
كان للإرادة   لبنان. فإذاه كما هو حاصل في  قد في ظلّ ذي عُ بعة في البلد الّ للأشكال المتّ   ته وفقاً بصحّ   الاعترافب
تختار  أ على  إن  الاختيار  سيقتصر  الإقامة،  محل  لقانون  المرشدة  القوانين  الدّ أ حدى  القوانين  وتطبيقها حد  ينية 

لرأي   مضمونه يتنافى مع الأخير خلافاً   نّ أ  لاّ إ  ،كليني من ناحية الشّ واج الدّ على زواج مدني قد ينسجم مع الزّ 
ستور بين  ق القانون والدّ تي تطبّ واج المدني يتم توثيقه وتسجيله في المحكمة الّ فالزّ   (2)م في هذا الموضوع،فقهي قيّ 

ينية لغاء الفروقات الدّ إو من المقيمين فيها، ويعتبر أساسه  أولة،  ة لدى الدّ جلات المدنيّ لين في السّ شخصين مسجّ 
  لاّ إ ر من كل قيد  ين ليتم فهو زواج حّ نتظر بركة الدّ يواج لا  ن هذا الزّ أكما    واج.ة بين طرفي الزّ ة والعرقيّ والمذهبيّ 
نعتقد    القانون، الإرادة حريّ   نأوعليه لا  الزّ   اختيار ة  إيلاء  أساس  وتطبيقه على  يمثّ قانون طائفي  المدني  ل واج 

 في إرادة الاختيار!    الاختيار، بل لعلّه تبديلاً  ة فيحريّ 
 
 
 

 
effets. Partant, la loi libanaise n'est applicable que si le domicile conjugal est établi au Liban (pour le fond) ou 
si le mari est libanais (pour les effets).  
...En d'autres termes, le mariage n'est soumis à la loi étrangère et ne peut être valide si celle-ci le considère 
ainsi, que lorsque le domicile conjugal se trouve dans ce pays ". (Dr. Khalil SFEIR-MEMENTO de Droit 
International Privé-Edition 1992 – page 108). 

. بحسب هذا الرّأي،" إنّ تطبيق محل الإقامة ليس فيه ٥٤٢-٥٤1سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، المرجع المذكور، صفحة    )1(
محل الإقامة قانون يفرض نفسه عند اختلاف جنسيّة ...ذلك التمّييز وإنّما هو قانون موحّد وقانون البيئة الاجتماعيّة الّتي تتصّل بها تلك العلاقة. وعليه يكون  

يل فيها تحديد قانون الزّوجين، والإرادة، ولكن ليس كعنصر معيّن وإنّما كمساعد على التعّيين، وقانون محلّ الاحتفال بالزّواج، ولكن في الحالة التّي يستح
 آخر يمكن تطبيقه."

."في شرحهم عن تشابه الشّكل بين عقدّي الزّواج الشّرعي ٤٧٠سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، المرجع المذكور صفحة    )٢(
 والمدني."
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للمسألة. يقترح   برام لحين إقرار تشريع مدني راعٍ لى تطبيق قانون محل الإإه لا مناص من العودة  نّ أنجد    ،عليه
ي صعوبة ناشئة في تحديد أ ة وقائمة ويتلافى  أي يعالج حالات واقعيّ   احترازي ن يكون قانون مدني  أ  (1)البعض 

التّ  الواجب  يكون  القانون  فلا  سماويّ   لأنّ   (2) اختيارياً طبيق،  وشريعة  مدني  قانون  بين  يكون  لا  ولا الاختيار  ة 
حاصلنّ إو   احتياطياً  زواج  يحكم كل  قانون  لبنانيين    ما  مدنيّ أ بين  أجانب  مع  لبنان    اً و  مهما أفي  الخارج  في  و 

 ينية. تقاطعت انتماءاتهم الدّ 
 

 خلاصة: 
 locus regitة تطبيق القانون المدني من خلال تكريس مبدأ  كيفيّ   ،لل فرعه الأوّ لقد بحثنا في قسمنا الأوّ  ▪

actum   ّالز المدنيّ على  النّ يجات  في  الدّ ة  القانوني  ريب اخلي.  ظام  بحاجة  أنّ   ولا  لبناني  إنا  مدني  قانون  لى 
ة في الحالة  ورة المدنيّ ذي تم في الخارج بين لبنانيين أو لبناني وأجنبي بالصّ واج الّ يرعى أساس أو مفاعيل الزّ 

انية  فقرتها الثّ   2٥ة  واج ومفاعيله )المادّ وج لا يقبل بشكل الزّ ابع له الزّ ة التّ خصيّ تي يكون نظام الأحوال الشّ الّ 
 ل.ر(. ٦0من القرار  

 
كان    عن أي سهوٍ   نحتاطواج كيما  ة قاعدة المكان يسود عقد الزّ قنا إلى ماهيّ عنا دائرة البحث وتطرّ وسّ   بدايةً  ▪

  نحيط ة على وجه الخصوص، ومن أجل أن  هذه القاعدة العامّ   بشرحأبحاث من سلفنا وكان مرتبط    قد ألمَّ 
  ما يعني ويدل أنّ   ،وملزمة  ،غير محايدة ،ةوطنيّ   ،اختياريّةها قاعدة  أنّ   علىة  القاعدة العامّ   هذه  القارئ بطبيعة 

أثرً  قانونيًّ هناك  يترتّ ا  مبدأ  ا  مخالفة  حال  في  المسلّ   .locus regit actumب  أنّ فمن  به  بطريق    م  الطّعن 
قانوني مبدأ  أيضاً مخالفة  القانون يشمل  بسبب مخالفة  يخضع من حيث    ،التّمييز  العمل  أنّ  القائل  والمبدأ 

 الشّكل لقانون مكان إجرائه، هو أحد المبادئ الّتي تشكّل مخالفتها سبباً للطّعن بطريق التّمييز.  
 
تي  ة الّ ة والاجتهاديّ وجه نحو الاستفاضة في شرح معظم الآراء الفقهيّ كما أن المنطق السليم كان يقضي بنا التّ  ▪

ا،  واج وهو )قانون المكان( على أساسه أيضً ذي قضى بتطبيق قانون شكل الزّ بحثت في الأساس القانوني الّ 
أنّ  العلم  المادّ   مع  اللّ صراحة  المدني  القانون  به  المدني وعنت  القانون  إلى تطبيق  المذكورة أشارت  بناني.  ة 

واج من جنبي على شكل ومفاعيل الزّ تطبيق قانون المكان الأ  اجح أنّ ولقد اعتبر الرأي الفقهي والاجتهادي الرّ 
ن لا قانون  أبيد    ،شريعي في هذا المجالقص التّ سد النّ   لجوهري ساس هدفه اكل والأخلال توحيد قاعدتي الشّ 

أمّ  الفراغ.  لبناني يستطيع أن يملأ هذا  الثّ ا الاتّ مدني  باستكشاف مؤشّ اني الأقل رجحً جاه  التزم  رات الإرادة ا 
ن يختار  أا  فإمّ   ،ة من خلال إيجاد عنصر تعيين غير قانون المكان وهو قانون الإرادةمنيّ ريحة أو الضّ الصّ 

 
 . 1٦٦جون قزّي، المرجع نفسه، صفحة  )1(
عيّة، ملف توثيقي  القاضي أنطوان الناّشف ومحافظ الشّمال خليل الهندي، الزّواج المدني الاختياري في لبنان، الجوانب التاّريخيةّ والقانونيةّ والاجتما )٢(

 وما يليها. 1٧، صفحة 1٩٩٨شامل، المؤسّسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 
ة للطّوائف المسيحيةّ  أنظر أيضاً مشروع قانون الزّواج المدني الإختياري المقدّم من قبل رئيس الجمهوريةّ السّابق الياس الهراوي، قوانين الأحوال الشّخصيّ 

 . ٥٤٨إلى  ٥٣٣، صفحة ٢في لبنان، إعداد عارف زين الدّين، منشورات الحلبي الحقوقيّة، ملحق رقم 
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ا  القاضي ضمنيًّ   و يستشفّ أ  ،ة لتطبيقها على شكل ومفاعيل زواجهموائفيّ أحد القوانين الطّ   وجين صراحةً الزّ 
 ريح. كل الصّ روا عن هذه الإرادة بالشّ هم اختاروا قانون المكان أو قانون محل الإقامة في حال لم يعبّ نّ أ

 
ل سبب تطبيق قانون المكان على شكل  ا إيجاد أساس قانوني جديد يمكن الارتكاز عليه يعلّ وفي محاولة منّ  ▪

الزّ  سواءومفاعيل  حد  على  الثّ   ،واج  الفقرة  أحكام  في  المادّ بحثنا  من  أنّ   ٤ة  انية  .ووجدنا  المشترع    أ.م.م 
ة الرّابعة من قانون أ.م.م  اللّبناني لم يتغاض عن حالة أو ظاهرة انتفاء النّص في التّشريع، بل أورد في المادّ 

على أنّه لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق أن يمتنع عن الحكم بحجّة غموض  
النّص أو انتفائه. وفي الحالة الأخيرة وهي موضوع بحثنا "حصريّاً " يعتمد القاضي المبادئ العامّة والعرف  

 والإنصاف. 
 

واج ق على أساس الزّ بعيد ويطبّ   أمد    ذمن  ذي كان يجب أن يشرعّ القانون المدني الّ   استنتجنا في ذلك أنّ  ▪
الّ  هو  وأجنبي  لبناني  أو  لبنانيين  بين  فيما  الخارج  في  الحاصل  إلى القاضي    أحوجذي  المدني    العودة 

واج محكوم بقانون المكان شكل الزّ   تي تحكم المسألة. وإذ به يعود إليها يجد أنّ ة الّ المبادئ والقواعد العامّ 
أن يختاره لتطبيقه    ا آخر يمكن أن يستنبط أو يطبق في هذه العجالة، فمكان به الاّ وليس هناك مبدأ عامً 

 ة الفراغ. واج ليحتكم ويحتمي به من سدّ على أساس الزّ 
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الثّ  قانونيّ   استدلال :  اني الفرع  تسلسل   ةمدنيّ   ةقواعد  مبدأ  تطبيق  عند  المعاهدات  نصوص  من 
 القواعد.

 
سب مت علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النّ ة في لبنان نظّ خصيّ قوانين الأحوال الشّ   لمن المعلوم أنّ   هُ إنّ 

واج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وسائر الحقوق والواجبات المتبادلة وما قد يعتريها من  والزّ 
ة بحالة الفرد ة وما إلى هنالك من مواضيع خاصّ فقة والحضانة والإرث والوصيّ ب عليه حقوق في النّ ترتّ ي   انحلال

قة بحق من حقوق متعلّ   ةة شخصيّ حالة واقعيّ   الأحوال أمامفي بعض    يجد نفسهقد  القاضي    أنّ   إلاّ   .ةخصيّ الشّ 
التّ غير مكرّ   الإنسان الدّ سة بنص في  ة خصوصاً، فينكب نحو  خصيّ اخلي عموماً وفي قوانين الأحوال الشّ شريع 

يفيدهُ  ما  على  يستدل  كيما  المعاهدات  نصوص  القانونيّ   قراءة  القواعد  الرّ من  والّ ة  للحالة  الدّ اعية  ألزمت  ول تي 
 زاع.النّ  "حلحلة"المتعاقدة نفسها بتطبيقها وبموجبها يتم 

 
ول  ولي المعقود بين الدّ فاق الدّ ها: " الاتّ بأنّ   منها،انية فقرة )أ(  ة الثّ في المادّ   فاقية فيينا فتها اتّ دة حسبما عرّ المعاهو 

صلتان أو أكثر ومهما نته وثيقة واحدة أو وثيقتان متّ ولي، سواء تضمّ مه القانون الدّ ذي ينظّ في صيغة مكتوبة والّ 
 .(1) ة"كانت تسميته الخاصّ 

سمية ولي العام، أيّاً كانت التّ من أشخاص القانون الدّ فاق مكتوب بين شخصين أو أكثر  اتّ   كلّ   هي  واصطلاحاً 
تُ الّ  عليهتي  إبرامهاطلق  يتم  الدّ   ا،  القانون  لأحكام  قانونيّ وفقاً  آثار  إحداث  إلى  تهدف  أنّ يتّ .  ةولي  مة  السّ   ضح 

الاتّ المميّ  أنواع  للمعاهدة كنوع من  الدّ فاقيّ زة  اتّ وليّ ات  ناحية كونها  هي من  إلاّ   اً فاقا شكليّ ة،  يتم  باع وبإتّ   كتابةً   لا 
ولة سلطة تي يعطيها دستور الدّ صديق والموافقة من الجهة الّ نة، وهي من ناحية أخرى تحتاج إلى التّ إجراءات معيّ 

 .(2)عمل المعاهدات 
 

روط أو الشّ   ،شرصديق والنّ التّ و   وضةلة بالمفاالمعاهدة المتمثّ   لإبرامة  كليّ روط الشّ لى الشّ إطرق  لسنا هنا بصدد التّ 
تمتّ الموضوعيّ  كوجوب  الدّ ة  بالأهليّ ع  المتعاقدة  المعاهدةول  ابرام  نحن  ،  (٣)ة عند  كيفيّ   بموجببل  عن  ة  البحث 

 ة بحقوق الانسان كيما تكون حلاًّ ة الخاصّ وليّ ات الدّ فاقيّ ة من نصوص المعاهدات والاتّ استدلال قواعد قانونيّ 
 .ةثغرات القوانين الوضعيّ  لسدّ 

 
المتحّدة رقم   العامّة للأمماتفّاقيةّ فيينا لقانون المعاهدات، اعُتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحّدة بشأن قانون المعاهدات الّذي عُقِّدَ بموجب قراري الجمعيةّ    )1( 

 ٢٦، وقد عُقِّدَ المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من  1٩٦٧كانون الأوّل    ٦المؤرّخ في    ٢٢٨٧، ورقم  1٩٦٦كانون الأوّل    ٥المؤرّخ في    ٢1٦٦
أياّر    ٢٣وعُرضت للتوّقيع في    1٩٦٩أيار    ٢٢، واعُتمدت الاتفّاقيةّ في ختام أعماله في  1٩٦٩أيّار    ٢٢نيسان إلى    ٩أياّر، وخلال الفترة من    ٢٤آذار إلى  
 . عرّفت الاتفّاقيةّ في المادّة الثاّنية فقرة )أ( المعاهدة: 1٩٨٠كانون الثاّني  ٢٧، ودخلت حيّز التنّفيذ في 1٩٦٩

The Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT  article 2 “a”) defines a treaty as ‘an international 
agreement concluded between states in written form and governed by international law’.  

 .  ٢٩صفحة  1٩٩٠إبراهيم العناني، القانون الدّولي العام، دار النّهضة العربيّة، القاهرة، الطّبعة الأولى،  )٢( 
، صفحة  1٩٦٩، سنة  ٢٥  وبنفس المعنى انظر عائشة راتب، الاتفّاقيةّ الخاصّة بقانون المعاهدات، مقالة منشورة بالمجلّة المصريةّ للقانون الدّولي، مجلّد رقم

واحدة أو إثنين أو  ، حيث عرّفت الكاتبة المعاهدة على أنّها " اتفّاق دولي مُبرم بين الدّول في شكل مكتوب ويحكمه القانون الدّولي، سواء دوّن في وثيقة1٥٧
 عدّة وثائق مرتبطة، وأيّاً كان الاسم الّذي يطلق عليه".  

ار القانونيين  لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع، انظر، محمد خالد برع، المعاهدات الدّوليةّ وآلياّت توطينها في القانون الوطني، دراسة مقارنة في إط  )٣(
 . 11٣إلى  ٨٥، صفحة ٢٠1٧الدّولي والدّستوري، منشورات الحلبي الحقوقية، الطّبعة الأولى، 
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مهمّ   إنّ   بدايةً، القاضي  يولي  الاستنتاج  طريق  عن  الاستدلال  على  القائم  القضائي  القاعدة المنهج  تطبيق  ة 

الّ القانونيّ  تتّ ة  بالعموميّ تي  الجزئيّ صف  الحالات  على  الواقعيّ ة  الّ ة  فيها  ة  ينظر  العملية    منضح  يتّ   .(1) تي  تلك 
مة رطي، وهذا القياس يكون ذا مقدّ ة في الأغلب صورة من صور القياس المنطقي المعروف بالقياس الشّ القضائيّ 

 .(2) ادر عن القاضي(ة( ونتيجة هو )الحكم الصّ مة صغرى )القضيّ ة( ومقدّ كبرى )القاعدة القانونيّ 
 

ةً، فالمعاهدة هي ةً والمعاهدات خاصّ ولي عامّ ه لا محل للقياس في تفسير قواعد القانون الدّ إنّ   ،ومن نافلة القول
العقد   نّ أذلك    ول المتعاقدةضى المتبادل للدّ بالرّ   إلاّ   عليه  عقد بين دول وككل عقد لا يمكن ترتيب حق أو التزام

يّن  فاقية كان قد عُ نة في معاهدة أو اتّ ه لا يسع للقاضي تطبيق قاعدة معيّ ا انّ وما غاب عنّ   .هو شريعة المتعاقدين
 .(٣) ة على هذه الحالات كانت لم تلحظها المعاهدةتطبيقها على حالات أخرى مشابهة وترتيب آثار قانونيّ 

 
جاز للقاضي    ماالمعاهدة، إنّ المنهج الاستدلالي لا يمكن اعتماده في تفسير نصوص    أنّ   من  غمعلى الرّ مع هذا،  

قانونيّ  قاعدة  يستنبط  أو  يستدل  دوليّ أن  معاهدة  في  جزئيّ ة  حالة  على  وتطبيقها  قوانين ة  في  لها  نصّاً  تجد  لم   ة 
اليه    جهت اتّ أو تأويل لمقاصد المتعاقدين وما    )٥(أو إنحراف  (٤)دون غلوّ   من  ة من ناحية أولىخصيّ الأحوال الشّ 

 إرادتهما من ناحية ثانية.  
 

، " هناك فرق بين  ٦٨، صفحة ٢٠1٩عواطف عبد المجيد الطّاهر، القصور في التشّريع، المجلّد الثاّني، العدد الأوّل، كليّة دجلة، الجامعة الأهليةّ، بغداد،  )1(
ستقراء لتطبيقها  منهج الاستدلال عن طريق الاستنتاج وبين منهج الاستقراء، فالثاّني يسعى من خلاله القاضي عند عدم وجود قاعدة قانونيّة إلى طريقة الا

بتحليل الأحكام الجزئيةّ من أجل اكتشاف المبدأ العام الّذي يحكم تلك الأحكام الجزئيةّ )أي بحوث جزئيّة لكل   من خلالها يقومعلى النّزاع المعروض عليه،  
ف   القاعدة العامّة ثم  قاعدة بحث ومجموع القواعد إلى قاعدة عامّة وهذه الطّريقة يستعملها القاضي في تحليل القواعد الجزئيّة ومن مجموع هذه القواعد يكشِّ

 يصل الى المبدأ العام( وهذا المنهج يختلف بدوره عن المنهج الاستدلالي موضوع البحث.  
https://www.iasj.net/iasj/pdf/1283d2422ab3d74b   

 .٦٩-٦٨عواطف عبد المجيد الطّاهر، المرجع نفسه، صفحة  )٢(
 . ٦٣سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، المرجع المذكور، صفحة  )٣(
الخاص  )٤( الإلكتروني  الموقع  على  منشور  اللبّنانيةّ،  القضائيةّ  الأحكام  في  تحليليةّ  دراسة  القضائي،  الحكم  في صياغة  العيوب  منصور،  بالجامعة    سامي 

. علّق الدّكتور منصور في دراسته على قرار الغرفة الابتدائيةّ الثاّنية في بيروت في  ٩اللبنانية، مركز الأبحاث والدّراسات في المعلوماتيّة القانونيّة صفحة  
وأعتبر أنهّ وبعد ان قضت المحكمة باختصاصها للنّظر في    Daneil Weihrouch /Mary Grace Donatoفي قضيّة  ٢٧/٠٣/٢٠1٤حكمها تاريخ 

انهّ من الثاّبت بالعودة الى اوراق الدّعوى ":الى ما يأتي  دعوى طلاق بين زوجان اجنبيان والزّواج ابرم في دبي لدى الكنيسة الكاثوليكيةّ هناك، وذلك سنداً 
او لبنان بغضون شهر  بانهّ والمدّعى عليها سيغادران  المحكمة مع علمه ويقينه  الرّاهنة امام هذه  بالدّعوى  تقدّم  المدّعي  انّ  يفيد عن   الرّاهنة  شهرين، مما 

، في حين انّ المدّعى عليها لم تدلي بعدم اختصاص هذه المحكمة الدّولي للبت بالدّعوى الرّاهنة الرّاهن الى المحاكم اللبّنانيةّ ارادته الصّريحة بإخضاع النّزاع  

 ً على ايلاء المحكمة الرّاهنة اختصاص البت بالدّعوى    مما يفيد تنازلها عن الدّفع الناّجم عن الاختصاص الدّولي لهذه المحكمة، اي انّ الفريقان اتفّقا ضمنيا
فيمكن بالتاّلي   ).م.م .ا   ٨٠المادّة  (الرّاهنة، اقلّه على الصّعيد الدّولي ذلك مع الاشارة الى انّ قواعد الاختصاص الدّولي لهذه الجهة هي نسبيةّ غير الزاميةّ  

بمعنى اذا حصل هذا الاتفّاق على مخالفتها والتنّازل عن الادلاء بها بانهّ    الاتفّاق على مخالفتها والتنّازل عن الادلاء بها، كما لا يعود للمحكمة أثارتها عفواً 
لم يعد من الجائز    وحيث بناء على ما تقدّم، وفي ضوء عدم دفع المدّعى عليها بعدم اختصاص هذه المحكمة الدّولي .يلزم الخصوم والمحكمة على حدّ سواء 

ه لهذا السّبب، ولا للمدّعي الّذي تقدّم بهذه الدّعوى مع علمه بالسّبب الّذي كان من الممكن ان يبني عليه عدم اختصاص هذه المحكمة الدّولي، طلب رد دعوا
 ". بدليل استئنافه لها  سيّما بعد صدور احكام عن هذه المحكمة لم يعتبرها لمصلحته

بنظرها ان يطلب ردّ الدّعوى لهذا   "لم يعد من الجائز"ورغم وضوح النّتيجة الّتي توصّلت اليها المحكمة بإعلان اختصاصها للأسباب الّتي تبنّتها وبانهّ  
المحكمة وقضت   لو اردنا  "السّبب عادت  الدّعوى    الاستفاضة بانهّ تقتضي الاشارة، وفيما  انّ موضوع  الدّولي  المحكمة  البحث، في اختصاص هذه  في 

القاصران  ولديهما  بحضانة  والبتّ  الفريقان  اعلان طلاق  تتمحور حول  الرّاهنة  البتّ  ...الاصليّة  المطلوب  القاصران  الولدان  انّ  الثاّبت  من  انهّ  وحيث 
فالمحكمة بعد ان  ."بحضانتهما كانا بتاريخ تقدّم الدّعوى الرّاهنة يقيمان مع والديهما في بيروت، فتكون هذه المحكمة مختصّة للبتّ بالدّعوى الرّاهنة

الدّعوى استناداً  للنظّر في  الدّولي  الى    اعلنت اختصاصها  بعدم الاختصاص، عادت  النوّع من الاختصاص والاتفّاق والتنّازل عن الادلاء  الى نسبيةّ هذا 
  .في البحث وتكريس نفس النّتيجة على اساس قانوني اخٓر وفي ذلك لزوم ما لا يلزم الاستفاضة )الغلو(

، حيث جاء في موجز القرار أنّ المقرّر في قضاء  ٠٤/٠٢/٢٠1٥قضائيّة، دوائر الإيجارات، جلسة  ٧٢لسنة  ٧1٢محكمة النّقض المصريةّ، النّقض رقم  )٥(
ولا يجوز الانحراف  محكمة النّقض، " الأصل أنهّ متى كانت عبارة النّص القانوني واضحة لا لبس فيها، فإنهّ يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشّارع  

أيضاً وفي نفس  عنها عن طريق التفّسير أو التأّويل ولا يسوغ الخروج عن النّص متى كان واضحاً جلّى معنى قاطعاً في الدّلالة على المراد منه". انظر  
رقم   الطّعن  بجلسة    ٨٧لسنة    11٧٣٢المعنى  الصّادر  التجّاريةّ،  الدّوائر  استهداءً  ٢٢/11/٢٠1٨قضائيّة،  النصّ  عموم  تقييد  أو  تخصيص  "عدم جواز   .

 بالحكمة منه". 

https://www.iasj.net/iasj/pdf/1283d2422ab3d74b
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العمليّ  بموجب هذه  القاضي  المنطقيّ فيكون  قد طبّ ة  قانونيّ ة  المعاهدة    ةة عامّ ق قاعدة  الاتّ أمن نصوص  ة فاقيّ و 
الخاصّ وليّ الدّ  الانسانة  بحقوق  جزئيّ ة  حالة  على  خاصّ واقعيّ ة  ،  النّ   فضّ ي  كيما  ةة  العدالة حقّ ويزاع  بموجبها  ق 

 .المرتجاة
 

قانونيّ   نّ أ  نجد   ،ما ورد   إلى  إضافةً  قواعد  معتمد  استدلال  قضائي  كمنهج  المعاهدات  نصوص  من  سنده ية  جد 
فعند   ،قيد بمبدأ تسلسل القواعد التّ   وهو  الا  ، بهقيد  لزم المحاكم التّ أرع و تالمش  أساسي أوجدهُ   قانوني  مبدأ  من  القانوني 

انية، هذا ما طبيق الأولى على الثّ م في مجال التّ ولية مع أحكام القانون العادي تتقدّ تعارض أحكام المعاهدات الدّ 
حرفيّ  في  المادّ جاء  أ.م.م.  2ة  ة  قانون  يعزّ   من  ما  انّ   ،الاستدلال  رويبرّ   زوهذا  المعاهدات   ذلك  لأحكام 

 طبيق.التّ  افضليّة لناحيةة وليّ ات الدّ فاقيّ والاتّ 
المادّ   أنّ البعض    يرى كما   الذّ مدلول  آنفة  يهدف  ة  الدّ إكر  القانون  في  عليه  متعارف  ثانٍ  مبدأ  تبيان  ولي لى 

الدّ  قوانين  المعاهدات كجزء من  إدخال  مبدأ  هو  الدّ الخاص،  إذ اخليّ ولة  تبيّ   اة  أنّ ما  تستوفي   ن  المعاهدات  هذه 
 .(1)ولةها داخل إقليم الدّ ذ زمة لنفاروط اللاّ الشّ 
 
ولي العام وتحتل المكانة الأولى ل للقانون الدّ ئيسي والأوّ ة المصدر الرّ وليّ المعاهدات الدّ   ولي تعدّ الدّ   عيد على الصّ ف

م الهرم القانوني لّ ت سُ أولي، فتبوّ ذي كان يشغله العرف الدّ ت المركز الّ ولي بعد أن احتلّ بين مصادر القانون الدّ 
  .(2) انيةلى المرتبة الثّ إولي ن تدحرج العرف الدّ أبعد 

 
الصّ ا  أمّ  الثّ دّ ال  عيد على  المرتبة  المعاهدات  فتحتل  الدّ اخلي  بعد  باقي انية  الأخير على  أحكام  تسمو  ستور حيث 

ة القواعد  م تراتبيّ لّ ذي يقع في رأس سُ ولة، وهو الّ ستور هو القانون الأسمى في الدّ ذلك "أن الدّ   ،(٣) ةالقواعد القانونيّ 
القانونيّ  المنظومة  فينبغي  في  الاتّ أة،  تكون  الدّ فاقيّ ن  الدّ وليّ ة  مع  متطابقة  متعارضة أستور  ة  غير  الأقل  على  و 

فاقيات ستور وليست الاتّ ة والانسجام في داخلها هو الدّ المعيار في الحفاظ على وحدة المنظومة القانونيّ   معه، لأنّ 
 .(٤)"ةوليّ الدّ 

م الهرم القانوني لّ لمسألة مرتبة المعاهدات في سُ   داً موحّ   خذ موقفاً تتّ   ها لمنّ أنجد  ة  ساتير العربيّ الدّ   لىإنظرنا    وإذا
 . (٥) ةإزاء غيرها من القواعد القانونيّ 

 
https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil 

 . ٦الياس أبو عيد، أصول المحاكمات المدنيةّ بين النصّ والاجتهاد والفقه، الجزء الأوّل، المرجع المذكور، صفحة  )1(
 . ٧٨محمد خالد برع، المرجع المذكور، صفحة  )٢(
فواز، تحت اش  )٣( المعلومات حول هذا الموضوع، انظر دراسة أعدّتها مها حايك وفاطمة  بعنوان  للمزيد من  الدّكتور داني نعّوس،  القانون  راف  "جاذبيةّ 

المادّة   الدّاخلي على ضوء أحكام  الثاّني،   ٢الدّولي وسيادة القانون  الفرع  السّياسية،  أصول محاكمات مدنيةّ"، مجلةّ الجامعة اللبّنانيّة، كليّة الحقوق والعلوم 
 . ٣٥، صفحة ٢٠٢٠-٢٠1٩

، المجلس الدّستوري،  عصام سليمان، إشكاليةّ العلاقة بين القانون الوطني والقانون الدّولي في تحقيق العدالة الدّستوريّة، دراسات في العدالة الدّستوريةّ   )٤(
 .٤٦، صفحة ٢٠1٦، سنة 1٠الكتاب السّنوي، المجلّد 

)٥(  / المادّة  في  الكويتي  بمراحلها  ٧٠الدّستور  مرورها  بعد  العادي  القانون  قوّة  الأمير(  )ويبرمها  المبرمة  الدّوليةّ  للمعاهدة  يكون   " أنّ  على  نصّ  منه   /
ولة شيئاً من النّفقات  المنصوص عليها بالدّستور حقوق المواطنين العامّة والخاصّة، معاهدات الملاحة، التجّارة، الإقامة، والمعاهدات التّي تحمل خزينة الدّ 

 غير الواردة في الموازنة، كذلك الّتي تتضمّن تعديلاً لقوانين الكويت فانّه لنفاذها يجب ان تصدر بقانون. 
/ قد منحت لرئيس الجمهوريةّ الحق في  1٠٤/ فقد وضّح أو بيّن مرتبة المعاهدات الدّوليّة إذ نجد أنّ المادّة /٧1/ و /1٠٤أمّا الدّستور السّوري في المواد /-

/ فقد نصّت على وجوب إصدار تشريع جديد لنفاذ المعاهدة الدّوليةّ، إذا كانت ٧1ابرام وإلغاء المعاهدات والاتفّاقيّات الدّوليةّ وفقاً لأحكام الدّستور. أمّا المادّة /
 تشريعاً نافذاً ". تلك المعاهدة متعلّقة بالسّيادة، أو بصلح، أو تحالف، أو التّي تحمل خزينة الدّولة نفقات غير الواردة في الموازنة، أو الّتي تخالف 
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ة  في تبيان القيمة القانونيّ   واضحاً   ،ة على سبيل المثال وما تلاه من دساتيرة مصر العربيّ نجد دستور جمهوريّ   إذ 
الدّ فاقيّ للاتّ  القانونيّ وليّ ة  القواعد  باقي  بالمقارنة مع  المادّ ارع في موضعين مختلفين، الأوّ ة فاستذكرها الشّ ة  ة ل في 
الدّ   ٩٣ والّ من  الحالي  حرفيّ ستور  في  جاء  الدّ   :تهاتي  تلتزم  بالاتّ "  الدّ فاقيّ ولة  والمواثيق  والعهود  لحقوق ات  ولية 

 رة".للأوضاع المقرّ  ة القانون بعد نشرها وفقاً ق عليها مصر وتصبح لها قوّ تي تصدّ الإنسان الّ 
 

ل " يمثّ   الآتي:ت على  تي نصّ الّ   2012قبله دستور  و   ،201٤ل سنة  ستور المعدّ من الدّ   1٥1ة  اني في المادّ والثّ 
واب، وتكون  ق عليها بعد موافقة مجلس النّ ة ويبرم المعاهدات ويصدّ ولة في علاقاتها الخارجيّ ة الدّ رئيس الجمهوريّ 

قوّ  بعد نشرها وفقاً لها  القانون  الدّ   ة  أيّ لأحكام  إبرام  يجوز  لا  الأحوال  وفي جميع  أحكام ستور.  تخالف  ة معاهدة 
 ."ستورالدّ 

ة معاملتها للمعاهدات حد قراراتها كيفيّ أ، فنستعرض في  المصريّة  قض دليل ذلك، ما جاء في قرارات محكمة النّ 
الدّ والاتّ  المترتّ وليّ فاقيات  والآثار  الالتزامات  حيث  من  القانون  معاملة  لازمهة  عليها.  أحكام  النّ "...  بة  إلى  ظر 

مكمّ  واحدة  كوحدة  التّ القانون  مجال  في  معه  يجوز  لا  بما  لبعضها  والتّ لة  النّ طبيق  هذا فسير  من  جزء  إلى  ظر 
 (1) "...طبيق جميع ما اشتمل عليه من أحكامإذ لا بد أن يشمل التّ  ،القانون 

 .فل في صورة قانون بعد انضمام مصر إليهافاقية حماية الطّ رع المصري بإصدار اتّ تولقد قام المش
 
على تطبيق   صراحةً   زة، إذ نصّ ة ومتميّ ة مرتبة خاصّ وليّ حدة قد منح المعاهدة الدّ ة المتّ ا دستور الإمارات العربيّ أمّ 

الدّ  يخلّ أحكام  لم  )ما  الاتّ   ستور  في  الأعضاء  الإمارات  به  ارتبطت  الدّ بما  مع  الدّ حاد  والهيئات  من  ول  ولية 
 . (2) ات(معاهدات أو اتفاقيّ 

ة مع أحكام القانون وليّ عند تعارض أحكام المعاهدات الدّ " ه  أنّ   على  من قانون أ.م.م.  2ة  ت المادّ وفي لبنان، نصّ 
تتقدّ  التّ العادي،  مجال  في  الثّ م  على  الأولى  السّ   انية.طبيق  أعمال  بطلان  تعلن  أن  للمحاكم  يجوز  لطة ولا 

العاديّ الاشتراعيّ  القوانين  انطباق  لعدم  الدّ ة  المعاهدات  ة على  أو  الثّ المادّ   أنّ   اً لنا جليّ   . يظهر"الدّوليّةستور  انية ة 
NS (HA  (٣) كلسنهانز   ظام القانوني الهرمي، وصفهأو ما يعرف بالنّ  ت قاعدة تسلسل القواعد سابقة البيان تبنّ 

KELSEN)   ّن تتعارض مع أتي تكون بمستوى أدنى  بحيث لا يمكن للقواعد الّ   (٤)سلسل الهرمي للمعاييربمبدأ الت

 
 .٠٩/٠٢/٢٠1٤قضائيةّ، الدّوائر التجّاريةّ، جلسة  ٧٧، لسنة 1٧٠٢٧محكمة النّقض المصريةّ، الطّعن رقم  )1(

رقم   الطّعن  السّياق،  نفس  وفي  أيضاً  لسنة  ٢٣٣٦انظر  جلسة    ٧٥،  التجّاريّة،  الدّوائر  رقم  1٣/٠٦/٢٠11قضائيةّ،  الطّعن  وأيضاً   ٧٧لسنة    ٢٠٥٢٦، 
 .٢٧/٠1/٢٠1٤قضائيةّ، الدّوائر المدنيةّ، جلسة 

 https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil 
منه: " لا يخل تطبيق هذا الدّستور بما ارتبطت به الامارات    1٤٧(، حيث جاء في المادّة  ٢٠٠٩)المعدّل في    1٩٧1دستور الامارات العربيةّ المتحّدة    )٢(

 المعنيةّ".  الأعضاء في الاتحّاد مع الدّول والهيئات الدّوليةّ من معاهدات أو اتفّاقياّت، ما لم يجر تعديلها أو الغاؤها بالاتفّاق بين الأطراف
 : " تعمل الامارات الأعضاء في الاتحّاد جميعاً، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الإمكان". 11٨والمادّة 

،  ٢٠٢٢في القانون اللبناني"، دراسة نشرت في مجلة العدل،    Kelsenلمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، أنظر، بشير أعزان، "هرمية كلسن    )٣(
 وما يليها. ٤٧العدد الأول والأخير، صفحة 

(4) JUAN CARLOS RIOFRIO, “Kelsen, the new inverted pyramid and the classics of constitutional law”, the 
forgotten levels in the traditional normative pyramid, university of the item spheres (Quito, Ecuador), Russian 
law journal, volume VII (2019), issue 1, page 88. 
“Usually attributed to Hans Kelsen (Austrian jurist, legal philosopher, and political philosopher, known for his 
pure theory of law) the famous stufenbautheory (theory of the stepped construction), also called (theory  of 
hierarchical order of structure), or (normative pyramid).  
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 فهو المعيار ،الآخر من أجل خدمة المبدأ الهرمي يسود دائماً  واحداً  معياراً  هذا يعني أنّ  ،قواعد المستوى الأعلى
تناقض  الأ أي  لحل  القوانينأوحد  بين  محتمل  تضارب  تتعارض  وبالتّ   ،و  مرتبة  أدنى  قاعدة  كانت  إذا  و أالي 

 ة. ة قانونيّ لى مرتبة فلن يكون للقاعدة الأولى صلاحيّ إتتناقض مع قاعدة 
في   ة ونصّ فاقية دوليّ تّ اعارض بين نصوص  ه في حال التّ أنّ بنانية بوضوح،  مييز اللّ اجتهاد محكمة التّ   دهُ هذا ما أكّ 

اخلي، قبل أو ظر عن تاريخ صدور القانون الدّ ة، وذلك بغض النّ وليّ ة الدّ فاقيّ ة للاتّ الأولويّ   ىاخلي، تعطالقانون الدّ 
 . (1) لهايعدّ   صريحاً  اً ة، نصّ فاقيّ ادر بعد الاتّ ن القانون الصّ إذا تضمّ  ة، إلاّ وليّ ة الدّ فاقيّ بعد الانضمام إلى الاتّ 

 
لمبدأ تسلسل القواعد والمبدأ القائم على   ة سنداً قة على غيرها من القواعد القانونيّ وإذا كانت المعاهدات ملزمة ومتفوّ 

الدّ  المعاهدات كجزء من قوانين  الدّ إدخال  أنّ اخليّ ولة  المبادئ أنصاف حلول  ة، وبما  عليه يمكن   "،(2)"ليس في 
  طائفيّ   تشريعيّ   ة الهالكة في فراغٍ خصيّ ة المرتبطة ببعض أحوال الفرد الشّ الاستعاضة بأحكامها وقواعدها القانونيّ 

 . أو غيرها ة،اقتصاديّ أو  ة،سياسيّ أو  ة،اجتماعيّ  ة، أودينيّ  لأسبابٍ ا لا يقنّن هذه الحالة أو تلك إمّ 
والاتّ  المعاهدات  أحكام  اصطدمت  لو  ماذا  الدّ فاقيّ لكن  النّ وليّ ات  مع  العامة  القانونيّ   ،ظام  لقواعدها  يبقى  ة هل 

 ؟ الاعتبارات ابطة والحافظة للعلاقة توازنها المطلوب خدمةً للعدل كقيمة سامية تعلو فوق كل الضّ 
قة بحقوق الانسان في المنظومة ة تطبيق المعاهدات المتعلّ إلزاميّ   لى إرح سنتطرق  شفير هذا الملمح من الطّ   على

الدّ القانونيّ  النّ الأوّ   )الفصل  ةاخليّ ة  وأثر  استل(  العام عند  القانونيّ   دلالظام  المعاهدات  القواعد  نصوص  و أة من 
 اني(.ة )الفصل الثّ وليّ ات الدّ فاقيّ الاتّ 

 
 .ةاخليّ ة الدّ نسان في المنظومة القانونيّ الإ قة بحقوق تطبيق المعاهدات المتعلّ ة إلزاميّ : لالفصل الأوّ 

 
 لم يوجد لها نصّاً رع  تالمش  ا أنّ ة، فإمّ خصيّ هناك بعض المسائل فاتت قوانين الأحوال الشّ   لاحظنا خلال بحثنا أنّ 
 الاتّفاقيات وصته تطبيق  أتي  ة الّ فيستعين القاضي بالمبادئ العامّ   )كحالة البنوّة الطّبيعيّة(  يرعاها بصورة صريحة 

ه أحجم عن  أنّ   أو  ص.ق الحق في ظل انتفاء النّ ما كيما يحقّ نّ إمنه لمبدأ تسلسل القواعد و   ة ليس فقط احتراماً وليّ الدّ 
نصّ  العامّ   وضع  المبادئ  اعتماد  سوى  له  كان  وما  الفراغ  دائرة  في  القاضي  تطبيق   ةفوقع  نحو  تحيله  الّتي 

 نلاحظ ذلك  .من قانون أ.م.م(  ٤ة  الى احكام المادّ   )استناداً   الفراغ   كيما يسدّ   الملزمة لأطرافها،  ةوليّ ات الدّ فاقيّ الاتّ 
في   ة الحقّ بنانيّ يعطي المرأة اللّ   ذيالّ   ص نّ ال  وضع أو تعديل  مننين  بناني على مدار السّ المشترع اللّ ت  تعنّ ي  عندما

 لأولادها.تها  منح جنسيّ 
  

 
https://www.researchgate.net/publication/331998614_Kelsen_the_New_Inverted_Pyramid_and_the_Classic
s_of_Constitutional_Law . 

 . ٢٧٧، صفحة 1٩٧٤، مجلةّ العدل، ٩/1٢/1٩٧٣، الصّادر في ٥٩محكمة التمّييز، الغرفة الأولى، قرار رقم)1(
 مقتبسة عن قول للدّكتور نجيب الكيلاني، وهو شاعر وروائي مصري "ليس في المبادئ انصاف حلول فإمّا هضمها أو استفراغها". )٢(

https://www.researchgate.net/publication/331998614_Kelsen_the_New_Inverted_Pyramid_and_the_Classics_of_Constitutional_Law
https://www.researchgate.net/publication/331998614_Kelsen_the_New_Inverted_Pyramid_and_the_Classics_of_Constitutional_Law
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لنظريّ   باعتبارهافيينا    ة فاقيّ اتّ أشارت  ولقد   القانوني  المادّ الأساس  المعاهدات في  أنّ :  2٦ة  ة  نافذة   "  كل معاهدة 
لا يجوز لطرف في معاهدة أن ":  هأنّ   منها  2٧ة  ت في المادّ كما ونصّ   ة".ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نيّ 

  ر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة".اخلي كمبرّ يحتج بنصوص قانونه الدّ 
 
ولة حت الدّ صرّ   ،ةوليّ ة الدّ و الاتفاقيّ أة للمعاهدة  ة الإلزاميّ بناني ومن ناحية موقف لبنان من القوّ عيد اللّ على الصّ و 

ق تي يصدّ المعاهدات الّ   نّ أ"    حدة،ة بحقوق الانسان في الأمم المتّ جنة المعنيّ م إلى اللّ ة في تقريرها المقدّ بنانيّ اللّ 
قانوناً  ملزمة  هي  الأصول  حسب  لبنان  النّ   عليها  الدّ في  بمجرّ ظام  التّ اخلي  وثائق  تبادل  )المعاهدات د  صديق 

ولا يقتضي أي إجراء إضافي    (2) دة الأطراف(صديق والانضمام )المعاهدات المتعدّ أو بإيداع وثائق التّ   (1) ة(نائيّ الثّ 
الدّ  القانون  في  المحدّ للقبول  المعاهدات  هذه  أحكام  فإن  بقدرٍ اخلي.  والواضحة  تنفيذاً ستنفّ   كافٍ   دة  أمّ اً فوريّ   ذ  ا ، 

 .(٣) دابيرخذ هذه التّ ان تتّ  بنانية عندئذٍ ولة اللّ ها تلزم الدّ ة فإنّ ة أو تنظيميّ تي تقتضي تدابير تشريعيّ الاحكام الّ 
آخراً   أخيراً  الدّ   ،وليس  داخل  تلتزم  المعاهدة  بتنفيذ  الدّ   إطارول  القانوني  التزام  الالتزام  فهذا  اخلينظامها  هو 

أو تراخيها في الانصياع   ولة بهذا الالتزاممن شأن إخلال الدّ  نّ إو  ،د التزام ببذل عنايةبتحقيق نتيجة، وليس مجرّ 
 ة لاثولة الثّ لى سلطات الدّ إهذا الالتزام ينصرف    كما أنّ   دد، ة في هذا الصّ وليّ تها الدّ له أن يؤدي إلى قيام مسـؤوليّ 

   .(٤) ة، بل قد ينصرف إلى الأفراد كذلكة والقضائيّ نفيذيّ ة والتّ شريعيّ التّ 
 

المجمل الحاصل أنّ يتبيّ   في  والاتّ   ن  الدّ فاقيّ للمعاهدات  المتعلّ عام    بشكلٍ   ةوليّ ات   بشكلٍ   بحقوق الانسان  قةوتلك 
إزاء غيرها من القواعد  تها الملزمةوقوّ  تهامرتبتها ووضعيّ  لجهة ةاخليّ ة الدّ مكانة عالية في المنظومة القانونيّ  خاص 
ما    .ةالقانونيّ  على  سوفبناء  استدلال  كيفيّ   عن  نبحث   تقدّم،  القانونيّ الة  فراغ قواعد  نسد  كيما  نصوصها  من  ة 

عليها ق  المصدّ على المعاهدات    الأمر  يقتصر  ولن ،الشّخصيّةة بحالة الفرد  شريع في بعض الأحوال الخاصّ التّ 
قانونيّ إمكانيّ   وانّما قواعد  استدلال  المتحفّ ة  تلك  من  حدّ ة  على  عليها  تطبيق    ،سواء  ظ  في  حقوق فاقيّ اتّ فنبحث  ة 
العائليّ   فلالطّ  المسائل  بعض  المكرّ لمعالجة  غير  بنصّ ة  أوّ   سة  اتّ و ل(  )بند  لحلّ فاقيّ تطبيق  سيداو  ظاهرة    ة 
 . (ثانٍ  )بند  تاً جنسية مؤقّ اللاّ 

 
 سة بنص. ة غير المكرّ بعض المسائل العائليّ  لمعالجة فلة حقوق الطّ فاقيّ اتّ : تطبيق بند أول

 
الطّ فاقيّ اتّ اعتبرت   حقوق  الجمعيّ ة  قبل  من  المعتمدة  العامّ فل  المتّ ة  للأمم  بتاريخ ة  المنعقدة  جلستها  في  حدة 

دوليّ وّ أ  ها،ئأعضا   وبإجماع  1٩٨٩/ 11/ 20 أداة  القوّ ل  لها  الإلزاميّ ة  الطّ   تناولت   ها نّ أبيد    ،ةة  بصفة حقوق  فل 
 

المذكور، صفحة    )1( المرجع  أو  ٨٤محمد خالد برع،  )معاهدات شارعة  تكون  وقد  الدّوليةّ،  المعاهدات  الموضوعي لأنواع  التقّسيم  بين  المؤلّف  ميّز  لقد   .
الحال الدّوليةّ وفي  للمعاهدات  الشّكلي  التقّسيم  أو خاصّة، معاهدات تأسيسيةّ ومعاهدات منشئة لوضعياّت موضوعيةّ وبين  إمّا أن تكون عقديةّ، عامّة  ة هذه 

 ثنائيةّ أو جماعيةّ والمعاهدات الثنّائيةّ لا يتجاوز عدد العاقدين فيها على دولتين".
تتكّون ويشارك فيها عدد كبير من الدّول يتجاوز الدّولتين، وقد قال بعض الفقه   .٨٤محمد خالد برع، المرجع المذكور، صفحة    )٢( "المعاهدات الجماعيةّ 

 بوجود المعاهدات المتعدّدة الأطراف، وهي وسط بين المعاهدات الثنّائيةّ، والمعاهدات الجماعيّة". 
 .٤٨ – ٤٧مها حايك وفاطمة فوّاز، دراسة اعدّت تحت اشراف الدّكتور داني نعّوس، المرجع المذكور سابقاً، صفحة  )٣(
الإسك   )٤( الجامعية،  المطبوعات  دار  السابعة،  الطبعة  الدولية  القاعدة  الثاني،  الجزء  العام،  الدّولي  القانون  أصول  الحميد،  عبد  سامي  ندرية، مصر،  محمد 

 . ٢٣٧، صفحة 1٩٩٥
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وبشكلٍ خاصّ  المتّ   فشملت   مستقل  ة  الجوانب  بحيا حماية كل  الدّ و داخل الاسرة وخارجها،    تهصلة  الّ داخل  تي ولة 
مدنيّ أبمختلف  و ،  افيها وخارجه  قطني وسياسيّ وجهها من  واحد ة حتّ وثقافيّ   واقتصاديّةة  ة  يوجد جانب  يكاد  ى لا 

الطّ  بحياة  لميتعلق  والخمسين.  تتطرق   فل  الأربع  موادها  خلال  من  هذه    اليه  على  لبنان  صادق   ة فاقيّ الاتّ ولقد 
  .(1) ٩0/ 20قم رّ واب تحت الادر عن مجلس النّ بالاستناد الى القانون الصّ  1٩٩0/ 11/ 20  بتاريخ

ما لم يبلغ سن   امنة عشرة،" كل انسان لم يتجاوز الثّ   هنّ أعلى    فلالطّ   تها الاولىفي مادّ   ة المذكورةفاقيّ فت الاتّ عرّ 
 شد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". الرّ 

ها عطفت امنة عشرة من عمره لكنّ ذي لم يتجاوز الثّ الانسان الّ   بأنّه فل  الطّ   مفهوم  دت ة حدّ هذه المادّ   نّ أيستنبط  
صعوبة في تقديم    نجد   ة شورات الكنسيّ نالوثائق والم  دنا الىعُ   وإذا  عليه.ينطبق  ذي  حسب القانون الّ ب  لمفهومهذا ا

 ، و قوانينهاأن في وثائقها  إات  قطة بالذّ من الكنائس لم تعالج هذه النّ   عدداً   نّ أذلك    بب فيوالسّ   فلتحديد عام للطّ 
 يكون راشداً الي " كل التّ الشّ   ة علىالكاثوليكيّ ة  رقيّ تي تناولت هذا الموضوع الكنائس الشّ لكن من ضمن الكنائس الّ 

فل  د هذا القانون الطّ دّ ويح .(2) ن يكون قاصراً امنة عشرة من عمره، ومن دون هذا السّ نة الثّ السّ   تمّ أذي  خص الّ الشّ 
 عمره، ابعة من  فل هو من كان دون السّ الطّ   نّ أ يقول  و من تحديد من هو القاصر،    بشكل غير مباشر انطلاقاً 

 .(٣) ابعةسن السّ تجاوزه  بعد   ابعة، ومميزاً ز قبل تمام سن السّ القاصر غير مميّ  فيعدّ 
 
دي ضج الجسالنّ البالغ    هو ذاك  اً مبدئيّ   نسان البالغشد، والإنسان غير البالغ سن الرّ الإ  طفلاً   ا عند الإسلام يعد  مّ أ

يبلغ الخامسة عشرة، يعدّ   نّ أ   على القول  ة المختلفةجهت المذاهب الإسلاميّ اتّ   لقد  ن يظهر رشده.أ  شريطة  من 
 .(٤) اسعةفيكتفى بسن التّ  نثىأت كان إذاا مّ أ ذكراً كان  إذاى ولو لم تظهر عليه علامات البلوغ حتّ  بالغاً 

 
بديهيّ  القول  ومن  التّ للطّ   نّ أات  الحق في  تمييز وهذا مافل  بالحقوق دون أي   المذكورة في فاقية  الاتّ   هستكرّ   متع 

 حيث جاء فيها:   فقرتها الأولى انيةتها الثّ مادّ 
 
ة وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من  فاقيّ حة في هذه الاتّ ول الأطراف الحقوق الموضّ تحترم الدّ   "

التّ  النّ أنواع  القانوني عليه  أو والديه  أفل  ظر عن عنصر الطّ مييز، بغض  و  أ   تهم،جنسيّ و  أ  لونهم،و  أو الوصي 
السّ و  أ  دينهم،و  أ  لغتهم، القومي،  و  أ  غيره،و  أياسي،  رأيهم  و أ  عجزهم،و  أ  ثروتهم،و  أ  الاجتماعي، و  أأصلهم 

 . "الأطفاللمبدأ المساواة بين  منها وتكريساً  يماناً إ  ،و أي وضع آخرأمولدهم، 
مييز " بين عدم التّ   نّ أة في حينه ذلك  ول الإسلاميّ ولي قد لاقى معارضة صارخة من الدّ هذا الموقف الدّ   انّ   إلاّ 

المادّ أمولدهم   نص  في  الوارد  آخر"  وضع  بسبب  التّ و  عدم  الحقيقة  في  يعني  الطّ ة  بين  الشّ مييز  وبين فل  رعي 
 

 . ٠٥/٠٦/٢٠٠٢تاريخ  ٤1٤صادق لبنان أيضاً على البروتوكول الاختياري الملحق باتفّاقية حقوق الطّفل بشأن بيع الأطفال بموجب القانون رقم   )1(
تاب بالتعّاون مع المركز  سليم الضّاهر ومحمد طيّ، حقوق الطّفل في المسيحيّة والإسلام بالمقارنة مع اتفّاقيّة الأمم المتحّدة لحقوق الطّفل، تمّ طبع هذا الك   )٢(

 . ٦1، صفحة ٢٠1٢الكاثوليكي للإعلام، الطّبعة الثاّنية، 
 .٢، الباب التاّسع عشر، بعنوان " في الأشخاص والافعال القانونيةّ"، بند ٩٠٩مجموعة القوانين الشّرقيةّ، قانون  )٣(
 . 1٣٣سليم الضّاهر ومحمد طيّ، نفس المرجع، صفحة  )٤(

ل بين المواثيق  لمزيدٍّ من المعلومات حول تضارب الآراء الفقهيةّ في مسألة تحديد سن البلوغ عند المسلمين، انظر، سيّد عبد المطّلب شعبان، حقوق الطّف
العدد   المنوفيّة، مصر،  الحقوق، جامعة  كليةّ  القانونيةّ والاقتصاديّة،  البحوث  مجلةّ  نشُرت في  الدّولي، دراسة  والواقع  الثاّني،  ٤٧الدّوليةّ  الجزء   ،٢٠1٨  ،

 وما يليها.  ٦٨صفحة 
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الشّ الطّ  غير  الشّ فل  تقبله  لا  ما  وهو  الّ ريعة الإسلاميّ رعي  تحظّ ة  الزّ تي  لكون النّ   لإثبات الح  الصّ   رنا غير   سب، 
فأولاد السّفاح وأولاد اللّعان لا ينسبان الى والدهما، بل    (1) النّسب نعمة، وهي لا تنال بالمحظور وبفعل الجريمة

  . (2) يلحقان بأمّهما نسباً وارثاً 

الشّ و  غير  الزّ الولادة  الشّ ة  نائيّ رعية  بين شخصين تلا    ة الاسلاميّ   ريعةحسب  المشروعة  العلاقة غير  قتصر على 
 .(٣) بل ينصرف الى كل علاقة غير مشروعة ولو كان طرفاها غير متزوجين ج،متزوّ و كلاهما أ أحدهما

وهذه من    اطلاقاً رعي  ة الولد غير الشّ لى قضيّ إالقرآن الكريم لم يتطرق    نّ أ  جاه آخر مخالف يرى البعض وفي اتّ 
اللاّ النّ  والمهمّ قاط  الزّ   نّ أوبنظرهم    ،ةفتة  ابن  بشأن  المسلمين  عن  ورد  انّ ما  الرّ نا  في  ورد  والّ ما  يحمل وايات  تي 

منها طابعاً  وروحه  الكثير  الكريم  القرآن  نصوص  الإسلاميّ فالشّ   .يخالف  الغرّ ريعة  كرّ ة  الانسان  اء   ته لإنسانيّ مت 
 قال الله تعالى:  (٤) اعتبار آخر لأيّ دون دخل 

 
مْنَا وَلَقَدْ  لْنَاهُمْ   الطَّيِّبَاتِ  مِنَ  وَرَزَقْنَاهُمْ  وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ  فِي وَحَمَلْنَاهُمْ  آدَمَ  بَنِي كَرَّ وَفَضَّ
   (٥) ﴾٧0﴿ تَفْضِيلًا  خَلَقْنَا مِمَّنْ  كَثِيرٍ  عَلَى  

 
 :لىبقوله تعاسب قوى وليس النّ اس وتكريم بعضهم على بعض على أساس التّ فاضل بين النّ التّ ما جعل 

ِ أَتْقَاكُمْ يَا أَي هَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْ   رَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ
         (٦) ﴾۱۳﴿عَلِيم  خَبِير  إِنَّ اللَََّّ 

                                                                                              
الزّ   اامّ  الّ   بالمفهوم  (adulterine child) نىولد  ذلك  هو  شخصين  القانوني  بين  تجري  علاقة  عن  ينشأ  ذي 

  جاً ب اذا كان متزوّ الأ  ىسبة إلبالنّ   اً وقد يكون الولد زنائيّ   ،شريك آخرمن  ج  ولكن كل واحد منهما متزوّ   متزوّجين،
سبة  بالنّ   اً فيكون زنائيّ   ،(٧) جة والعكس صحيحم غير المتزوّ لى الأ إسبة  بالنّ   اً وطبيعيّ   ،جةم غير متزوّ الأ   نّ أفي حين  

الأإ وطبيعيّ   إذام  لى  متزوجة  الأإسبة  بالنّ   اً كانت  يكن    إذاب  لى  كما(٨) جاً متزوّ لم  اكّ الجزائيّ   ريعةالشّ   نّ أ  .   دت ة 

 
 1٢)القانون رقم    وفاء إبراهيم محمد الدّيب، حقوق الطّفل في الشّريعة الإسلاميّة )دراسة مقارنة( بما ورد في قوانين الأحوال الشّخصيةّ وقانون الطّفل  )1(

 .٤٨٠، صفحة ٢٠٠٧(، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، كليةّ الحقوق، قسم الشّريعة الإسلاميّة، 1٩٩٦لسنة 
بيروت، الطّبعة   خليل الدّحداح، الأحوال الشّخصيةّ من زاوية قوانين الزّواج ومفاعيلها لدى مختلف الطّوائف في لبنان، منشورات المركز الدّولي ش.م.م،  )٢(

. اظهر استاذنا في مؤلّفه الفرق بين ولد الزّنى الّذي جاء وليد سفاح او وليد علاقة جنسيةّ غير مشروعة جرت خارج فراش  1٩٠صفحة    ٢٠1٢الثاّنية،  
التاّلي نسبهُ اليه. وفي  الزّوجيةّ، بحيث اعُتبر صحيح النسّب لجهة الام فقط دون الاب، وولد اللّعان الّذي ولدته امّه المتزوجة شرعاً، ونفاه الزّوج، ورفض ب

 كلتا الحالتين لا ينُسب الولد الى والده، بل ينُسب الى امّه ونسبها وترثه ويرثها. 
 .٣٠1-٣٠٠سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، المرجع المذكور صفحة  )٣(
 .11حسين الخشن، الولد غير الشّرعي في الإسلام " دراسة نقديةّ في الترّاث الفقهي والرّوائي والكلامي"، صفحة  )٤(
 .٧٠سورة الإسراء، الآية   القرآن الكريم،  )٥(
 . 1٣سورة الحجرات، الآية  القرآن الكريم،  )٦(
رقم    )٧( قرار  الشّخصيةّ،  الناّظر في قضايا الأحوال  راشيا  المدني في  المنفرد  الصّادر في  ٧٧القاضي  الشّرعيةّ  ٠٦/٠٧/٢٠1٧،  العلاقة غير  اعتبار   "  ،

للوالد"،   بالنسّبة  شرعيةّ  غير  وعلاقة  للوالدة  بالنسّبة  زنى  مجموعة  علاقة  ش.م.ل.،  اللّبناني  الالكتروني  الكتاب  دار  الشّخصيةّ،  الأحوال  في  المستشار 
محاكم المناطقيةّ، إعداد  القرارات الصّادرة عن القضاء العدلي في الأحوال الشّخصيةّ/ المعاهدات والقوانين/ تعاميم الوزارات/ دليل أقلام النّفوس/ صلاحيةّ ال

 . ٢٠٢1وإشراف القاضية د. رنا وليد عاكوم، تاريخ الصّدور 
 . ٩٥-٩٤خليل الدّحداح، الأحوال الشّخصيّة من زاوية قوانين الزّواج ومفاعيلها لدى مختلف الطّوائف في لبنان، المرجع المذكور، صفحة  )٨(
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الزّ  صفة  شرط  وهو  مسبق  شرط  توافر  الزّ   (1) وجوجوب  جرم  يقترف  الطبيعي  ،ناكيما  الولد  خلاف  (A) على 
natural illegitimate child   ّجنسيّ الن علاقة  عن  خارج  اشئ  غير الزّ   إطارة  كلاهما  وامرأة  رجل  بين  واج 

 . (2) آخر جين لا ببعضهما البعض ولا بشكلٍ متزوّ 
الولد غير   1٩٥1حزيران سنة    2ادر في  ديين الصّ من قانون الإرث لغير المحمّ   ٣1  ةفت المادّ عرّ ياق  وبنفس السّ 

صلين بعضهما ببعض ه " المولود من شخصين غير مرتبط الواحد مع الآخر بعقد زواج وغير متّ نّ بأ رعي  الشّ 
ه إذا كان أحد الوالدين غير نّ أوغير مرتبط كليهما بعقد زواج مع شخص ثالث. على    ،واجبقرابة مانعة من الزّ 

 الولد يرث منه". مرتبط بعقد زواج من شخص ثالث فانّ 
النّ   بعيداً  للأولاد  المستخدمة  والمصطلحات  العبارات  فانّ عن  مشروعة  غير  علاقة  عن  النّ   اشئين  عن  الولد  اجم 

ى ة وحتّ ائفيّ بحسب ما أجمعت عليه القوانين الطّ   رثاً إو   رعي رعايةً ة لا يعامل معاملة الولد الشّ علاقة غير شرعيّ 
ي يستفيد منها هذا الولد تتمحور حول تحكام المشتركة الّ ة )في مجال الإرث لغير المسلمين( في لبنان، والأالمدنيّ 
بموجب الالتزام  لى معاقبة من يخلّ إ ته وصولاً عبارة " غير شرعي" على هويّ  استخدامة وعدم كسابه الجنسيّ إقيده و 

 . (٣) تسيبهملى إو من يعمد أبالمحافظة على الأبناء 
 

الإنسانيّ   نّ أ ورغم   العدالة  المساواة   تيالّ   ةقواعد  مبدأ  الطّ   واتفاقيّة  ،تفرض  المكرّ حقوق  المبدأفل  لهذا  وجب ت  ،سة 
فل عن جريمة ارتكبها ولا يسأل الطّ   (٤) أخرى   بواه، فلا تزر وازرة وزرأ   ارتكبه  بيعي وزراً فل الطّ الطّ   تحميل   عدم
ة صحيحة مبدأ المساواة في الحقوق بين الأطفال ثمرة علاقة زوجيّ   نّ أظرية  احية النّ النّ   ى لنا منيتبدّ   لكن  ،غيره

الطّ  الأطفال  من  نوعاً وغيرهم  يخلق  الإشكاليّ   بيعيين  والأ من  الأولى  من هو  حول  الأخيرين  ة  حضانة  على  قوم 
نفقتهم  عن  صريحة   والمسؤول  نصوص  غياب  ظل  الوضعيّ   في  القوانين  المسألة،  ةفي  موجب   نّ أما  سيّ   تعالج 

الطّ النّ  الولد  على  الأدبيّ فقة  الموجبات  قبيل  من  هو  الّ بيعي  ترتقي  ة  لا  المدنيّ إتي  الحياة  طلب لى  يمكن  ولا  ة 
 .رعيمعاملته معاملة الولد الشّ  اً ستنبط منها ضمنيّ قيده واكسابه الجنسية يُ ن كان إو  ،تنفيذها

 
وقد   قانونيّ مشادّ ظهر  تكما  الأحيان    ة فيواجتهاديّ ة  ة  التّ   بشأن بعض  الواجب  كانالقانون  لو  فيما  أولئك    طبيق 

دة. فهل على القاضي في هذه الحالة ات متعدّ لجنسيّ   الخارج، وحاملينفي    لبنانيين، مولودين  بيعيينالطّ   الأطفال
اللّ  القانون  الأجنبي  أبناني  تطبيق  اتّ أ و  الطّ م  حقوق  الّ فاقية  حيّ فل  دخلت  النّ تي  وبذلك ز  عليها  لبنان  بتوقيع  فاذ 

 ؟والحضانة  فقةبالنّ   الحكمعند   تفضيلها على باقي القوانين
بيعي في الولد الطّ   حقوق م  ة الكامنة وراء انتفاء نص ينظّ سنظهر في هذه العجالة الإشكاليّ   ،بناء على ما سلف

الطّ  ثمّ وائفيّ القوانين  ومن  الأولى(  )الفقرة  المنظّ النّ   انتفاءمعالجة    ة  لص  الطّ   حقوق م  الاتّ الولد  عبر  ات فاقيّ بيعي 
 . انية(الثّ  )الفقرةة وليّ الدّ 

 
العام )معالمهُ    )1( القسم  العقوبات،  الجزاء( دراسة    –المسؤوليةّ    –نظريةّ الجريمة    –تطبيقهُ    –سمير عاليه وهيثم سمير عاليه، الوسيط في شرح قانون 

 .  ٢٠٦مقارنة، مجد المؤسّسة الجامعيةّ للدّراسات والنّشر والتوّزيع، الطّبعة الأولى، صفحة 
 . ٩٤صفحة   نفسه، خليل الدّحداح، الأحوال الشّخصيّة من زاوية قوانين الزّواج ومفاعيلها لدى مختلف الطّوائف في لبنان، المرجع  )٢(
 .٨٩خليل الدّحداح، المرجع المذكور، صفحة  )٣(
 .1٨القرآن الكريم، سورة فاطر، الآية  )٤(
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 .ةوائفيّ بيعي في القوانين الطّ الولد الطّ حقوق م انتفاء نص ينظّ : الفقرة الأولى
 

ة الولد غير  ها" تثبت بنوّ ة بنصّ ثبات البنوّ إأصول وإجراءات    من قانون الإرث لغير المحمديين  2٤ة  المادّ   ت منظّ 
يدوّ   ضائي. ويتمالرّ رعي بالاعتراف  الشّ  الولادة وفقاً الاعتراف بتصريح  المعيّ   ن في وثيقة  لقيد وثائق للأصول  نة 

الشّ  ينظّ أة،  خصيّ الأحوال  رسمي  في سند  العدل"و  كاتب  لدى  الثّ   .م  فقرتها  في  يجوز    أنّه  ةانيّ وأضافت  ن  أ "لا 
 ."شد ضائي بالولد بعد بلوغه سن الرّ يحصل الاعتراف الرّ 

ولد طفل غير شرعي  إذا" هنّ أ  1٥ة ة نص المادّ ى من حرفيّ ة يتبدّ خصيّ لى قانون قيد وثائق الأحوال الشّ إعدنا  وإذا
لى إض  و فوّ أاعترف به    إذا  والده الاّ   اسمولا يذكر    و القابلةأ  بيب والطّ   ذي يتعدهاخص الّ م وثيقة الولادة الشّ فينظّ 

تي يختارها  د بالأسماء الّ فل يقيّ الطّ   ، وإذا لم يتم هذا الاعتراف فإنّ (1) و ينوب عنه في الاعتراف به أوكيل خاص  
  .م وثيقة الولادةمنظّ 

ن يذكر أ ة  خصيّ ف الأحوال الشّ فل وكذلك لا يجوز لموظّ اسم والدة الطّ ن يذكر  أم وثيقة الولادة  ولا يجوز لمن ينظّ 
شهادة الاعتراف بالولد غير    نّ إ.  (2) على حكم قضائي  و بناءً أفل  م الطّ أعلى تصريح منها بكونها    بناءً   اسمها الاّ 

ن يكون تحريرها أ دت فيه ويذكر مآلها في سجل وثائق الولادة ويجب  ذي قيّ اريخ الّ جلات بالتّ د في السّ رعي تقيّ الشّ 
   بحضور شاهدين."

عن تلك الممنوحة   ر بنسب أقلّ ن كانت تقدّ إرعي و ة للولد غير الشّ بموجب هذا القانون الحقوق الارثيّ   تد ولقد حدّ 
ة رعية لدى المذاهب الإسلاميّ منه، على عكس أحكام الإرث الشّ   22ة  رعي حسبما جاء في نص المادّ للولد الشّ 

 .(٣) همّ أباه في الإسلام، بل يرث أنا ولا يرث رعي هو ولد الزّ الولد غير الشّ  نّ أ عتبر ت تيالّ 
 

تي الحالة الّ فقة في  ة والنّ وحية بدعاوى البنوّ ة المحاكم الرّ صلاحيّ   1٩٥1نيسان    2قانون  د  صل حدّ متّ   وفي سياقٍ 
فيها المحدّ النّ   إنّ عقد زواج كنسي حيث    يتم  المذكور تعود للأولاد  فقة  القانون  صولي أزواج كنسي    ثمرةدة في 
المولودينوليس   الزّ   للأولاد  رابطة  عن  فالوضعيّ   ،واجخارج  تخرج  الأخيرة  الرّ الدّ   إطارة  ويعود  وحيّ عوى  ة 

 الاختصاص للقضاء المدني.
ة  بيعيّ ة الطّ رعيّ ة غير الشّ م أمور البنوّ نظّ "    2٣/0٦/1٩٥٩ادر بتاريخ  ين الصّ قانون الإرث لغير المحمديّ   نّ أ ورغم  

كيفيّ وحدّ  وطرق  د  وشروطه  به  الاعتراف  على    وأثرثباته  إة  الشّ إذلك  قضاءً رث  به  المعترف  رضاءً أ  خص   و 
اللّ  المشترع  جعل  بالبنوّ بحيث  الاعتراف  من  الشّ بناني  غير  الطّ ة  موضوعاً بيعيّ رعية  دون من    بالإرث   مرتبطاً   ة 

 ."و قضاءً أته له سواء رضاءً بوّ أة المثبتة بيعي بذمّ يجاب نفقة لمصلحة الولد الطّ إلى إطرق التّ 
 

 
 ، المذكور سابقاً. ٠٦/٠٧/٢٠1٧، الصّادر في ٧٧القاضي المنفرد في راشيا الناّظر في قضايا الأحوال الشّخصية، القرار رقم   )1(
، المستشار في الأحوال الشّخصيّة،  ٠٧/٠٩/٢٠1٩، الصّادر في ٦٣القاضي المنفرد المدني في صغبين الناّظر في قضايا الأحوال الشّخصيّة، القرار رقم  )٢(

لشّخصيةّ، إعداد  المستشار في الأحوال الشّخصيةّ، دار الكتاب الالكتروني اللبّناني ش.م.ل.، مجموعة القرارات الصّادرة عن القضاء العدلي في الأحوال ا
 . ٢٠٢1وإشراف القاضية د. رنا وليد عاكوم، تاريخ الصّدور 

درزي(، وقانون الإرث    –جعفري  –أكرم ياغي، الوجيز في أحكام الوصيّة والارث )دراسة فقهيّة قانونيّة مقارنة( على ضوء الشّريعة الإسلاميةّ )حنفي    )٣(
 . ٨٠، صفحة ٢٠1٨، منشورات زين الحقوقيّة، الطّبعة الثاّلثة،  1٩٥٩حزيران  ٢٣لغير المحمّديين 
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بالعودة  " الموجبإوحيث  قانون  وهو  العام  القانون  يتبيّ   ات لى  يتضمّ   نّ أن  والعقود  لم  المذكور  أيّ القانون  ذكر   ن 
الشّ  غير  الولد  لنفقة  الطّ صريح  التّ بيعي  رعي  معه  يقتضي  التّ   نّ أأكيد  بحيث  اللّ الوضع  بحالته شريعي  بناني 

بيعي  رعي الطّ قيق والقانوني لهذه الكلمة لمصلحة الولد غير الشّ ة نفقة بالمعنى الدّ يّ أ  و يقرّ أاهنة لا يوجب  الرّ 
بناني لم يلحظ في نصوصه  القانون المدني اللّ   نّ أكما    .(1) "و رضاءً أته سواء قضاءً  خص المثبتة ابوّ ة الشّ بذمّ 

 ة معالجة لمفاعيل وآثار هذه الحالة. يّ أ
 

ظر ة هي صاحبة الاختصاص للنّ المحكمة المدنيّ   نّ بأ...مييز " ة لمحكمة التّ أخرى قضت الهيئة العامّ   وفي قراراتٍ 
 12٣و  122تين  حكام المادّ أعوى على ضوء  ة وتنظر بالدّ فل المولود من مساكنة غير شرعيّ فقة للطّ في تقدير النّ 

 .  (2)"...من قانون الموجبات والعقود 
ت واج وأثمر الزّ  إطارقام علاقة خارج أ ذي خص الّ فقة على الشّ ة عند حكمها بالنّ قصيريّ ة التّ بت المسؤوليّ ها رتّ نّ أأي 

 .اً طبيعيّ  علاقته ولداً 
 بالأعمال اء القيام  ب جرّ تترتّ ة  قصيريّ ة التّ ليّ و فالمسؤ   ،رحوقد يكون لدينا وجهة نظر مختلفة في هذا الملمح من الطّ 

ينجم عنه ضرر   الأشخاص   أحد و شبه جرم( فكل فعل خاطئ يصدر من  أ  مدني  نتيجة جرم  )أيغير المباحة  
 فلو افترضنا أنّ الولد الطّبيعي نتج عن علاقة مساكنة،   .م.ع(122ة  )المادّ   عويض بالتّ غير مشروع يلزم فاعله  

المساكنة علاقة غير    نّ أصحيح   يعتبر  متأتيّ لا شرعيّ   نّ أ  لاّ إ  ة،شرعيّ لبنان  العلاقة  دينيّ ة  مفاهيم  ة بحتة ة من 
ر المساكنة ة فلا وجود لنص يحظّ م الجزائيّ أة  ان المدنيّ ة سيّ ا في القوانين الوضعيّ مّ أواج  م العلاقات خارج الزّ تحرّ 

 .و يفرض عقوبة على المتساكنينأ
 

بة على ذويه، ة( المترتّ ة )المعنويّ بيعي هو من قبيل الموجبات الأدبيّ الالتزام بنفقة الولد الطّ   نّ إأخرى  من ناحية  
الأ يتعدّ والواجب  لا  ملزم،  غير  أخلاقي  واجب  هو  الضّ دبي  الطّ ى  بالموجب  تشبيهه  يمكن  الإنساني،  بيعي مير 

 نّ أكما  .بيعيتهم تجاه ولدهم الطّ هل عن مسؤوليّ ص الأطلب تنفيذه فيما لو تملّ  لا يمكن ،عليه ،ذي لم يولد بعد الّ 
غير لى واجب قانوني أي موجب طبيعي  إيحوله    ، بلملزماً ن يجعله  ألا يكفي بحذ ذاته    الاعتراف بهذا الموجب 

 به،   يمكن طلب تنفيذه فيما لو امتنع عن ذلك من اعتبر نفسه مديناً   لاف  ،(٣)مو على حد تعبير البعض مكتمل النّ 
ن يحصل أ ر  د الحق لمن تضرّ ة تولّ قصيريّ ا المسؤولية التّ مّ أ    .بتنفيذه مختاراً   الأخير د  تعهّ   إذا  لاّ إ  ملزماً   ولا يكون 

   ة القانون.وبقوّ  ر قسراً بالغير تأديته للمتضرّ  أضرّ يلتزم من   عويض هو جزاء مدنيعلى تعويض. والتّ 
 
يستنبط من ولكن    وصريح،واضح    بيعي بشكلٍ لى حقوق الولد الطّ إتتطرق    لم  ائفيةالطّ صوص  النّ   نّ أالبعض    د أكّ 

البنوّ  إثبات  مسألة  تناوله  عند  المشترع  الشّ مراد  غير  الطّ رعيّ ة  هذا  منح  للولد ة  المعطاة  لتلك  مشابهة  حقوق  فل 

 
رقم    )1( القرار  الثانية،  الغرفة  لبنان،  جبل  في  الأولى  الدّرجة  في  ٤٠محكمة  الصّادر  الكتاب  ،  ٢٥/٠٧/٢٠٠٠،  دار  الشّخصيّة،  الأحوال  في  المستشار 

عاكوم، المرجع    الالكتروني اللبّناني ش.م.ل.، مجموعة القرارات الصّادرة عن القضاء العدلي في الأحوال الشّخصيّة، إعداد وإشراف القاضية د. رنا وليد
 المذكور سابقاً. 

 ، مركز الأبحاث والدّراسات في المعلوماتيةّ القانونيةّ، الجامعة اللّبنانيةّ. ٠٨/٠1/1٩٦٥، الصّادر في 1تمييز مدني، القرار رقم  )٢(
 .1٧راجع جورج سيوفي، النظّرية العامّة للموجبات والعقود، المرجع المذكور سابقاً صفحة  )٣(
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تى استنتاج ذلك بصورة أن  إفقة أم لجهة الحضانة و ة تجاه والديه إن لناحية النّ رعي فيكون للأول حقوق طبيعيّ الشّ 
 . (1) ريحلصّ ص اة لخلو القانون من النّ ضمنيّ 

 
فل حقوق الطّ   ةفاقيّ ين واتّ الدّ هل  أ تي ارتكز عليها  الّ   "المبادئ العامة"ولعل استقامة هذا الرأي يدعونا للعودة الى  

 حضانة والفقة  نّ بال   عند الحكم  طبيقعند البحث في القانون الواجب التّ   قانوني يحتذى بهساس  ة وأكركيزة أساسيّ 
 . بيعيينللأطفال الطّ 

 
 

 .ةوليّ ات الدّ يّ فاق الاتّ  عبر بيعية الولد الطّ م لوضعيّ ص المنظّ معالجة انتفاء النّ  انية:الفقرة الثّ 
 

 ته م لوضعيّ القانون المنظّ في معرض دراسة  "بيعيالولد الطّ "لى اختياري مصطلح إه نوّ أن أبداية أرى من المناسب 
داول به سماع والتّ ثقيل على الأ  خير وبدون زعم ذو وقعٍ الأ   المصطلح  رعي لانّ من الولد غير الشّ   بدلاً   وحقوقه،

تولّ   مؤذٍ  شرعيّ لمن  غير  بطريقة  الطّ د  الولد  مصطلح  بينما  يبقى  ة  شدّ أبيعي  كما  قل  الطّ   نّ أ ة.  بغير مناداة  فل 
الزّ أ رعي  الشّ  بابن  لأنّ و  غير جائز  العلم    ها عبارات سبّ نا  السّ الشّ   نّ أ وشتيمة مع  باستخدام  ماويّ رائع  تأمر  لم  ة 

خاصّ  معيّ أة  الفاظ  مصطلحات  انّ و  يعني  لا  وهذا  المضمار  هذا  في  في نة  الفقهاء  فعله  ما  تخطئة  نريد  نا 
 عيير، بل كان استخداماً و التّ أم والقدح  و سواه كونهم ما استخدموه بغرض الذّ أرعي  استخدامهم لمصطلح غير الشّ 

 .محضاً  اً أكاديميّ 
 

وفي قوانين الأحوال   شريع العادي عموماً في التّ   سلم تكرّ   بيعيحقوق الولد الطّ   نّ أن لنا  ما سلف تبيّ   إلىوبالعودة  
للعناية والرّ فالولد الطّ   . ة خصوصاً خصيّ الشّ  غير الحضانة حق للصّ إنّ  ة الأولاد.  عاية مثله مثل بقيّ بيعي بحاجة 

هر على تربية هذا الولد ورعاية شؤون  ل في السّ وهي تتمثّ   ،لى من يرعاه ويحفظه ويقوم على شؤونهإلاحتياجه  
 .(2) بات فسي وغيرها من المتطلّ مو الجسدي والنّ ومساعدته على النّ حياته ومعيشته 

 
النّ مّ أ ليعيش بشكلٍ ا  اليه الانسان،  يحتاج  الطّ ألائق، مساواة لحاجة    فقة، فهي ما  كن  عام والكسوة والسّ مثاله في 

 .(٣) عليمربية والتّ طبيب والخدمة للعاجز والتّ والتّ 
ذريعة  و  اعتباره مستنكفاً نّ أتحت  تحت طائلة  للقاضي  يجوز  لا  الحق  إعن    ه  بحجّ أحقاق  الحكم  يمتنع عن  ة ن 

 ة والعرف والانصاف. عليه في الحالة الأخيرة اعتماد المبادئ العامّ  انتفاءه فيكون و أص غموض النّ 
 

 
عن الغرفة الخامسة لدى محكمة    ٢٧/11/٢٠1٨الصّادر بتاريخ    ٣1٥تعليق أعدّه العميد الدّكتور خليل الدّحداح، والدّكتور داني نعّوس، على الحكم رقم    )1(

 . ٧٥٤، العدد الثاّني، صفحة ٢٠٢٠ الدّرجة الأولى في جبل لبنان، منشور في مجلةّ العدل، 
العربيةّ )دراسة تحليليّة تأصيليّة مقارنة(، رسالة    )٢( الشّريعة الإسلاميةّ والقوانين الوضعيةّ  مقدّمة لنيل درجة  محمد علي محمد سكيكر، حقوق الطّفل بين 

 . 1٠٩الدّكتوراه في الحقوق، جامعة الإسكندريّة، صفحة 
 .1٤٠عبدو يونس، الأحوال الشّخصيةّ في التشّريع والتطّبيق، المرجع المذكور سابقاً، صفحة  )٣(
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  بيعيين وحضانة الأطفال الطّ   قة بنفقةالمتعلّ   مسائلالظر في  صاحبة الاختصاص للنّ   هي   ةالمحاكم المدنيّ   نّ أوبما  
الحق تحقق  كيما  الّ   ، فيقتضي  المبادئ  رسمها  مجانبة  الدّ أ تي  العامّ هل  المبادئ  مع  قلب ين  من  المستنبطة  ة 

 ق الحق.ولكي تحقّ  فقة والحضانةقانوني ترتكز عليه عند حكمها بالنّ  بغية إيجاد سند شريع العادي التّ 
وجبت على القاضي احترام مبدأ تسلسل القواعد أتي  .م.م الّ أ  من قانون   انيةة الثّ حكام المادّ أند يستنبط من  هذا السّ 

فل ة حقوق الطّ فاقيّ اتّ   قالقاضي عندما يطبّ ف  .ةة العاديّ ة عن باقي القوانين المحليّ وليّ ات الدّ فاقيّ تفضيل الاتّ   وبذلك
الّ سيّ  تبناها نص  ان على المسائل  المتيتّ أتي  التّ م تلك  ر  عبّ قد    الوضعي يكون شريع  مة عن إيجاد نص لها في 

رة في القانون ة المقرّ ة واحترم المبادئ العامّ ليّ اخولة الدّ ة هي جزء من قوانين الدّ وليّ ات الدّ فاقيّ الاتّ   نّ أعن    صراحةً 
 .  ولي الخاص الدّ 
ة قواعد قانونيّ  استدلال الأخير وعلى فلالطّ  حقوق  ةفاقيّ تطبيق اتّ  نحويحيل القاضي سمبدأ تسلسل القواعد  إنّ  ،إذاً 

كي المعروضة    منها  المسألة  القانونيّ   ،مامهأتحكم  القاعدة  ذلك  فيمثال  عنها  المنصوص  ال  ة  من   يةان ثّ الفقرة 
قصى حدود ممكن بقاء أى  إلن تكفل  أ"  ول الأطراف  ي توجب على الدّ تالّ ة المذكورة  فاقيّ الاتّ   ادسة منالسّ ة  المادّ 
 ."وهمّ فل ونالطّ 

فل المنفصل حق الطّ   احترام  عة عليهاالموقّ   ولعلى الدّ "  ة فاقيّ من الاتّ   من المادّة التّاسعة  الثةالفقرة الثّ   ب كما توج
  إذا   الاّ   ،صالات مباشرة بكلا والديهة واتّ و عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصيّ أعن والديه  

 . فل الفضلى"تعارض ذلك مع مصالح الطّ 
 
جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ   المتعاقدة قصارى ول  الدّ   بذل"تنص على    تية الّ فاقيّ الاتّ   عشرة منامنة  ة الثّ المادّ و 

ن  أ وه، على  فل ونمّ عن تربية الطّ   ة الأولىالمسؤوليّ   و الاوصياء القانونيين، حسب الحالة،أ   كلا الوالدين  نّ أ القائل  
   ."ة والاهتمام الأساسيفل الفضلى موضع الأولويّ تبقى مصلحة الطّ 

بما في ة  لى إجراءات وقاية ورعاية خاصّ إبحاجة    فلالطّ   نّ أ"  الحسبانفي    وضعت   ة فاقيّ الاتّ   نّ أبب في ذلك  والسّ 
 والعقلي قبل الولادة وبعدها"، بسبب عدم نضجه البدني  ذلك حماية قانونية مناسبة

 
تشير  " المتعلّ ألى  إوإذ  الإعلان  الاجتماعيّ حكام  بالمبادئ  والقانونيّ ق  المتّ ة  مع ة  ورعايتهم  الأطفال  بحماية  صلة 

والتّ  بالحضانة  الخاص  الصّ الاهتمام  على  والدّ بني  الوطني  تتّ   (1) ولي..."عيدين  الدّ أخيرا  كل خذ  الأطراف  ول 
 ة استناداً فاقيّ دابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتّ ة وغيرها من التّ ة والإداريّ شريعيّ دابير التّ التّ 

 ابعة منها. ة الرّ الى المادّ 
 

الاتّ أ  نّ أيلاحظ   تتعارض فاقيّ حكام  لا  رسمها  الّ   ةالعامّ   المبادئو   ة  الدّ أ تي  سيّ هل  الاسلامان  ين  و  أ(2)   في 
الطّ إو   (1) ةالمسيحيّ  هذا  كان  نابع  ن  مشروعة  عنفل  غير  فاتّ علاقة  الطّ فاقيّ .  حقوق  حقوق  ة  على  حافظت  فل 

 
 اتفاقيّة حقوق الطّفل، المبادئ العامّة الواردة في الدّيباجة. )1(
صلى الله عليه وسلم(: " ليس مناّ من لم يرحم صغيرنا، ولم يوقّر كبيرنا" وقوله،"  أكّدت السُّنة النبّويةّ ضرورة حسن معاملة الأطفال والعطف عليهم، فيقول النبّي محمد )  )٢(

بين   الطّفل  حقوق  سكيكر،  محمد  علي  محمد  انظر  المعلومات  من  لمزيد  يرُحم".  لا  يَرحم  لا  "من  وقوله:  آدابهم"،  وأحسنوا  اولادكم،  الشّريعة  أكرموا 
 وما يليها.  ٣٨الإسلاميةّ والقوانين الوضعيةّ العربيةّ )دراسة تحليليّة تأصيليةّ مقارنة(، المرجع المذكور سابقاً، صفحة 
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و  أ فريط فيها  ظام العام غير قابلة للتّ قات النّ متعلّ من    هيى هذه الأمور  وشتّ   ،فقةعاية والنّ الحضانة والاعالة والرّ 
 .من الأحوال حالٍ  نازل عنها بايّ التّ 
 

التّ   نّ أ غير   القانون الواجب ة واجتهاديّ قانونيّ   ةمشادّ قد تظهر  ف  ،عقيد في بعض الأحوالالامر قد يعتريه  ة بشأن 
لبنانيين، مولودين في الخارج، وحاملين لجنسيات متعدّ طبيق فيما لو كان أولئك الأطفال الطّ التّ  دة. فهل بيعيين 

فاذ ز النّ تي دخلت حيّ فل الّ ة حقوق الطّ فاقيّ م اتّ أو الأجنبي  أ بناني  على القاضي في هذه الحالة تطبيق القانون اللّ 
 فقة والحضانة؟ بتوقيع لبنان عليها وبذلك تفضيلها على باقي القوانين عند الحكم بالنّ 

ة  خصيّ ظر في مسائل الأحوال الشّ ة بالنّ بنانيّ المحاكم اللّ .م.م " تختص  أمن قانون    ٧٥ة  حكام المادّ أالعودة الى  ب
اللّ  من  العلاقة  أصحاب  كان  كافٍ   نّ إ  .بنانيين"إذا  القول  المدنيّ "    كيما   (2) ذاته  بحدّ   هذا  المحاكم  ة  تحفظ 

و  تعدّ إاختصاصها  جنسيّ ن  اللّ دت  ال  وهذابنانيين  ة  يمنع  لا  اللّ قالامر  النّ ضاء  من  الأحوال بناني  قضايا  في  ظر 
دون  بن كانت الإقامة لبعضهم ليست  إة و بنانيّ بوع اللّ ما عندما يكونون مقيمين في الرّ لا سيّ   ،ة العائدة لهمخصيّ الشّ 

كما   النّ البنوّ   نّ أانقطاع.  مساكنةة  عن  تؤثّ   أو  اجمة  لا  لبنان  خارج  لبنانيين  بين  عابرة  بتاتاً علاقة  ذاك   ر  على 
 ."الاختصاص 

سير تطبيق أبناني  يجعل القاضي اللّ   اً جنبيّ أ  ل عنصراً ن حصلت خارج لبنان لا تشكّ إالعلاقة غير المشروعة و ف"
البلد  الدّ   الّذي  قانون  يكون موضوع تلك  العلاقة وذلك عندما  تلك  فيه  نفقة ومقرونً   داً عوى محدّ حصلت  ا بطلب 

ولهم محل إقامة في    بنانيينجميع الافرقاء فيها من اللّ   ا عندما يكون موحضانة لمن نتج عن تلك العلاقة لا سيّ 
 . "لبنان

في كيان تلك   المشتركةزاع حول المساكنة بحد ذاتها بين المتساكنين وعن حقوقهما وواجباتهما  تمحور النّ   إذاا  مّ أ"
ذي الموقع الّ   إطارظر فيما يغفله هذا العقد من شروط ومفاعيل في  ة لكان بالإمكان النّ ة والمستمرّ العلاقة المستقرّ 

المساكنة تلك  فيه  اعتبار    ، حصلت  لعنصر    أنّ على  وجود  الّ   أجنبيهناك  الأجنبي  البلد  فيه  وهو  جرت  تي 
 .(٣) "المساكنة

لم تفرد نصوص صريحة   بيعياعية لمسألة حضانة ونفقة الولد الطّ الرّ   ةة الوطنيّ الوضعيّ القوانين    نّ أ   وبات معلوماً 
تطبيق   عن ولا يمكن البحث    ،ت بات وتراعي المقتضياتعالج المتطلّ   قاطعة وجازمة  عن حلولٍ   تعبّر من خلالها

 
بهم منه، حتى اننّا  انّ الطّفل عظيم في نظر يسوع المسيح، وفي مناسبات عدّة اظهر محبتّه الكبيرة للأطفال بالقول والفعل، اذ تكلمّ معهم ودعاهم اليه وقرّ   )1(

يلة. قال يسوع المسيح  نستطيع ان نعتبر انّ الانجيل في مجمله، انجيل الطّفل، كما يقول البابا يوحنا بولس الثاّني، في رسالته الى الأولاد بمناسبة سنة الع
ه لأمثال  فان  اليّ،  يأتوا  ان  تمنعوهم  لا  الأطفال،  دعوا   " ويصلّي  يديه  عليهم  ليضع  اليه،  بهم  جيء  الّذين  الأطفال  انهروا  عندما  ملكوت  لرسله  ؤلاء 

 منهم هو عينه " ومن  السّماوات". كما دعا يسوع في الانجيل الى قبول الأطفال، معتبراً انّ قبول أي منهم هو قبول له، وهو بذلك ساوى نفسه بهم، فكأنّ كلاًّ 
من المعلومات انظر سليم    قبل طفلاً مثله اكراماً لاسمي فأياّي يقبل". كما حذّر يسوع من احتقار الأطفال " اياّكم ان تحتقروا أحداً من هؤلاء الصّغار". لمزيد
 وما يليها.  ٤٣الضّاهر ومحمد طيّ، حقوق الطّفل في المسيحيّة والإسلام بالمقارنة مع اتفّاقية الأمم المتحّدة لحقوق الطّفل، نفس المرجع، صفحة 

دائر   )٢( عن  خارجة  مسائل  طبيعيّة( هي  بنوّة  عن  الحديث  )عند  والنّفقة  الاصطحاب،  المشاهدة،  الحضانة،  انّ  اوردوا  البعض، حيث  رأي  ة على خلاف 
، من قانون أ.م.م وهي تدخل ضمن ما يطُلق عليه اسم تدابير حمائيةّ  ٢،٣،٤البنود    ٧٨الأحوال الشّخصيةّ ولقد افرد لها المشترع نصّاً خاصّاً هو نص المادّة  

خاصّة لمعالجة حالة   ويجب الانطلاق من هذه النّقطة لتبربر اختصاص قاضي النّزاع الّذي لا يرتبط به النّزاع موضوعيّاً بأيةّ صلة ويلزمانه باتخّاذ تدابير 
النّزاع من قبل قاضٍّ غير معينّة بصورة وقتيةّ تهدّد الأشخاص او الأموال العائدة لهم بالضّرر المحدق. إنّ المبرر الوحيد استناداً الى هذه الوجهة للنّظر في  

خص او للأموال  مختص في الأساس هو طابعها المؤقّت، والعجلة تشكّل دعماً له، ويضاف معيار ثالث هو الوجود ولو المؤقّت على الأراضي اللبّنانيةّ للشّ 
عن الغرفة الخامسة لدى محكمة  ٢٠1٨/ ٢٧/11الصّادر بتاريخ   ٣1٥موضوع الادّعاء. أنظر، في تعليقٍّ اعدّه الدّكتور عبده جميل غصوب على الحكم رقم 

 وما يليها.  ٧٣٤دد الثاّني، صفحة ، الع٢٠٢٠الدّرجة الأولى في جبل لبنان، منشور في مجلة العدل، 
، محكمة الدّرجة الأولى في جبل لبنان،  ٢٧/11/٢٠1٨الصّادر بتاريخ    ٣1٥تعليق العميد الدّكتور خليل الدّحداح، والدّكتور داني نعّوس، على الحكم رقم    )٣(

 .٧٥٥و ٧٤٤المرجع المذكور صفحة 
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ة فاقيّ اعتماد ما جاء في اتّ  القاضيفيكون على  ،اً اجنبيّ  زاع لا يدخل فيه عنصراً موضوع النّ  نّ أجنبي طالما أقانون 
من ة بحد ذاتها  القضيّ   جهة، ويحتضنمن    فقة والحضانةحكم بالنّ فيلحكم المسألة    من مبادئ وقواعد   فلحقوق الطّ 
 ق الحق ويبتعد عن استنكافه.كيما يحقّ  ،جهة أخرى 

 
 

 ة. جنسيّ ظاهرة اللاّ  ة سيداو لحلّ فاقيّ تطبيق اتّ  :بند ثان  
 

وقيع عليها تح باب التّ وفُ   1٩٧٩ل  حدة في كانون الأوّ ة للأمم المتّ ة العامّ ة سيداو من قبل الجمعيّ فاقيّ اعتمدت اتّ 
ة ومنها لبنان بموجب ول العربيّ ة الدّ لى توقيع غالبيّ ع، فحظت  1٩٨1لتصبح نافذة في أيلول    1٩٨0في العام  

 . 1٩٩٦/ 0٧/ 2٤تاريخ    ٥٧2/ ٩٦القانون رقم  
اتّ اهتمّ  والتّ فاقيّ ت  المبادئ  بوضع  سيداو  دوليّ ة  المقبولة  بالرّ   اً دابير  اسوةً  للمرأة  الحقوق  في  المساواة  جل لتحقيق 

جل لناحية ست مساواة المرأة بالرّ تي كرّ اسعة الّ ة التّ ة نذكر منها المادّ مادّ   ٣0ف من  ضمن قالب قانوني ملزم مؤلّ 
 ، فجاء فيها: ولادهاتها لأها بمنح جنسيّ إقرار حقّ 

الدّ "    -1 حقّ تمنح  المرأة  الأطراف  الرّ   مساوياً   اً ول  جنسيّ لحق  اكتساب  في  بها  أ تها  جل  الاحتفاظ  تغييرها  أو  و 
يترتّ  الّا  الزّ وتضمن بوجه خاص  تغيير جنسيّ ب على  أو  الزّ واج من أجنبي  الزّ ة  أثناء  تتغيّ وج  ة ر جنسيّ واج أن 

 ".وجة الزّ ة أو أن تفرض عليها جنسيّ وجة، أو أن تصبح بلا جنسيّ الزّ 
 . "ة أطفالهاق بجنسيّ جل فيما يتعلّ لحق الرّ  مساوياً  اً ول الأطراف المرأة حقّ تمنح الدّ "  -2

اسعة ما ة التّ المادّ   انية منالفقرة الثّ   ظه علىبدى تحفّ ألبنان    أنّ   ست هذا الحق، إلاّ ة المذكورة كرّ فاقيّ الاتّ   رغم أنّ 
ادر بموجب القرار ة نفسه الصّ ها قانون الجنسيّ أهمّ   ،ظ عديدةحفّ الأسباب الكامنة وراء التّ و ة نفاذها  نال من إمكانيّ 

الثاني    1٩تاريخ    1٥رقم  شريعي  التّ  له  1٩2٥كانون  معدّلة  قرارات  من  سلفه  هذا إ  بالاستناد حيث    (1)وما  لى 
ة الأولى  فجاء في المادّ   (2)حق الإقليم،وثانيهما    ،ملهما حق الدّ أوّ   ،ة مرتبط بمفهومين اثنينمنح الجنسيّ   نّ إالقانون  

 من هذا القرار: 
 ... اً لبنانيّ  يعدّ 
مّدت تي جُ والّ   ،لة في حينههذه الفقرة عكست البيئة المظلّ   من الواضح أنّ ".  "كل شخص مولود من أب لبناني •

الزّ  تتغيّ بفعل  السّ   سوةً أ  ير، وه من ولم  الرّ بالقانون  الدّ   1٩2٥/ 1٦م  قوري تحت  العربيّ وقوانين  تلك  ول  ة في 
كرّ  الذّ السّ   ت سالآونة،  الأبويّ كوريّ لطة  الجنسيّ ة  منح  في  متجاوز ة  وحقّ   ةً ة،  المرأة  الطّ دور  أنّ سيّ   ،بيعيها    ما 

ل بينهما  ص، باتت تفاً تي تربط الأم بولدها عضويّ شريع والّ تي استند اليها التّ الّ   jus sanguinisم  رابطة الدّ 
 . (٣) ، فاستأثر الأب بهااً قانونيّ 

 
رقم    )1( التشّريعي  القرار  المعلومات حول  اللبّنانية    1٥/1٩٢٥للمزيد من  الجنسيةّ  في  الموجز  السّيد حداد،  انظر، حفيظة  له،  المعدّلة  اللاحّقة  والقرارات 

 . ٢1، صفحة ٢٠11ومركز الأجانب وتشجيع الاستثمار في لبنان، منشورات الحلبي الحقوقيّة، الطّبعة الأولى، 
 .٢٣حفيظة السّيد حداد، المرجع نفسه، صفحة  )٢(
يةّ لشؤون المرأة عام  جون القزّي، " نحو المواطنة الكاملة للمرأة، حق الأم اللبّنانية في اكساب جنسيتّها لأولادها"، دراسة اعدّت بتكليف من الهيئة الوطن   )٣(

 . ٧، صفحة ٢٠11
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 ...اً كما يعد لبنانيّ 
 ة." ة أجنبيّ ة عند الولادة تابعيّ ه اكتسب بالبنوّ نّ أرض لبنان الكبير ولم يثبت أكل شخص مولود في "  •
 ة." ابعيّ رض لبنان الكبير من والدين مجهولين أو والدين مجهولي التّ أ" وكل شخص يولد في  •

 
هنا   المش  نّ أ نلاحظ  مساعي  اللاّ   حلّ   إلى   رعترغم  الثّ جنسيّ ظاهرة  الفقرتين  في  والثّ ة  المادّ انية  من  الأولى  الثة  ة 

سب كمعيار رابط ة النّ ى مجهوليّ ة وحتّ ابعيّ ة التّ رع مجهوليّ تن نلتمس تفضيل المشأمن البديهي    هنّ أ  لاّ إمة،  المتقدّ 
بنانية ذي يدرج لمصلحة الأم اللّ الوحيد الّ   والاستثناء ة،  بنانيّ على صعيد الإقليم بالولادة، على ثبوت نسب الأم اللّ 

 ته لأجنبي. ما لم تثبت بنوّ  (1) رعيم هو عند اعترافها بوليدها غير الشّ تها بناءً على رابط الدّ واكتساب جنسيّ 
أنّ  التّ   يتبدى  الجنسيّ دائرة  قانون  تتّ مييز في  كلّ أ سع في  ة  الباحث  تمعّ عين  القانون ما  هذا  أنّ   ،ن بنصوص    رغم 

واء عون بالسّ بنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتّ " كل اللّ   نّ أ ابعة منه على  ة السّ د في المادّ بناني يؤكّ ستور اللّ الدّ 
لبنان صادق على   أنّ   بينهم." كماة دون ما فرق  لون الفرائض والواجبات العامّ ة، ويتحمّ ياسيّ ة والسّ بالحقوق المدنيّ 

المتعلّ  والمواثيق  عام  المعاهدات  الانسان  بحقوق  واتّ 1٩٤٨قة  الطّ ،  حقوق  لعام  فاقية  جميعها وتؤكّ   1٩٨٩فل  د 
النّ  التّ التّ   أنّ   لاّ إ،  وأبناءهنّ   لأزواجهنّ   ساء منح جنسياتهنّ على حق  ترحاباً عديل  يلق  لم  مييز التّ   واستمرّ   شريعي 

 ثلاث متباينة:  في نواحٍ ة بنانيّ ليطال المرأة اللّ 
 
الأمّ  • تستطيع  تمنح جنسيّ بنانيّ اللّ   لا  أن  بالنّ ة  عليه  هو  ما  بأجنبي على خلاف  عند زواجها  سبة  تها لأولادها 

 ة بحكم الولادة.بنانيّ ة اللّ ذي يمنح أولاده الجنسيّ ة، الّ ل من أجنبيّ بناني المتأهّ للأب اللّ 
بناني  وج اللّ سبة للزّ تها لزوجها الأجنبي، على خلاف ما هو عليه بالنّ بنانية منح جنسيّ وجة اللّ لا تستطيع الزّ  •

 واج.بنانية بعد مضي سنة واحدة على الزّ ة اللّ ة الجنسيّ ذي يمنح زوجته الأجنبيّ الّ 
ة لأولادها  بنانيّ ة اللّ ة، حيث تستطيع الأولى منح الجنسيّ بنانيّ اللّ   على الامّ   اً سة لبنانيّ ة المجنّ تفضيل الأم الأجنبيّ  •

 بناني. ة اللّ ابعة من قانون الجنسيّ ة الرّ لأحكام المادّ  بناني استناداً وج اللّ سابق فيما لو توفي الزّ  من زواجٍ 
 

أنّ  نجد  الأخيرة،  الحالة  اللّ تالمش  في  فضّ رع  المجنّ بناني  المرأة  اللّ ل  المرأة  على  الّ بنانيّ سة  الأصل  قد ة  تكون  تي 
ه نّ أ شريع الوطني  ه لمن المستغرب لا بل من المستهجن أن يوحي التّ وانّ ا استعادتها  مّ إتها و حافظت على جنسيّ 

 ل الأجنبي على مواطنيه!يفضّ 
ة بالمواطنة بنانيّ م اللّ ة لمصلحة إقرار حق الأتعديل قانون الجنسيّ   تستدعية  هناك ضرورة ملحّ   أنّ   لا شك أيضاً 

مييز ضد المرأة قد شكال التّ أة القضاء على جميع  فاقيّ لبنان عند مصادقته اتّ   ما أنّ بناني سيّ الكاملة اسوةً بالأب اللّ 
لغاء إو  أشريع، لتعديل  دابير المناسبة، بما في ذلك التّ خاذ جميع التّ انية فقرة )و( منها " اتّ ة الثّ التزم بموجب المادّ 

 
 .٧جون القزّي، نفس المرجع، صفحة   )1( 
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الّ  القائمة  تشكّ القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات  تمييزاً تي  المرأة."  ل  الرّ   ضد  تعدّ وعلى  المشاريع غم من   د 
 ة لغاية تاريخه.منها لم يحظ خطىً تشريعيّ  اً أيّ  أنّ  لاّ إ (1) ةالمطروحة لتعديل قانون الجنسيّ 

 
 ما الحل؟ 

 
ن  أ حكامها ليس من شأنه  أذي حال دون نفاذ بعض  ة سيداو الّ فاقيّ اتّ اسعة من  ة التّ الوارد على المادّ   (2) "ظحفّ التّ "  إنّ 

المتّ  الاحكام  باقي  تطبيق  لإعاقة  الدّ يمتد  تلتزم  آخر  بمعنى  عليها.  اللّ فق  كافة  بة  بنانيّ ولة  اتّ أتنفيذ  ة فاقيّ حكام 
التّ أالقضاء على جميع   تحفّ شكال  المرأة عدا ما استثني منها  التّ ظاً مييز ضد  طبيق ، فتكون هذه الأحكام واجبة 

 على الأشخاص المخاطبين بها. 
واستناداً  المادّ إ  عليه،  الرّ لى  الاتّ ،  ابعةة  اتّ فاقيّ من  المذكورة،  الدّ ة  اللّ خذت  تدبيراً بنانيّ ولة   ورديفاً   اً ت مؤقّ   اً خاصّ   ة 

ل بمنح إقامة متمثّ   شريعي، كما وتسهيل أمور الأشخاص المعنيين بهذا الملفعديل التّ خفيف من وطأة أزمة التّ لتّ ل
ة من فئة قيد بنانيّ لة من أجنبي كما وأولاد اللّ ة المتأهّ بنانيّ تي شملت كل من أولاد وزوج اللّ لّ امجاملة لبعض الفئات  

ال الدّ  تقدم سنبحث في سريان  بناءً على ما  إقامة مجاملةالمتمثّ   ص دبير الخاتّ رس.  بمنح  )الفقرة   ت مؤقّ   كحلّ   ل 
دائم )الفقرة   ة كحلّ تعديل قانون الجنسيّ انية(  دبير على الأشخاص المستفيدين من القرار )الفقرة الثّ الأولى(، أثر التّ 

 الثة(. الثّ 
 
 
 
 
 
 
 

 
هذه الاقتراحات  شهد مجلس النّواب اللبّناني تقديم العديد من اقتراحات القوانين التّي تتطرّق حول حق المرأة في منح جنسيتّها لأطفالها ويمكن تصنيف    )1(

 الى فئتين: 

 الفئة الأولى، تكتفي بمنح أولاد اللبّنانيةّ حقوقاً مدنيّة تعويضاً عن عدم إمكانيةّ منحهم الجنسيةّ اللّبنانيةّ نوردها بما يلي:  •
وهو مشروع يرمي الى تعديل قانون الجنسيةّ، وفيما اقرّ مجلس الوزراء   ٢1/٠٣/٢٠1٢التقّرير المقدّم من اللّجنة الوزاريّة المعيّنة في مجلس الوزراء في  -

اعمال اللّجنة، لم يتخّذ بعدئذٍّ ايّة خطوة تشريعيّة لوضعها موضع التنّفيذ واكتفى بتسجيل عدد من المقترحات التّي ذهبت في اتجّاه    1٧/٠1/٢٠1٣بتاريخ  
يرمي الى اعفاء أولاد    ٢1/٠٥/٢٠1٩بعد اقتراحه بتاريخ    ٢٦/٠٦/٢٠1٩تنفيذ هذه التوّصيات من أبرزها، اقتراح قانون اقرّ في جلسة تشريعيّة بتاريخ  

ال المقدّم من لجنة  إقامة مجاملة من الاستحصال على إجازة عمل. والاقتراح  لبناني والحائزين على  المتزوجة من غير  اللّبنانيةّ  مرأة والطّفل في  المرأة 
ة الاستفادة  يتضمّن مادتين، الأولى تعترف بكافة الحقوق المدنيةّ والاجتماعيةّ للمولودين من ام لبنانيةّ واب أجنبي امّا الثاّنية فتتعلقّ بطريق  ٠٩/٠٤/٢٠1٩

 من هذه الحقوق. 

 الثاّنية، اقتراحات تذهب الى إقرار حق المرأة في منج الجنسيّة لأولادها بشكل عام او ضمن ضوابط معينّة:  •
 . ٢٣/٠٧/٢٠1٨اقتراح مقدّم من اللّقاء الدّيمقراطي في   -
 .٢1/٠٥/٢٠1٩مقترح الهيئة الوطنيةّ لشؤون المرأة )إعطاء الحق للمرأة في منح جنسيتّها مع تفادي التوّطين( المقدّم في  -
الطّ   )٢( الحقوقيةّ،  الحلبي  منشورات  الوطنيةّ،  التشّريعات  في  الانسان  بحقوق  الخاصّة  الدّوليةّ  الاتفّاقيات  تأثير  الأسود،  عبد الله  الأولى،  علي  ،  ٢٠1٤بعة 

... لحقوق    . " انّ التحّفظ على بعض احكام الاتفّاقيّة الدّوليّة كما يصفها المؤلّف تشكّل احدى الصّعوبات الّتي تواجه الاتفّاقياّت الدّوليةّ 1٣٣،1٣٤صفحة  
ل بحق ابداء التحّفظات امر الانسان عند التنّفيذ وتمكّن الدّول من التخّلص من بعض الآثار القانونيةّ للمعاهدات بإرادة منفردة. يرى الكاتب انّ الاعتراف للدّو 

الوطنيةّ تشريعاتها  بموائمة  الاتفّاقياّت  هذه  مثل  في  أطرافاً  تصبح  الّتي  الدّول  تقوم  بان  يقضي  المنطق  انّ  اذ  مقبول،  ولا  الاتفّاقيةّ   غير طبيعي  احكام  مع 
 المعينّة. 
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 . تمؤقّ   كحلّ  ل بمنح إقامة مجاملةمتمثّ ال الخاصدبير تّ ال: سريان الفقرة الأولى
 

خول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه( والمرسوم رقم الدّ   )تنظيم   1٩٦2وز  تمّ   10ادر في  بالقانون الصّ   عملاً 
المتعلّ   1٩٦2/ 0٧/ 2٨ادر في  الصّ   101٨٨ القانون  بالدّ )تطبيق  منه( ق  والخروج  فيه  والإقامة  لبنان  الى  خول 

رقم   ق.م.ع/٥٩٤1٩والقرار  تعليمات  وجّ   201٧/ 12/ 1٣تاريخ    2/  المديريّ إهت  العامّ لى  في ة  العام  للأمن  ة 
 .(1)نة في القراردة والمعيّ ائمة والمجاملة لبعض الفئات المحدّ ة، الدّ نويّ أصول منح الاقامات السّ 

أنّ  إقامة مجاملة  2010أيار    ٣1تاريخ    ٤1٨٦بالمرسوم رقم    ه عملاً وحيث  تمنح  ة لمدة ثلاث سنوات مجانيّ ، 
ة من زوج أجنبي سواء بنانيّ ولاد اللّ أة الأجنبي بعد انقضاء سنة على زواجه منها، و بنانيّ جديد ل " زوج اللّ قابلة للتّ 

يجيز منح مثل هذه   10٩٥٥و لا يعملون"، بعد أن كان المرسوم  أكانوا راشدين أو قاصرين من جهة يعملون  
 كان لا يعمل.   إذاة لى العربي أو الأجنبي من والدة لبنانيّ إالإقامة 

المادّ   ستناد وبالا قانون  الى  من  الأولى  التّ   1٩٦2/ 0٧/ 10ة  غير  من  طبيعي  شخص  كل  هو  ة  ابعيّ "الأجنبي 
 ة". بنانيّ اللّ 
 

إقامة    نّ إآثرنا على تعريفها كالآتي:  ة  المجاملة في القوانين الوضعيّ   لإقامةومع غياب تعريف صريح وواضح  
منحة أو  رخصة  هي  طلب  المجاملة  لبنانيّ المتأهّ   الأجنبي  تعطي  بموجب  امرأة  من  في   ولادهماأو   ةل  الحق 

اللّ  الأراضي  على  ولمدّ بنانيّ الإقامة  معيّ ة  يحدّ ة  الرّ نة  المرسوم  اكتساب دها  شروط  توافرت  لو  فيما  لها،    اعي 
 المنحة عند طالب الإقامة.

ة لمدة و لبنانيّ أو ابنة للبناني  أ  ابنرس، وهو  مر كل من كان من فئة قيد الدّ لأة كذلك ايمنح إقامة مجاملة مجانيّ 
إسوةً  سنوات  اللّ   / ابنب    ثلاث  اللّ أ بناني  ابنة  الأجنبيّ و  والمحدّ بنانية  المطلوبة  المستندات  ضم  بعد  وذلك  دة ة 

  .(2) بموجب القرار
ة جواز كانت صلاحيّ   إذا مة، تمنح إقامات المجاملة للفئات المذكورة لمدة سنة واحدة  في جميع الحالات المتقدّ و 

 لب.من ثلاث سنوات وأكثر من سنة واحدة بتاريخ تقديم الطّ  فر أقلّ السّ 
رف المتعاقد أتاحت للطّ   في المادّة الرّابعة منها  مييز ضد المرأة شكال التّ أة القضاء على جميع  فاقيّ اتّ   نّ أصحيح  

)الدّ الثّ  اللّ اني  اتّ بنانيّ ولة  حكوميّ ة(  تدابير  وإداريّ خاذ  )كالتّ ة  والمؤقّ ة  الخاص  مجاملة دبير  إقامة  بمنح  القاضي  ت 
  مذكورة ة الالمادّ   أنّ   جل، غيرمييز بين المرأة والرّ ق التّ من افُ   جل المساهمة في الحدّ أ للفئتين سابقتي البيان( من  

 قضت على أنّه: 
جل ة بين الرّ عجيل بالمساواة الفعليّ تة تستهدف التّ ة مؤقّ خاصّ ة تدابير  فاقيّ ول الأطراف في الاتّ خاذ الدّ " لا يعتبر اتّ 
تمييزاً  تحدّ   والمرأة  الاتّ كما  هذه  يجب  فاقيّ ده  ولكن  ب  ألا ة،  غير   يّ أيستتبع  معايير  على  الإبقاء  له  كنتيجة  حال 

 
 . 1٤/1٢/٢٠1٧/اع/ص/ت ع، تاريخ ٥الجمهوريةّ اللبّنانيةّ، وزارة الدّاخليّة والبلدياّت، المديريةّ العامّة للأمن العام، تعليمات رقم  )1(
 بالإستناد إلى:   ٢٧/٠٨/٢٠٢1/أ ع/ ص/ ب، تاريخ ٨٠٦الجمهوريةّ اللبّنانيّة، وزارة الدّاخليّة والبلدياّت، المديريةّ العامّة للأمن العام، رقم  )٢(
 1٤/1٢/٢٠1٧/ أ ع/ ص/ ت ع تاريخ ٥رقم  التعّليمات -
 . ٢٣/٠٧/٢٠٢1تاريخ   ٢/ ق.م.ع/ ٤٥٤٨القرار رقم  -
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التّ أمتكافئة   العمل بهذه  التّ و منفصلة، كما يجب وقف  كافؤ في الفرص والمعاملة قد دابير عندما تكون أهداف 
 قت." تحقّ 

دلّ إهذا   فانّ   ن  شيء  أنّ على  على  يدل  التّ   ه  إقرار  هذا  لحين  المفعول  ساري  يبقى  يفيد أدبير  تشريع  تعديل  و 
من  ه  ى لنا انّ نوع هذا القرار يتبدّ   عن، واذا بحثنا    لأولادهاتها  لا وهي إقرار حق المرأة في منح جنسيّ أالمسألة  

روط الواردة في القاعدة، فهي  تنطبق عليهم الشّ   نذيفراد الّ تي تسري على جميع الأة الّ نظيميّ ة التّ القرارات الإداريّ 
فرد   معيّ أتخاطب  فئة  مو  المجتمع  في  بذواتهم  حدّديننة  لا  يعدّ نّ أكما     ،بصفاتهم  هذا  بوصفه  قبيل   ه  من 

   .سبيبات النّ صف بصفة الثّ وهو يتّ  ،شريع العاديلى جانب التّ إقوم الّتي ت ة شريعات الفرعيّ التّ 
غيير حسب ما عديل والتّ للتّ   يخضع دائماً   هُ انّ   لاّ إد  و شخص محدّ أنة  ه لا ينتهي بتطبيقه على حالة معيّ صحيح انّ 

فيما لو    ،(1) قانوني   و بنصٍ أ آخر    داريّ إ  ن يلغى بقرارٍ ألى  إفيبقى ساري المفعول    الح العام تمليه اعتبارات الصّ 
العامّ   نّ أن  تبيّ  الغاالمصلحة  تستدعي  تعديلهأه  ؤ ة  التّ   و  منه  بتعديل  فالغاية  بالمساواة  وليسعجيل  إبقاء   التّشريع 

  ى!جل غير مسمّ أالعمل به الى 
 

 دبير على الأشخاص المستفيدين من القرار.أثر التّ  انية:الفقرة الثّ 
 
شرعيين  ة  بنانيّ ولاد اللّ أة، و ة الاجنبيّ ابعيّ ة من التّ بنانيّ دبير القاضي بمنح إقامات مجاملة لزوج اللّ التّ   أثرمعالجة    نّ إ

ة على الأشخاص ة وأخرى سلبيّ إيجابيّ   ة بالغة، فكل تدبير يحمل آثاراً رس أهميّ و من فئة قيد الدّ أ ين  و متبنّ أكانوا  
 المستفيدين منه والمخاطبين به ومن الجدير البحث في الاثرين: 

 
 الأثر الإيجابي للقرار (أ)

فادة إلى  إة ثلاث سنوات بالاستناد  إقامة دائمة لمدّ   ة للأمن العام تمنح الأجنبي عموماً ة العامّ ا كانت المديريّ لمّ 
بمبلغ مجمّ مصرفيّ  يقل عن  أد منذ ثلاثة  ة  لبناني لا  لبنانيّ   ٣00شهر لدى مصرف  ليرة  و ما يعادلها أة  مليون 

فادة بدخل شهري ثابت لا يقل عن  إو  أو كشف حساب  أ لى نسخة عن دفتر توفير  إة بالإضافة  بالعملة الأجنبيّ 
لبنانيّ  ليرة  ملايين  و خمسة  مصرفيّ إة، كما  مجمّ فادة  مشترك  لحساب  لبنانيّ ة  ليرة  مليون  الخمسين  فوق  ما أ ة  د  و 

الأجنبيّ  بالعملة  أيضاً    .ةيعادلها  يرفق  أعليه  سند  و ن  عن  نسخة  ولكي أيجار  إطلبه  طلبه  يقبل  كيما  تمليك  و 
 .(2)ة ثلاث سنوات ائمة لمدّ ى الإقامة الدّ يحصل عل

المتأهّ أمّ  لبنانيّ ا الأجنبي  المرسوم  ،ة على وجه الخصوص ل من  إقامة   2010/ ٤1٨٦  وقبل اصدار  يمنح  كان 
سم المطلوب ة للأمن العام ودفع الرّ ة العامّ روط المطلوبة لدى المديريّ نة بعد استيفاء الشّ ة تجدد سنة تلو السّ سنويّ 

 . (٣) ةليرة لبنانيّ  ٣00،000البالغ قدره 
 

يليّة مقارنة في  عصام نعمة إسماعيل، في اطروحته المعدّة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام، الطّبيعة القانونيةّ للقرار الإداري "دراسة تأص  )1(
 .  ٢٦٢-٢٦1ضوء الفقه والاجتهاد"، الجامعة اللّبنانيّة، صفحة 

 المديريةّ العامّة للأمن العام اللبّناني، شروط منح الإقامة الدّائمة )ثلاث سنوات(، الموقع الرّسمي:  )٢(
  security.gov.lb/ar/posts/5-https://www.general 
 المديريةّ العامّة للأمن العام اللبّناني، شروط منح الإقامة السّنويّة، الموقع الرّسمي: )٣(

https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/24 

https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/5


62 
 

بعد  ة كذلك الأقامات سنويّ إة يمنحون  لبنانيّ   مّ أا الأولاد من  أمّ  الولادة منفّ إمر  كان   إذاذة  براز صورة عن وثيقة 
لبنان    مولوداً  القربى  أ في  صلة  يثبت  مستند  مولوداً   إذاو  يكن  الرّ   لم  ودفع  المتوجّ فيه  نفسه  الزّ سم  على  وج ب 

 . 2010/ ٤1٨٦ليرة لبنانية وذلك قبل اصدار المرسوم  ٣00،000الأجنبي البالغ قدره 
ة ثلاث لمدّ   أجنبيجة من  ة المتزوّ بنانيّ قامات المجاملة لزوج وأبناء اللّ إنحت  م، مُ المتقدّ   سومبعد صدور المر   لكن

بالمبدأ، فاستفاد هؤلاء من مدّ من الرّ   تهمعفأ سنوات و  الدّ سوم المذكورة  المتمثّ ة الإقامة  تبعاً ائمة   لة بثلاث سنوات 
السّ  جواز  المصرفيّ الشّ   واستثناءفر  لصلاحية  والماليّ روط  عموماً ة  الأجنبي  على  المفروضة  ذلك  ة  الفئات   نّ أ، 

 نوات.د بتباع السّ ة تجدّ قامات سنويّ إالمذكورة ما كانت لتحصل سوى على 
سم جل الاستحصال على إقامة المجاملة باستثناء الرّ أة من  نويّ روط المطلوبة للإقامة السّ الشّ   تْ ظَ فِ ، حُ بالإضافة

 ة.إقامة المجاملة هي بالمبدأ مجانيّ  نّ أذلك  فروض الم
 

 آية ذلك؛
اللّ  - وزوج  وبنات  أبناء  مدّ بنانيّ يستفيد  تمديد  من  سنة  ة  من  الإقامة  المجإة  إقامة  بموجب  سنوات  ة امللى ثلاث 

 فر.ة جواز السّ لى صلاحيّ إ بالاستناد 
 ة من دفع رسوم الإقامة. بنانيّ عفاء أبناء وبنات وزوج اللّ إ  -

المادّ  الثّ وبموجب  القرار  ة  من  التّ ت  اقرّ   تيالّ   1٥الثة  الثّ نصّ و   جنيسشروط  فقرتها  في  يتّ أيجوز    ،انيةت  خذ ن 
ة ذي يقترن بلبنانيّ مه " الأجنبي الّ حقق وبناء على طلب يقدّ ولة بعد التّ ة وبموجب قرار من رئيس الدّ بنانيّ ة اللّ ابعيّ التّ 

 ة سنة في لبنان إقامة غير منقطعة منذ اقترانه." قام مدّ أه نّ أويثبت 
 

ة  قام مدّ أه  نّ أن يثبت  أحقة بمنحة شرط  ة اللاّ ن يطلب الجنسيّ أ له    ،نح إقامة مجاملةمن مُ   نّ أ نستنتج    ،عليه  بناءً 
 مه. على طلب يقدّ  حقيق وبناءً ولة بعد التّ سنة في لبنان إقامة غير منقطعة منذ اقترانه، بموجب قرار من رئيس الدّ 

لى لبنان ومن ثم العودة إخول والخروج من و خص المستفيد منها الدّ إقامة المجاملة تتيح للشّ   نّ أنويه  يقتضي التّ 
ة من لبنان قبل مرور سنة على اقترانه ل من لبنانيّ وج الأجنبي المتأهّ دون عقبات، وفي حال خرج الزّ   داً ليه مجدّ إ

ثبات الإقامة هي مسألة واقع إمسألة    نّ أ فلا أثر قانوني للإقامة العابرة، كما  "طلب تجنيسه    لا يستطيع ساعتئذٍ 
تي ة الّ ب عليه البقاء في لبنان طيلة هذه المدّ إقامة مجاملة يتوجّ   حَ نِ .عليه، من مُ (1)"الاثبات   ق تجوز فيها كافة طر 

 سنداً   له  لى لبنان المسموحة والممنوحةإالغياب والإياب من و ة  جنس والاستغناء عن حريّ تمنحه الحق في طلب التّ 
 لإقامة المجاملة. 

 
ق يطبّ دون شرط الإقامة و   من  لب للطّ   ن بناءً لبنانييّ   حكماً   مسون اشدين يولاده الرّ أ  نّ إس فالمتجنّ   لأسرة سبة  ا بالنّ مّ أ

 من  جنسدون طلب ولمجرد التّ بن ة لبنانييّ وبصورة حكميّ   فيصبحون  س القاصرينولاد المتجنّ لأ سبةالمبدأ عينه بالنّ 

 
 . ٣٠٤سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، المرجع المذكور، صفحة  )1(
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ع بها  تي يتمتّ الّ   الي بكافة الحقوق عون بالتّ ، فيتمتّ 1٥ابعة من القرار  ة الرّ حسب ما جاء في المادّ دون شرط الإقامة  
 .(1) ةة والعامّ الخاصّ  ون الوطنيّ 

 
 لبي للقرارالأثر السّ  )ب(

ة يحصر العضويّ   قابات بعض هذه النّ   نّ أكما    و نقابةأحاد  لى اتّ إمن يمارسها    انتساب   العديد من المهن   تشترط
المثال  ،نبنانييّ باللّ  سبيل  على  الب:  نذكر  الأطباء  نقابة  المحامين،  القانونيّ طرييّ ي نقابة  القابلات  نقابة  نقابة ن،  ات 

 ات ممارسة هذه المهن بنانيّ أبناء وبنات وأزواج اللّ  ةمكانيّ إمام  أ ذي يقف عائقاً مر الّ الأ  ،ضات والممرضين...الممرّ 
اليها.أ الانتساب  بعضاً   و  تضع  النّ   وقد  هذه  شروطمن  كاشتراطإضافيّ   قيوداً و   اً قابات  الأصل أ   ة  بلد  يكون  ن 

خص ن يثبت الشّ أ و اشتراط أمبدأ المعاملة بالمثل( الى  )استناداً بنانيين مزاولة هذه المهنة هناك خص يسمح للّ للشّ 
ة ابعيّ ب مجهول التّ أيستحيل ذلك على الأولاد المولودين من  هنّ أفيه  ا لا شكّ وممّ  بلده،ص له بالعمل في ه مرخّ نّ أ
 ة والدهم. ر عليهم الحصول على جنسيّ ذين يتعذّ و الّ أ

مان الاجتماعي ندوق الوطني للضّ ة المدعومة من الصّ حيّ عاية الصّ من الرّ ات  هات لبنانيّ يحرم أبناء وبنات أمّ   كما
 بنانيين. ساوي مع باقي المواطنين اللّ حة بالتّ ووزارة الصّ 

 
اللّ   إذاوأيضاً،   لأولاد  الدّ بنانيّ كان  الرّ ة  المدارس  في  مجّ سميّ راسة  التّ   انّ إلّا    اناً ة  من  اعفاهم  ما    مييز المجتمع 

بنانيين ما يصعب تسجيل الأبناء ة لتسجيل اللّ يعطي الأولويّ   مرسوماً   اً سنويّ   تصدر  الوزارة  نّ أ بيد    باعتبارهم أجانب 
 بنانيين. غير اللّ 

 
لى معاملة أولادها  إ  فتضطر  كلّ يوم،  أجنبي لة من  ة المتأهّ بنانيّ م اللّ تعيشه وتتعايشه الأ   لّذيالألم المعنوي اأخيراً،  

الأ  وطنها  عن  الغريب  الأجنبي  معاملة  لناحية  القاصرين  لهم  إم  الإقامة  معاملات  لتشريع    بالأجانب   سوةً أجراء 
 .(2)كل ثلاث سنوات  المجاملة قامتهمإ

 
 
 
 
 

 
، انظر أيضاً، سعيد يوسف البستاني، الجامع في القانون الدّولي ٣٢1سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، المرجع نفسه، صفحة    )1(

-٢٣٤، صفحة  ٢٠٠٩الخاص " المضمون الواسع المتعدّد الموضوعات"، الموضوع الأوّل، الجنسيةّ والقوميةّ، منشورات الحلبي الحقوقيّة، الطّبعة الأولى  
جديدة على   ، يشرح المؤلّف الآثار الفرديةّ او الخاصّة بشخص المتجنسّ، ومدى اعمال قاعدة المساواة بين المواطنين متى اكتسب الشّخص جنسيّة دولة٢٣٥

ا فبعض  المساواة   لمبدأ  اعمالها  في  تبايناً  أظهرت  الوضعيةّ  القوانين  مستوى  على  التطّبيقات  ان  بيد  الوطنيّة  الصّفة  اكتسب  انهّ  تحرم  أساس  لتشّريعات 
يقع هذا الحرمان المتجنّس وخلال مدّة معينّة تسمّى فترة الاختبار او الحرمان من بعض الحقوق السّياسيّة وكذلك من بعض الحقوق المدنيةّ، لكن يندر ان  

 مؤبّداً او لكامل حياة المتجنّس. 
. ٠٣/11/٢٠1٨، قانون الجنسيةّ تمييزي، دراسة نشُرت على الموقع الرّسمي للأخيرة في  (Human Rights Watch)تقرير هيومن رايتس واتش    )٢(

https://www.hrw.org/ar/news/2018/10/03/322724 

https://www.hrw.org/ar/news/2018/10/03/322724
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 .دائم ة كحلّ تعديل قانون الجنسيّ : الثةالفقرة الثّ 
 
ة تعديل محل وجوبيّ   تغني ولا تحلّ   مجاملة لاقامات  إالقاضية بمنح    ولةتة المعتمدة من قبل الدّ الحلول المؤقّ   نّ إ

. لأطفالها  تهامنح جنسيّ   بيعي فيالطّ   ةبنانيّ م اللّ الأ  يستقيم ويستكين مع حقّ   ذيالّ   ائمدّ ال  حلّ ال  ة فهوقانون الجنسيّ 
ذي من مبدأ المساواة الّ   انطلاقاً   لأولادهاتها بيعي في نقل جنسيّ حق المرأة الطّ فريق بين  يجب التّ   ،ومن هذا المنحى

 .)ب( جنيسالتّ  )أ( وبين ستورعليه الدّ   ينصّ 
 
 ة مبدأ المساواة في نقل الجنسيّ  (أ)

( 1٩٧1ستور المصري ) الدّ   نّ أ  فنجد  ،والمرأة جل  تحرص دساتير العالم على احترام وتأكيد مبدأ المساواة بين الرّ 
عن    ولو برهة  ألم يتلكّ   (201٤ستور المصري الحالي )ونهاية بالدّ   ةعلانات دستوريّ إ من دساتير و   وما تلاه وتبعهُ 

المادّ  المبدأ، فجاء في  الحقوق    منه على أنّ   ٥٣ة  تأكيد هذا  القانون سواء وهم متساوون في  المواطنون لدى   "
العامّ والحريّ  والواجبات  الدّ ات  بينهم بسبب  تمييز  لا  العقيدة،  أين،  ة،  الدّ أو  الجنس...تلتزم  باتّ و  التّ ولة  دابير خاذ 

   ة لهذا الغرض.ة مستقلّ نشاء مفوضيّ إم القانون مييز، وينظّ شكال التّ أ زمة للقضاء على كافة اللاّ 
 

بادر المادّ سيّ   ةلى تعديل قانون الجنسيّ إ  200٤وز  تمّ   المصري فيالمشترع    لقد   منه  (2) الثةوالثّ   (1) تين الأولىما 
 وج ومبيحاً الزّ   مستثنياً   ،اولادهنّ جات من أجانب ومعاناة  تي تواجهها المتزوّ المعاناة الّ   ملتمساً بدون مفعول رجعي  

المصريّ  جنسيّ للأم  إعطاء  من  ة  المولود  لطفلها  فلسطيني    أجنبيتها  خاصّ   إلاّ غير  حالات  تبعاً في   لإجراء   ة 
 .(٣) د قضائي محدّ 

 
عدَّ  ان  لبث  الجنسيّ   موقفهُ   لَ وما  بمنح  المصريّ فقضى  المصريّ ة  لأولاد  بموجب  ة  فلسطينيين  من  المتزوجات  ات 

المنحدرة    حاً مرجّ   02/0٥/2011بتاريخ    12٣1القرار رقم   تلك  العدالة والمساواة على  لى  إالمقاربة من منظار 
ة لى الأبناء وبقوّ إة  م في نقل الجنسيّ ب والأرع المصري ساوى بين الأتفيكون المش   ،(٤) ةائفيّ مييزية والطّ المسائل التّ 

ة في المجتمع  ة والاقتصاديّ الاجتماعيّ  طورات التّ  شك واكب  أدنىعديل دون هذا التّ  . انّ مالقانون بناءً على رابط الدّ 

 
 ، "يكون مصرياًّ: ٢٠٠٤لسنة  1٥٤المادّة الثاّنية من القانون رقم   )1(

 من ولد لأب مصري أو لأم مصريةّ.  -１

 من ولد في مصر من ابوين مجهولين، ويعتبر اللّقيط في مصر مولوداً فيها ما لم يثُبت العكس.  -２

الدّاخليةّ رغبته في -３ السّابعة، ان يعلن لوزير  الفقرة  الجنسيةّ المصريةّ إعمالاً لأحكام  الى جانب  اجنبيةّ  التخّلي عن    ويكون لمن تثبت له جنسيةّ 
 الجنسيةّ. ويكون اعلان الرّغبة بالنّسبة الى القاصر من نائبه القانوني او من الام او من متولي الترّبية في حال عدم وجود ايّهما". 

" يكون لمن ولد لأم مصريةّ واب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون ا ن يعلن وزير الدّاخلية    ٢٠٠٤لسنة    1٥٤المادة الثالثة من القانون رقم    )٢(
ويعتبر مصرياًّ بصدور قرار بذلك من الوزير او بانقضاء مدّة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه   برغبته في التمّتع بالجنسيةّ المصريةّ 

غون فيكون تمتعّهم بهذه  ويترتبّ على التمّتعّ بالجنسيةّ المصريةّ تطبيقاً لأحكام الفقرة السّابعة، تمتعّ الأولاد القصر بهذه الجنسيةّ، امّا الأولاد البال بالرّفض.
حق التمّتع بالجنسيّة    الجنسيةّ باتبّاع ذات الإجراءات السّابقة، فاذا توفّى من ولد لأم مصريةّ واب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للأولاد

وفي جميع الأحوال يكون إعلان الرّغبة في التمّتعّ بالجنسيةّ المصريةّ إلى القاصر من نائبه القانوني ا و من الأم ا و متولّي   وفقاً لأحكام الفقرتين السّابقتين.
 .الترّبية في حال عدم وجود ا يّهما

 .1٧جون القزّي، المرجع المذكور، صفحة  )٣(
 .1٧جون القزّي، المرجع نفسه، صفحة  )٤(
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الدّ ا المعب  بالتزامه  قرّ أجل والمرأة و مبدأ المساواة بين الرّ   المصري، واحترم صول  للأ  تهمواكبو ة  وليّ هدات والمواثيق 
 .(1) ةة في مجال الجنسيّ ة المستقرّ المثاليّ 

 
ه يحق انّ   على  نصّ ف  1٩٧2لعام    1٧القانون رقم    حدة وبموجب المتّ ة  رع في دولة الامارات العربيّ تا عن المشأمّ 

تلقائيّ ة الامارتيّ جال الإماراتيين نيل الجنسيّ لأبناء الرّ  م  أمولودين من  البينما يحجب هذا الحق عن    ،ةة وبصورة 
المواطنة عقوداً حتّى    ماراتي،إب غير  أة و إماراتيّ  التّ   عانت  الطّ جل وحقّ بالرّ   مييز مقارنةً من عقبات  بيعي في ها 

من القانون )مكرر( على   10ة  المادّ   فجاء في  201٧ن صدر تعديل القانون عام  أ إلى    لأطفالهاتها  منح جنسيّ 
 :هنّ أ

الجنسيّ  المتزوّ " يجوز منح  المواطنة  تقل عن ست سنوات من  بعد مرور مدّ   أجنبي جة من  ة لأبناء وبنات  ة لا 
الميلاد  تكون الأأشريطة    ،تاريخ  بالجنسيّ م متمتّ ن  الجنسيّ ة وقت ميلاده حتّ عة  تاريخ طلب الحصول على  ة، ى 

جة من والمتزوّ   أجنبيب  أالمواطنة من    لابنةة  ة، ويجوز منح الجنسيّ نفيذيّ ئحة التّ دها اللاّ تي تحدّ وابط الّ وفق الضّ 
 ة لهذا المرسوم بقانون". نفيذيّ ئحة التّ دها اللاّ تي تحدّ وابط الّ للضّ  وذلك وفقاً  أجنبي

 
دليل ذلك إصداره المرسوم ذو   خول فيه،في الحول حول الحمى دون الدّ   ع  ر  ه ب  نّ أبناني نقول  رع اللّ توعن المش

ولئك من فئة قيد لأ و   أجنبيلة من  ة المتأهّ بنانيّ وزوج اللّ   لأطفال قامات مجاملة  إل بمنح  ة والمتمثّ علاقة بالجنسيّ 
 والاقتراحات المقدّمة دت مشاريع القوانين  وتعدّ   تْ رَ ثُ كما كَ  .شريعيعديل التّ ف من وطأة التّ ت يخفّ مؤقّ   كحلّ   رسالدّ 

النّ  يتآلف ويتلاءم مع حق المرأة الطّ واب لتعديل قانون الجنسيّ الى مجلس  تها لأبنائها بيعي في منح جنسيّ ة بما 
والّ  للتّ ل أرضيّ تي كانت ستشكّ وبناتها  المنشود الاّ ة صلبة  الكهف    تْ فَ ها غَ انّ   غيير  المجلس أ   فيغفوة اهل  دراج 

 شريعي. التّ 
 

الثّ  من  جنسيّ   حقّ   نّ أابت  وحيث  منح  في  سندهُ   لأطفالهاتها  المرأة  الدّ   يجد  اللّ في  الّ ستور  تبنّ بناني  مبدأ ذي  ى 
ابعة من المعاهدات ة النّ وليّ لبنان يحترم التزاماته الدّ   نّ أناث كما  كور والإالذّ المساواة في الحقوق والواجبات بين  

الدّ  ولادها في لبنان تصطدم بمسألتين لحظتهما  لأة  المرأة في إعطاء الجنسيّ   ة حقّ إشكاليّ   نّ أ  إلاّ   ،ةوليّ والمواثيق 
 :ستور وتشملانمة الدّ مقدّ 

انية ميثاق العيش المشترك وما يفترضه من  ستور، والثّ وطين الملحوظ في الفقرة ط من مقدمة الدّ الأولى، منع التّ 
 .(2)يمغرافي المنصوص عليه في الفقرة ي من هذه المقدمةدّ الوازن تّ ال

 
لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة  )1( المساواة بين الأب والأم في مجال اكتساب الجنسيّة وفقدها، رسالة مقدّمة  المنصورة،    احمد بدر حامد، مبدأ 

 . ٣٧الى  ٣1، صفحة ٢٠1٤/٢٠1٥مصر، كليّة الحقوق، ادارة الدّراسات العليا، قسم القانون الدّولي الخاص، 
الجنسيةّ لأولادهنّ،   )٢( منح  اللّبنانيات من  المساواة: حرمان  لمبدأ  اعمالاً  الدّستور  تابوهات  لتجاوز  الحجّار، مساغ  في    نزار صاغية وشهرزاد  مقال نشر 

 .٠٦/٠٥/٢٠٢٠في  (Legal Agenda)"المفكّرة القانونيةّ"، 
-agenda.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-https://legal
-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2
-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B/ 

https://legal-agenda.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B/
https://legal-agenda.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B/
https://legal-agenda.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B/
https://legal-agenda.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B/
https://legal-agenda.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B/
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 الفلسطينيين تي ترفض توطين  ستور الّ مة الدّ لين موقفهم من مقدّ هذا الهاجس معلّ   يطفئون عديل  دي التّ مؤيّ   نّ أ  إلاّ 
تنص على حق الّتي  2000ة في بيروت في العام تها الجامعة العربيّ تي اقرّ ة الّ لام العربيّ مبادرة السّ  بالإضافة الى

الأ القرار  بذلك  المؤكّ   1٩٤ممي  العودة مستعيدة  وأخيراً الأساسي  الحق  لهذا  الّ الاحصائيّ   د  المتفاوتة  تفيد ات  تي 
. (1) جات من أجانب ٪ من أصل أولئك المتزوّ   ٥الى    ٤ات المتزوجات من فلسطينيين بين  بنانيّ بمراوحة نسبة اللّ 

ة على ما  ة على باقي القواعد القانونيّ ة تطبيقيّ ستور أولويّ لنصوص الدّ   غم انّ تجاوباً رُ   أي لم يلقَ هذا الرّ   نّ أ  الاّ 
 . استبق شرحهُ 

 
 .جنيسالتّ  (ب)

  اكتساب ما تولي حق  نّ إتها و ة الحق في منح أولادها جنسيّ بنانيّ ة لا تعطي المرأة اللّ بنانيّ الإقامة على الأرض اللّ   إنّ 
 ة سنة في لبنان إقامة غير منقطعة منذ اقترانه قام مدّ أه  نّ أ   من  ت ثبّ ة بموجب طلب وبعد التّ زوجها الأجنبي الجنسيّ 

 . (1٥/1٩2٥  ن الثة من قانو ة الثّ )المادّ 
الزّ أمّ  هذا  ثمرة  الأولاد  عن  الجنسيّ ا  يكتسبون  لا  اللّ واج  سبق    إذا  لاّ إ ة  بنانيّ ة  قد  الأجنبي  والدهم  تجنّ أكان  س ن 

للطّ   فيمسون حكماً  وبناء  الإقامة  شرط  دون  سيّ لبنانيين  قاصرين  لب  كانوا  استبق  أان  ما  راشدين على   شرحه م 
 . (٤)الفقرة الأولى من المادة 

 
اشدين ة، والرّ بنانيّ ة اللّ ابعيّ خذ التّ اتّ   بأجنبيالمقترنة    نّ إ  ":  1٩2٥/ 1٥ابعة من قانون  ة الرّ قراءة المادّ   ما عاودنا  وإذا

المتّ  الأجنبي  أولاد  التّ من  يمكنهم  ابعيّ خذ  المذكورة،  التّ أطلبوا    إذاة  على  يحصلوا  اللّ ابعيّ ن  شرط بنانيّ ة  بدون  ة 
الّ أالإقامة، سواء   بالقرار  التّ مذي يكان ذلك  م بقرار خاص. وكذلك الأولاد القاصرون و للأأوج  ة للزّ ابعيّ نح هذه 

 هم يصيرون لبنانيين، الاّ ة بعد وفاة الاب، فانّ ة وبقيت حيّ ابعيّ خذت هذه التّ م اتّ و لأ أ ة  بنانيّ ة اللّ ابعيّ خذ التّ ب اتّ لأ
 ة". ابعيّ كانوا يرفضون هذه التّ  إذا
 

امن للمساواة ع الضّ ص ذات المفهوم الموسّ ة النّ ر لروحيّ ص وبين مفسّ ق حرفي للنّ وجه القضائي بين مطبّ التّ   انقسم 
   والعدالة.

ة م لبنانيّ أالقاصرين من    ولاد أة المذكورة شملت  المادّ   نّ أ  (2) مييزة صدرت عن محكمة التّ حيث قضت قرارات عدّ 
خذة من مبادئ العدالة  و بعد وفاة زوجها الأجنبي متّ أ  لو استعادتها قب أتها  تي تكون قد احتفظت بجنسيّ الأصل الّ 

ة بنانيّ ة اللّ ابعيّ خذت التّ تي اتّ ة الّ م الأجنبيّ حال من الأحوال تفضيل الأ  يّ أ  فلا يجوز في  ،لحكمها  راً والانصاف مبرّ 
 . تهاو استعادت جنسيّ أتي احتفظت الّ  ة الأصلبنانيّ لّ الالمرأة  لىبعد زواجها ع

 

 
 .11جون القزّي، مرجع سابق، صفحة  )1(
. وفي موقفٍّ جريءٍّ مماثل، أنظر، تمييز  ٢٣، صفحة1٤٧، منشور في مجموعة حاتم، الجزء  ٢٩/1٠/1٩٧٣، الصّادر في  ٢٨تمييز مدني، القرار رقم    )٢(

الموقع الالكتروني لمركز الأبحاث والدّراسات في المعلوماتيّة القانونيّة، الجامعة اللّبنانيةّ    ، منشور عبر1٧/٠٢/1٩٧٢الصادر في    1٠مدني، القرار رقم  
www.legallaw.ul.edu.lb.  . 
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و أ الأصل    ةبنانيّ اللّ ان المولودين من  هذا الحل يكفل مساواة الوضع القانوني للأولاد القاصرين سيّ   نّ أ  في   لا ريب 
 دون به جميع هؤلاء القاصرين وجّ فيشمل هذا التّ بعد وفاة زوجها الأجنبي،    ةبنانيّ ة اللّ الجنسيّ تي اكتسبت  ة الّ الأجنبيّ 

ما من نص في القانون    نّ بأ   مدلياً   بالمبادئ العامة  جاه موقفهز هذا الاتّ عزّ   ،ملى ما تقدّ إبالإضافة    .تمييز  وأفرق  
يمنعاللّ  اللّ الأ   بناني  الزّ منح جنسيّ   من  ة الأصلبنانيّ م  وفاة  بعد  القاصر  لولدها  الأجنبيتها  الاصل في   إذاً "،  وج 
ة ة خصوصيّ قوانين الجنسيّ   في  نّ أ، ولو  واضح  بشكلٍ   ذلك  نعيمنص قانوني  كن هناكما لم ي  شريع هو الاباحةالتّ 

ما    وهذا المبدأ يجب احترامه في ظلّ غياب النّص.  (1)"بريرتستدعي المواءمة بين موجبات الحظر ومقتضيات التّ 
أنّ  شك  المساواة   الحلّ   هذا  من  مبدأ  مع  الدّ   ذيلّ ا  أيضاً   يتطابق  به  اللّ قضى  اللّ فبناني  ستور  بين  بنانيين ساوى 

تها ن تكسب اطفالها جنسيّ أة  بنانيّ عليه للمرأة اللّ و و تمييز،  أانون دونما فرق  قمام الأاجمعين في الحقوق والواجبات  
الأطفال ببلد   صال وارتباطاتّ   تثبيت   الى:  ي حتماً مما سيؤدّ   بأجنبيجت  ما تزوّ   إذا  وطنجل بالباعتبارها شريكة الرّ 

 .لى وطن واحد إهذه العائلة   ونسبة الزوج، وانتماء وحدة جنسية العائلة بعد وفاة  ضمان، الام
ابعة من قانون  ة الرّ حكام المادّ أوسع عند تفسير  مييز فكرة التّ في قرارات أخرى غالبة وطاغية، دحضت محكمة التّ 

حيث    1٩2٥/ 1٥ لأ  المذكورةة  المادّ   إنّ "  القاصرين  أوضاع  عالجت  اتّ عندما  التّ ب  اللّ ابعيّ خذ  لأأة  بنانيّ ة  م و 
على خانة والدتهم    يدهمقه بالإمكان  اعتبرتهم لبنانيين وانّ   هافإنّ ة بعد وفاة زوجها،  ة وبقيت حيّ ابعيّ خذت هذه التّ اتّ 

 ن تكون حصلت وفاة والدهم".أة بشرط خصيّ في دائرة الأحوال الشّ 
ن  أ فرصة    وايلاء  تها تي استعادت جنسيّ ة الّ بنانيّ م اللّ مر عينه على الأ ن نسأل، ما العائق من تطبيق الأأعلينا    إذا

 مات عنها زوجها؟  إذاة بنانيّ ة اللّ خول في الجنسيّ ر الحق في الدّ صّ القُ  لأبنائهايكون  
 

ابعة )رغم مساوئها( واعتبار ة الرّ حكام المادّ أوسع بتفسير  رط والتّ لا يجوز تجاوز هذا الشّ " لى هذه الوجهة  إ  استناداً 
فلا مساغ   ة قيد أولادها على خانتهابنانيّ واج وتطلب المرأة اللّ ة ينحل فيها الزّ شروطها تكون متوافرة في كل مرّ   نّ أ

ة المنصوص ة هي استثناء على القاعدة العامّ انية من المادّ الفقرة الثّ   نّ أكما    ص الواضح،للاجتهاد في معرض النّ 
المادّ  في  القرار  عنها  من  الأولى  فانّ وبالتّ   1٩2٥/ 1٥ة  الاستثناء  على  يقاس  لا  المعلوم  الي  لمن  حكام  أ  نّ أه 

 .(2) "حكامها عن طريق القياسأوسع بتفسير ام العام ولا يجوز التّ ظقات النّ ة هي من متعلّ الجنسيّ 
 

اجتهاد   تطبيق حرفيّ أبين  النّ قسم على  الّ ة  العدالة  تحقيق  على  أقسم  وآخر  الحرفيّ ص  الحق   ةتي تجاوزت    ضلّ 
عديل هو في دي التّ البية مؤيّ غ  المشار إليه منلى مبدأ المساواة  إ  سناد الحقّ إ  أنّ   . صحيح في هذه العجالة  طريقهُ 

 
القزّي، في قراراها الصّادر في   هذا المبدأ الّذي انطلقت منه  )1( الدّرجة الأولى في المتن، الغرفة الخامسة، برئاسة القاضي جون   1٦/٠٦/٢٠٠٩محكمة 

ا  زين  عارف  وإشراف  إعداد  لبنان،  في  المسيحيةّ  للطّائفة  الشّخصيةّ  الأحوال  وقرارات  قوانين  أولادها(،  تجنيس  بخصوص  سويدان  سميرة  لدّين،  )حكم 
 . ٥٦٣، صفحة ٥، ملحق رقم ٢٠1٠منشورات الحلبي الحقوقيةّ، الطّبعة الأولى، 

 . ٧٧، صفحة 1٩٨1، مجلةّ العدل، 1٤/٠٧/1٩٨1، صادر في ٦محكمة التمّييز المدنيةّ، الغرفة المدنيةّ الثاّلثة، قرار رقم  )٢(
منشور عبر الموقع الالكتروني لمركز الأبحاث والدّراسات في    ، ٢٨/11/1٩٨٣، الصّادر في  ٤1وأيضاً محكمة التمّييز المدنيةّ، الغرفة الثاّلثة، قرار رقم  

وأيضاً وبنفس المعنى محكمة الدّرجة الأولى في بيروت، الغرفة الثاّنية، قرار رقم  ،  www.legallaw.ul.edu.lb.،المعلوماتيةّ القانونيةّ، الجامعة اللبّنانيّة
 .٢٠/٠٤/٢٠٠٠، الصّادر في ٧٦
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مييز شكال التّ أة القضاء على جميع  فاقيّ لاتّ   نّ أد  ن تؤكّ أ  المضمار  رادت في هذاأالباحثة    نّ أ  إلاّ   ،موضعه القانوني
 : عديل وذلك للأسباب الآتيةال في التّ دور فعّ 

ة  عجيل بالمساواة الفعليّ جل التّ أتة وذلك من  ة ومؤقّ خاذ تدابير خاصّ لزمت لبنان اتّ أة  فاقيّ ابعة من الاتّ ة الرّ إن المادّ  -
ة المادّ   نّ أ قامات المجاملة للفئات موضوع العجالة، غير  إخاذها القرار بمنح  ة عند اتّ بنانيّ ولة اللّ وهذا ما فعلته الدّ 

و منفصلة وهذا ما  أحال كنتيجة له الإبقاء على معايير غير متكافئة    يّ ألا يستتبع ب "ه  نّ أ  على  ت نصّ عينها  
ه ينبغي  نّ أ بنانيين ما يعني  ت غير متكافئة ومتساوية بين الفئات المذكورة وباقي اللّ فالمعايير ظلّ   ،حصل فعلاً 

ة ة( وهذا جائز كونه من القرارات الإداريّ و نص قانوني )تعديل قانون الجنسيّ أداري آخر  إا بقرار  مّ إتعديل القرار  
 و تغييرها. أها عديلت تي يمكنة الّ نظيميّ التّ 

  ة من هذا القبيل بصفته تشريعاً صدار قرارات تنظيميّ إة عند  بها المحاكم العدليّ   تي تتمتعفسير الّ تفعيل سلطة التّ  -
سيّ   أثرهاوتقدير    اً ثانويّ  بها  المخاطبين  الأشخاص  السّ على  في  ما  دور  من  للقانون  كان  فاذا  منها،    منح لبية 

 المنفعة عند إعطاء كل ذي حق حقّه. فدوره الأكمل هو في حفظ  ،حقوقه المجتمع
اللّ الدّ   حثّ  - تطبيق  بنانيّ ولة  على  المادّ أة  الثّ حكام  الاتّ ة  من  الّ انية  اللّ الدّ   ألزمت تي  فاقية  اتّ بنانيّ ولة  جمي ة    ع خاذ 

التّ التّ  ذلك  بما في  المناسبة  لتعديل  دابير  الّ أشريع  القائمة  والممارسات  والأعراف  والأنظمة  القوانين  الغاء  تي و 
 .بناني الحالية اللّ ضد المرأة بما فيها قانون الجنسيّ  ل تمييزاً تشكّ 

 
الدّ   نّ إ يحثّ المجتمع  التّ ولي  على  بما  نا  تشريعاتنا  وتعديل  الاتّ   يتلاءمحرك  خلال  من  المواطنين  فاقيات وخدمة 

ة حفظ الوارد على المادّ كان التّ   وإذاة  شريعات الوضعيّ أ صدارة باقي التّ ة ومرتبة تتبوّ ة الزاميّ ع بقوّ تي تتمتّ ة الّ وليّ الدّ 
 . ه بصورة صريحةانية فرضتة الثّ المادّ  انّ  عديل الاّ ة حال دون التّ فاقيّ اسعة من الاتّ التّ 

طور التّ إنّ  ن يجعل المواطنين في خدمة القوانين الجامدة، فأطور  مجتمع ينشد التّ   لا يستقيم لأيّ ه  نّ أقيل    ،أخيرا
م  فهل ينجلي ليل الأ الاقتضاء.  عند    وتعديلاً   المجتمعي بات يستدعي وضع القوانين في خدمة المواطنين تصويباً 

 قدرها؟!  جيب اللّبنانيّة ويست
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الثّ  النّ انيالفصل  أثر  القانونيّ :  بالقواعد  الاستدلال  عند  العام  المعاهدات  ظام  نصوص  من  الاتّ أة  ات فاقيّ و 
 .ةوليّ الدّ 
 
بناني بالإشارة اليه في  واكتفى المشترع اللّ   جامع لمفهوم النّظام العام،ة من وضع تعريف  شريعيّ صوص التّ النّ   تْ لَ خَ 

ة بالمبادئ الجوهريّ " ة  محاولة ماسّ أيّة  مام  أادع  ة كيما يكون الرّ ة وغير المدنيّ ة المدنيّ شريعيّ بعض من نصوصه التّ 
على   على كيانه وحرصاً   اختطه المجتمع لنفسه محافظةً   اً وأخلاقيّ   اً واقتصاديّ   اً وسياسيّ   اً اجتماعيّ   تي ترعى نظاماً الّ 

 .(1) لى بلوغها"إلأهداف سامية تسعى  الح العام وتحقيقاً ساته لوظائفها خدمة للصّ حسن أداء مؤسّ 
  إذافي الأصل،    يكون تطبيقه لازماً   أجنبيفاع ضد أي قانون  ه سلاح الدّ نّ أب  عند البعض   ظام العاملقد عُرف النّ 

ظام العام  ل من فكرة النّ هنا متأصّ  د . والمقصو (2) ةما ظهر تعارض بين ذلك القانون الأجنبي وبين المفاهيم الوطنيّ 
ذي توجب من أجل تعطيل تطبيق القانون الأجنبي الّ "  ولي الخاص  ذي يستعان به في مجال القانون الدّ ولي الّ الدّ 

  من شأنه هذا الحكم  ،  (٣)"ظام العام في دولة القاضيكان القانون الأجنبي مخالف للنّ   إذاقاعدة الاسناد تطبيقه  
فاقات والعقود المخالفة الاتّ   بإبطالذي يقضي  ة والّ اخليّ استكمال المبدأ القانوني القائم على صعيد العلاقات الدّ 

 تماثل ين  أ يجب    حكام القانون الأجنبيأ  نّ أوهذا لا يعني    .تي يقوم عليها المجتمعة الّ للمبادئ والاسس الجوهريّ 
قة ة مع المبادئ والقواعد المطبّ الجوهريّ   ة واسسهُ صوله العامّ أفاقه مع  حكام القانون الوطني بقدر ما يعني اتّ أمع  

متنافراً  الأجنبي  القانون  تطبيق  يجعل  لا  بما  القاضي  دولة  الموضوعيّ   ناً بيّ   تنافراً   في  الاحكام  قانون  مع  في  ة 
 .(٤) القاضي

 
ة الآمرة في القوانين  ذي ينحصر في نطاق القواعد القانونيّ اخلي الّ ظام العام الدّ هذا المفهوم يختلف بدوره عن النّ 

ظام  بمعنى آخر يكون النّ   .(٥) دون استثناء ولا يمكن للأخيرين مخالفتها من  انيين  نبقة على جميع اللّ ة والمطبّ بنانيّ اللّ 
الدّ  الدّ   اخلي قاصراً العام  القائمة بين السّ على داخل  عايا الخاضعين  ة والرّ لطة الإقليميّ ولة الواحدة وفي العلاقات 

 .(٦)لها
 

عمل  ائفي، يُ ظام العام الطّ ة وهو النّ تصنيف ثالث من الأنظمة العامّ   دَ جِ ة في بلدنا وُ ائفيّ ة الطّ د الهيكليّ وبسبب تعدّ 
ة والمتغايرة بين طائفة وأخرى. بنانيّ وائف اللّ صة لكل طائفة من الطّ ة الآمرة المخصّ به عند مخالفة القواعد القانونيّ 

 
 . ٤٣٨ – ٤٣٧مصطفى العوجي، القانون المدني، العقد مع مقدّمة في الموجبات المدنيةّ، المرجع المذكور، صفحة  )1(
 . ٥٤٦، صفحة 1٩٨٦عز الدّين عبد الله، القانون الدّولي الخاص، الجزء الثاّني، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، القاهرة، الطّبعة التاّسعة،  )٢(
رجع المذكور، صفحة  محمد خالد برع، المعاهدات الدّوليةّ وآلياّت توطينها في القانون الوطني، دراسة مقارنة في إطار القانونيين الدّولي والدّستوري، الم  )٣(

٢٨٩. 
والقوميةّ،   )٤( الجنسيّة  الأوّل،  الموضوع  الموضوعات"،  المتعدّد  الواسع  المضمون   " الخاص  الدّولي  القانون  في  الجامع  البستاني،  يوسف  المرجع    سعيد 

 .٧٣٧و ٧٣٢المذكور سابقاً، صفحة 
للبّناني، دراسة نشُرت  داني نعّوس، الوصايا المنظّمة في الخارج من قبل اللبّنانيين المتعدّدي الجنسيةّ بين سندان تنازع الجنسيّات ومطرقة النظّام العام ا   )٥(

البحث   تاريخ  اللبّنانيةّ،  الجامعة  القانونيةّ،  المعلوماتيةّ  في  والدّراسات  الأبحاث  لمركز  الالكتروني  الموقع  العام ٠1/٠٦/٢٠1٦على  النظام  استاذنا  . شرح 
،  من قانون أ.م.م وحدد معنى وحدود هذا النظام العام وكيفية اعماله، وميّز بين الأنظمة العامّة فالمفهوم الدّولي والدّاخلي والطّائفي  1٠1٤المقصود بالمادة  

ء النظّام العام الدّولي في  واعتبر انّ فلسفة النظّام العام هادفة الى صيانة المصالح الجوهريةّ للمجتمع تحت لواء النظّام العام الدّاخلي اللّبناني او تحت لوا
حكام الأجنبيةّ المخالفة للنّظام مجال القانون الدّولي الخاص الاّ أنّ هذه الحقيقة لا تعني انّ ثمّة تطابق بين فلسفة النظّام العام في كل من المجالين". كما انّ الا

 أ.م.م.  1٠1٤العام الّتي يمكن استبعادها هي تلك المخالفة للنظّام العام الدّولي بمفهوم المادّة 
والقوميةّ،   )٦( الجنسيّة  الأوّل،  الموضوع  الموضوعات"،  المتعدّد  الواسع  المضمون   " الخاص  الدّولي  القانون  في  الجامع  البستاني،  يوسف  المرجع    سعيد 

 .٧٤٠المذكور، صفحة 



70 
 

بالطّ فالنّ  يتدخل  لا  العام  نفسها  ظام  السّ أريقة  المارونيّ مام  السّ أو  أة  لطة  الأرثوذكسيّ مام  وبحجّ لطة  أولى  ة  مام  أة 
ظام العام عند المسيحيين قد يكون  فما هو مخالف للنّ   ،(1) ة فكل منها يحتفظ بنظام عام خاص رعيّ المحاكم الشّ 

 وجات. د الزّ بمسألة تعدّ  خذنا مثلاً أوغير مخالف عند المسلمين فيما لو  مباحاً 
 

ظام  ل تطبيق القانون الأجنبي المخالف للنّ ن يعطّ أولي قادر  ظام العام بالمفهوم الدّ النّ   نّ أيلاحظ في هذا المضمار  
ظام  قة بالنّ ة المتعلّ اخليّ ولي القوانين الدّ فاق الدّ العام في دولة القاضي، فهل يسري الحكم عينه فيما لو خالف الاتّ 

 اخلي عليها؟ حكام القانون الدّ أح تطبيق رجّ ة ويُ وليّ ة الدّ فاقيّ و الاتّ أحكام المعاهدة أل همَ العام، فتُ 
 
علينا    نّ إ يملي  المعطى  هذا  بأسلوبٍ مثل  العامّ ي  البحث  المبادئ  والّ الرّ   ةظهر  للمسألة  أوصىاعية  القانون   تي 

المطروحة   المسائل  واحترامها عند حكمه في  تطبيقها  بالنّ مامه سيّ أالقاضي  المنازعة  أفرقاء  يدفع  عندما  ظام  ما 
يُ الدّ أثر هذا  ،  العام إذا كان  يُ أ ل  همَ فع، وما  الملمح من عمَ و  نتيجة هذا  القضاء. ولكي نبصر  ل به من جانب 
ظام ق بالنّ شريع الوطني المتعلّ ولي والتّ فاق الدّ عارض بين أحكام الاتّ البحث في أثر التّ   ب علينا بدايةً رح يتوجّ الطّ 

 . اني()البند الثّ  و الاتفاقيات الدوليةأوحسم التعارض لمصلحة المعاهدات  ل(العام )البند الأوّ 
 

 ظام العام. ق بالنّ شريع الوطني المتعلّ ولي والتّ فاق الدّ عارض بين أحكام الاتّ : أثر التّ لبند أوّ 
 

  ظام العام وذلك لأنّ ق بالنّ شريع الوطني المتعلّ ولي والتّ فاق الدّ حكام الاتّ أعارض بين  لى أثر التّ إطرق  حري بنا التّ 
 تي حكمت الّ طت الآراء واختلفت الحجج والمعايير  فتخبّ   ،لى وجهة واحدةإا  متعليله  في  الفقه والاجتهاد لم يستندا

تي يستدل ما تلك الّ سيّ   ةفاقية دوليّ و اتّ أ ظام العام بوجه معاهدة  نازع بالنّ فرقاء التّ أدفع بها  ي  كان   ة المسألة في كل مرّ 
ة القضاء فاقيّ تّ إفل و حقوق الطّ   ةفاقيّ اتّ )  سابقاً   هاعرض  آثرنا على  تية كالّ خصيّ قة بحالتهم الشّ منها بنصوص متعلّ 

التّ أعلى جميع   التّ إتطرق  سن  عليه    مييز ضد المرأة(.شكال  الفقه من  عارض )الفقرة الأولى( وموقف لى موقف 
 حيال هذه المسألة. انية()الفقرة الثّ  عارض التّ الاجتهاد من 

 
 .عارض: موقف الفقه من التّ الفقرة الأولى

 
الّ  المنطق  النّ إن  فكرة  عليه  تقوم  والدّ ذي  العام  لقانون  ظام  مخالف  اجنبي  قانون  تطبيق  استبعاد  مؤداه  به،  فع 

ين قانونيين من طبيعة لمثل هذا المنطق، قاصر على حالة الاختلاف بين نصّ   فع وفقاً القاضي مما يجعل هذا الدّ 
ة ول، وهذا المنطق، وكذلك الفكرة الأساسيّ كل منهما قانون داخلي لدولة من الدّ   نّ أة، أي  واحدة، ولهما ذات القوّ 

خذ به في مجال تعارض المعاهدة ه لا يمكن الأنّ ألى القول، بإ  يان أيضاً ظام العام يؤدّ فع بالنّ تي يقوم عليها الدّ الّ 

 
لبنا  )1( في  الدّولي وآثار الاحكام الأجنبيّة  القضائي  الدّولي الخاص، الاختصاص  القانون  ن،  سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، 

 .٢٩٥، صفحة ٢٠٠٩الجزء الثاّني، مجد المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنشّر والتوّزيع، الطّبعة الأولى، 
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ين ل، فالاختلاف يقوم على نصّ مر يختلف هنا عن الغرض الأوّ الأ  اخلي، لانّ شريع الدّ مع التّ ة  وليّ ة الدّ فاقيّ و الاتّ أ
ينتمي   منهما  كل  مختلف،  إقانونيين،  قانوني  نظام  الدّ أ حدهما  ألى  القانون  هو  الأعلى  الآخر،  من  ولي، على 

الدّ أاني  والثّ  القانون  وهو  ثم  دنى  الأساسيّ   نّ أاخلي،  الدّ الأفكار  القانون  بين  العلاقة  موضوع  في  والقانون  ة  ولي 
ارية فيها، حد القوانين السّ عن تطبيقها لأ  اً ولة مسؤولة دوليّ ولي، تجعل الدّ اخلي، ومن وجهة نظر القضاء الدّ الدّ 
الدّ حتّ  القانون  كان  ولو  الدّ ى  القانون  هذا  يكون  عندما  مخالفاً ستوري  الدّ   اخلي  اوليّ للمعاهدة  بها لّ ة  ارتبطت  تي 
 .(1) ولةالدّ 
 

الّ يستكين مع    هذا الحلّ برأينا   تطبيق دون    رادع يحول، فلا  القضاء احترامهُ ب  ي  وص  ذي أُ مبدأ تسلسل القواعد 
الدّ فاقيّ حكام الاتّ أ التّ ن تعارضت مع تشريع داخلي سيّ إى و ة حتّ وليّ ة  م طائفي مختص  أشريع مدني  ان كان ذلك 

المنتمية   الجماعة  وجه  إبشؤون  على  الاتّ إو   حديد،التّ ليه  كانت  الدّ فاقيّ ذا  والّ وليّ ات  عليها  المصادق  الزمت ة  تي 
الدّ الدّ  قوانين  باتت جزء من  تنفيذها  نفسها  الدّ ولة  الدّ منها    احترامًاة  اخليّ ولة  العام  الّ للمبدأ  منه يُ ذي  ولي  لتمس 

ظام  ذرع بالنّ وعلى هذا الأثر لا يمكن التّ   ،ةاخليّ ولة الدّ ة كجزء من قوانين الدّ وليّ ات الدّ فاقيّ دخال المعاهدات والاتّ إ
  ة الاّ وليّ ة الدّ فاقيّ تطبيق الاتّ من    ما من شيء يحدّ   نّ أ  حكامها. ولقد ذكرنا سابقاً أتنفيذ    عنالعام كسبب رادع مانع  

  .(2)حكامها بصورة صريحةأل من صدر تشريع لاحق يعدّ  إذا
ناحية   الاتّ أ  نّ إ  ،ثانيةمن  الدّ حكام  بقانون  فاق  ليس  تعارضه    أجنبيولي  عند  استبعاده  العام  النّ مع  يمكن  ظام 

ة وتصبح في  وليّ ة الدّ فاقيّ ولة على الاتّ ، وعندما تصادق الدّ ةبل هو عقد يلزم المتعاقدين تنفيذه بحسن نيّ   ولي،الدّ 
   ولة.اخلية مثلها مثل أي تشريع آخر في الدّ ولة الدّ من قوانين الدّ  موضع تنفيذ تمسي بذلك جزءاً 

. يعني ة في قانون المعاهداتساسيّ ة والأة الجوهريّ ادئ العامّ بية هو من الممبدأ حسن النّ   نّ إ  ،من ناحية ثالثة
ة من  وليّ ة الدّ فاقيّ و الاتّ أامتناع كل طرف متعاقد عن القيام بكل ما من شأنه تفريغ المعاهدة  "  هذا المبدأ ببساطة  

منها  أمحتواها   الغرض  افساد  الحيدة عن غايتها. أو  النّ   و  مبدأ حسن  العلاقة عدم    أطرافية على  يفرض  هذه 
التّ  بهذا  القانونيّ الاخلال  والمراكز  تارةً وازن  فهو  أطرافها  بين  المتبادلة  قانوني   ة  مركز  ولكل  دائن  وأخرى  مدين 

النّ  النّ التزاماته  الدّ فاقيّ الاتّ   نّ أ  كماية،  ابعة من مبدأ حسن  تأة  وليّ ة  هم صور أ له من  مثّ و المعاهدة بطبيعتها وبما 
 .(٣)"ذاته المبدأ العام إطارولي، تفرض التزامات مشتركة على أطرافها في شخاص القانون الدّ أعاون بين التّ 

ولة مع نص آمر من نصوص تشريعها نافذة في الدّ ة ر في معاهدة دوليّ د تعارض الحكم المقرّ وعلى هذا فان مجرّ 
ولي د لهذه الفكرة في القانون الدّ ي المحدّ للمفهوم الفنّ   ظام العام وفقاً اخلي، لا يعني اصطدام هذا الحكم مع النّ الدّ 

 
رجع المذكور، صفحة  محمد خالد برع، المعاهدات الدّوليةّ وآلياّت توطينها في القانون الوطني، دراسة مقارنة في إطار القانونيين الدّولي والدّستوري، الم  )1(

اسي نقلاً عن عبد العزيز سرحان، مساهمة القاضي عبد الحميد بدوي في فقه القانون الدّولي، كتاب صدر عن الجمعيةّ المصريةّ للاقتصاد السّي   ٢٩٠-٢٨٩
 .1٦٧، صفحة  1٩٦٧والإحصاء والتشّريع، 

 . ٦الياس أبو عيد، أصول المحاكمات المدنيةّ بين النصّ والاجتهاد والفقه، المرجع المذكور سابقاً، صفحة  )٢(
 العام".   كتب المؤلّف " انّ فكرة القاعدة اللاحّقة او ما يعرف بالقانون اللاحّق تكون لأحكامه الغلبة على المعاهدات إذا كان متعلقّ بالنظّام

ن المذكور يعتبر لاحقاً  " لا مندوحة من ان يقُدم القاضي الوطني على تغليب احكامه على أحكام المعاهدة او البروتوكول الملحق بها خاصّة إذا تبيّن انّ القانو
 . ٧للاتفّاق الدّولي، وقانوناً جديداً يلي تاريخه تاريخ المعاهدة". صفحة 

أ   )٣( جامعة  الحقوق،  في  الدّكتوراه  درجة  لنيل  أطروحة  الدّوليةّ،  المعاهدات  وتفسير  تنفيذ  في  النيّّة  حسن  مبدأ  إسماعيل،  الكريم  عبد  سيوط، مصر،  أحمد 
ض  . حلّل الباحث في هذه الدّراسة " مبدأ حسن النّيةّ في تنفيذ المعاهدة الى عناصره، وإظهار مختلف جوانب كل عنصر على حده، لرفع الغمو٩٧صفحة  

 عن هذا المبدأ، وتفعيله، وتسهيل العمل به ليصبح وسيلة حيةّ في تحديد ما يجب ان تكون عليه علاقات المتعاقدين". 
اطة تنفيذ الواجب  وأضاف: " انّ الدّولة عندما تخرق مبدأ حسن النيّّة في تنفيذ المعاهدة لا يكون عندما تخرق بوضوح وعلانيةّ احكام المعاهدة وترفض ببس

 وما يليها.  1٤٨الملقى عليها. ولكن تبحث عن التهّرب والمراوغة في تنفيذ الالتزام الذي قبلته...." صفحة 
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ذي تلعبه هذه الوسيلة، لاستبعاد  ور الاستثنائي الّ ختلاف الدّ اد كل من الفقه والقضاء  ذ يؤكّ إالخاص المعاصر،  
اخلي، كأداة لتقييد ولية، عن دورها الأصيل في مجال القانون الدّ ة الدّ القانون الأجنبي في مجال العلاقات الخاصّ 

  .(1) صوص الآمرةإرادة المتعاقدين بمقتضى النّ 
 

ال الحقيقةتكشّ   من  غمرّ على  هذه  يتّ   نّ أ   لاّ إ  تهاوأحجيّ   ف  لم  والقضاء  رح موضوع ة طُ في كل مرّ   حدا موقفاً القفه 
فما هو الموقف الاجتهادي   . ظام العامبالنّ قة  ولة المتعلّ ة في الدّ اخليّ ة مع القواعد الآمرة الدّ فاقيّ حكام الاتّ أتعارض  

 احية؟ المتأرجح لهذه النّ 
 

 .عارضموقف الاجتهاد من التّ : الفقرة الثانية
 

اللّ  القضاء  الاتّ إبناني  مال  تطبيق  الدّ فاقيّ لى  الّ وليّ ات  والمعاهدات  عندماة  لبنان  بها  التزم  حكام  أتتعارض    تي 
س الحالة في قوانين ينتفي نص يكرّ   ظام العام أو عندماق بالنّ ة مع نص داخلي متعلّ وليّ ة الدّ فاقيّ و الاتّ أالمعاهدة  

    .على العام الخاص  ص ب النّ ه يغلّ ة لكنّ وليّ الالتزامات الدّ  يفيراع ص تواجد النّ  إذاا مّ أة، خصيّ الأحوال الشّ 
متعلّ  تقليدي  غير  مبدئي  قرار  بنتائجفي  النّ البنوّ   ق  زواجيّ ة  غير  علاقة  عن  بنوّ اشئة  وهي  علاقة ة  عن  ناتجة  ة 

البعض   اعتبر  و   هذه  نّ أ"  مساكنة  يقرّ إالعلاقة  لم  الّ ن  القانون  تخالف  لبنانيها  باظنّ ال  لا  العام  القانون  م م  فهوم 
ها لا تتعارض ولكنّ   المسيحيين،ة لدى  خصيّ ، فالمساكنة تتعارض في لبنان مع قوانين الأحوال الشّ ولي الخاص الدّ 

واج كعقد مدني ليس له أي طابع ناشئ عن العبادة فهو يدخل في ذي يبرز فيه الزّ واج لدى المسلمين الّ مع الزّ 
العبادات، في  يدخل  ولا  العلاقة  وشبّ   المعاملات  هذه  شفويّ هوا  مدني  مسجّ   بزواج  هذا   انطلاقاً   .لغير  من 

يمكن  صيف  و التّ  للنّ ألا  مخالفة  المساكنة  نعتبر  اللّ ن  العام  الدّ ظام  القانون  بمفهوم  واعتمدت بناني  الخاص.  ولي 
  .(2)"هذه العلاقةفلة ثمرة  طبيق عند الحكم بنفقة وحضانة الطّ فل كقانون واجب التّ ة حقوق الطّ فاقيّ اتّ 

مبدأً   راعت   فلة حقوق الطّ فاقيّ اتّ   القضاء   تطبيق  نّ أنا هو  ما يهمّ   ،وصيف المعطى لعلاقة المساكنةعن التّ   وبعيداً 
  ة المذكورة.فاقيّ ولية بتطبيقه الاتّ ، واحترم القضاء التزامات لبنان الدّ فلة الفضلىحقوق الطّ جوهريّاً وهو مبدأ 

التّ ردّ   "في قرار آخر الّ ت محكمة  السّ لبنانيّ مييز  التّ ة  المادّ مييزي الاوّ بب  المبني على مخالفة   من 2٣و   22ن  تيل 
المحمّ  لغير  الارث  وصدّ قانون  بأنّ ديين.  القاضي  الاستئنافي  القرار  الشّ حصّ   قت  غير  الولد  ربع ة  تساوي  رعي 

شرعيّ حصّ  كان  لو  فيما  المتبنّ اً ته  الابنة  لوجود  وذلك  والّ ،  تتمتّ اة  الشّ  بحقوق  عتي   .رعيالولد 
 

التّ كما ردّت المحكمة السّ  ة، صول المحاكمات المدنيّ أمن قانون    2ة  اني المبني على مخالفة المادّ مييزي الثّ بب 
الدّ  العالميوليّ والمعاهدات  والاعلان  الّ وصدّ  ل.فالطّ  حقوق  ةفاقيّ واتّ  الانسان لحقوق  ة  الاستئنافي  القرار  ذي قت 

 
رجع المذكور، صفحة  محمد خالد برع، المعاهدات الدّوليةّ وآلياّت توطينها في القانون الوطني، دراسة مقارنة في إطار القانونيين الدّولي والدّستوري، الم  )1(

٢٩٠. 
عن الغرفة الخامسة لدى محكمة الدّرجة الأولى في جبل    ٢٧/11/٢٠1٨الصّادر بتاريخ    ٣1٥تعليق اعدّه الدّكتور عبده جميل غصوب على الحكم رقم    )٢(

 .٧٣٥ع المذكور سابقاً، صفحة لبنان، المرج
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المحمّ   22ة  المادّ   قطبّ  لغير  الارث  قانون  خصوصاً من  المدنيّ أمن    2ة  المادّ   نّ أو   ديين،  المحاكمات  ة  صول 
الدّ  لم تشر  وليّ والمعاهدات  اإة  بد  والّ   الإرثيةّ لحقوق لى  ته  لى آخر بحسب وضعيّ إن تختلف من شخص  أتي لا 

 .(1) "ةالقانونيّ 
 

السّ   مننستنتج   لم نكن  نّ أ  ابقينالقرارين  بين  مام  أنا  قانونييننصّ تعارض  للنّ   أحدهما  ،يين  العام في مخالف  ظام 
ة ائفيّ بيعي في القوانين الطّ فل الطّ مشير الى حقوق الطّ ال  ريحالصّ   ص ل انتفى النّ دولة القاضي. ففي القرار الأوّ 

لكل   ةلى الحقوق الارثيّ إذي يشير  اني الّ القرار الثّ ا في  مّ أ رديف وملجأ لإحقاق الحق.    ة كقانونٍ فاقيّ مدت الاتّ فاعتُ 
الشّ  غير  والولد  المتبني  الولد  الآية  رعي،من  المحمّ طبّ ف  ، انعكست  لغير  الإرث  قانون  المحكمة  لانتفاء قت  ديين 

   فل.الطّ ة حقوق فاقيّ ة حقوق الانسان واتّ فاقيّ ص في كل من اتّ النّ 
 
مييز اعتبرت محكمة التّ   ،شريعة ونص قانوني آخر في التّ وليّ ة الدّ فاقيّ حكام الاتّ أعارض بين  ا وفي حال وجد التّ أمّ 
ف ة تتوقّ اخليّ مفاعيل نصوص القوانين الدّ   نّ أبحيث   دولتينفاق المبرم بين  وفيق بين نصوص الاتّ ه " يقتضي التّ انّ 

اخلي نص المعاهدة يسمو على نص القانون الدّ   نّ أ  بيد ق هذه الأخيرة،  عند تناقضها مع نصوص المعاهدة لتطبّ 
روط الواردة في صوص والشّ ق عليها النّ تي تطبّ اخلي سارية المفعول على القضايا الّ وتبقى نصوص القانون الدّ 

ن أولة  واجب الدّ   نّ أنص قانوني آخر باعتبار    م على أيّ ولي يتقدّ فاق الدّ نص الاتّ   نّ بأ ، قضت  المعاهدة. عليه
الدّ  التزاماتها  خرق  وليّ تحترم  يمكنها  ولا  حتّ أة  المنفردة  بإرادتها  المعاهدة  تعلّ حكام  ولو  الأى  بالنّ ق  العام مر  ظام 

 .  (2)اخلي"الدّ 
ة  فاقيّ و اتّ أحكام معاهدة  أهناك تعارض بين    نّ أن  عندما تبيّ   تأرجح القضاء المصري في موقفهِ   ،صلمتّ   في سياقٍ 

 ظام العام. قة بالنّ ة المتعلّ توطينها مع القوانين الوضعيّ  ة وتمّ ة مصر العربيّ ليها جمهوريّ إة كانت قد انضمت دوليّ 
 

حوالهم  أبتطبيق القانون الأهلي للمتخاصمين في مسائل  "  تي قضت  والّ   إيرانمعاهدة ارتبطت بها مصر مع  ففي  
ة طلبت من هذه المحكمة إيرانيّ   ة مفادها أنّ ة في مصر قضيّ رعيّ حدى المحاكم الشّ إ ة، عرضت على  خصيّ الشّ 

مع    إلزام بالمعاهدة  ارتبطت  قد  مصر  كانت  ولما  لها.  نفقة  بدفع  الإيرانيّ   إيرانزوجها  كالمصريين فيعامل  ون 
الشّ  الأحوال  لقانون  المصريّ خصيّ فيخضعون  اسوةً ة  طالما  بالمصرييّ   ة  مرفوعة  الدّ   نّ أ ن  القاضي أعوى  مام 

تبيّ المصري  ولما  المذكورة  .  للمحكمة  الطّ الزّ   نّ أن  بين  المعقود  متعة)رفين هو  واج  وفقاً المقرّ   (زواج  للمذهب   ر 
الاّ  الّ ه محرّ نّ أ  الجعفري  المصري  القانون  يتبّعم في نظر  و   ذي  الحنفي  تعتنق   إيران  نّ أالمذهب  باعتبارها  تجيزه 
الشّ  أدّ المذهب  ما  الشّ ألى  إى  يعي،  المحكمة  تصبح  الزّ   ،تحدٍ مام  أة  رعيّ ن  تعامل  معاملة فهل  الإيرانيين  وجين 

بصحّ  وتقر  زواج  المصريين  بينهما ة  بالنّ   المتعة  غلّ وتقضي  قد  فتكون  النّ فقة  فكرة  على  المعاهدة  العام بت  ظام 
 حكام المعاهدة؟ أوتهمل  ك بهظام العام المصري فتتمسّ زواج المتعة يخالف النّ  نّ عوى لأها ترفض الدّ نّ أ مألديها، 

 
 الموقع الالكتروني، مركز الأبحاث والدّراسات في المعلوماتيةّ القانونيةّ، الجامعة اللّبنانيةّ. ، ٢1/٠٦/٢٠11، الصّادر في ٥٦تمييز مدني، قرار رقم  )1(
 ، الموقع الالكتروني، مركز الأبحاث والدّراسات في المعلوماتيةّ القانونيةّ، الجامعة اللبّنانيةّ. ٢٥/٠1/1٩٩٤، الصّادر بتاريخ 1تمييز مدني، القرار رقم  )٢(
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الموطّ  المعاهدة  برفض  الحكم  هذا  في  المحكمة  الزّ قضت  وبطلان  النّ نة  مخالفته  بسبب  الإيرانيين  بين  ظام  واج 
   .(1) "اخليبت بذلك القانون الدّ العام المصري فغلّ 

 
داقة ذاتها بين مصر  ة أخرى أثيرت بمناسبة معاهدة الصّ في قضيّ   عن موقفهِ   لَ دُ القضاء المصري قد عَ   نّ أ  الاّ 

فهل   ،طبيقألة القانون الواجب التّ سالاستئناف م  مام محكمةأفأثيرت    "حول مسألة تقسيم تركة إيراني مسلم.  وإيران
ق على  يطبّ ة "ادستها السّ تي تنص في مادّ والّ  بإيرانتي تجمع مصر للمعاهدة الّ  ق قانون الميراث الإيراني سنداً يطبّ 

الشّ  الأحوال  مسائل  في  التّ خصيّ المتقاضين  طبقاً ة  بالمتقاضين  الخاص  الأهلي  الدّ   شريع  القانون  م أ  وليلقواعد 
ظام العام وهي تختلف في  قات النّ حكام الميراث هي من متعلّ أ  نّ أ  ذلكحكام الميراث في القانون المصري  أق  تطبّ 

 ." في ميراث ذوي الارحام خصوصاً  إيرانمصر عنها في 
شريع الإيراني للتّ   زاع المشار اليه طبقاً ركة محل النّ رعية وقضت في حكمها بتقسيم التّ تدخلت المحكمة العليا الشّ "  

تغليباً بالنّ  وذلك  الارحام  لذوي  ال  نّ أالمعاهدة. فقضت    لأحكام  سبة  المعاهدات ية تطب المصريّ   محاكمعلى  من    ق 
صوص النّ الحكم المستأنف صحيح لمطابقته    نّ أولي الخاص، ومن حيث  كما يقضي بذلك القانون الدّ   تلقاء نفسها 

  ن هذا الحكم إ  ."الثة(بقة الثّ نصبة ورثة الطّ أالث في  الواردة في قانون المواريث الإيراني تحت عنوان )القسم الثّ 
نة الموطّ ولي من علو المعاهدة  م به في فقه القانون الدّ قت ما هو مسلّ ة العليا طبّ رعيّ المحكمة الشّ   نّ أيكشف عن  

المعاهدة   نّ أظام العام من عدمه ذلك  مخالفتها للنّ   نع  ظرد لسريانها بغض النّ طاق المحدّ ووجوب تطبيقها في النّ 
ظام العام في دولة القاضي، بل تظل ها متعارضة مع اعتبارات النّ نّ أحلل منها بمجرد  ة ولا يسوغ التّ رابطة عقديّ 

  .(2)" فق عليه بين أطرافهاطاق المتّ رغم ذلك نافذة وسارية في النّ 
 

 ؛تفترض الباحثة ما يمكن افتراضه في هذه العجالة فرضيتين وعودة على بدء وبالاستطراد المفيد
القاضي    إذا على  فرض  قد  القانون  يتوجّ   احترامكان  فهل  القواعد،  تسلسل  تطبيق مبدأ  عطف  الاخير  على  ب 

على الفقرة الأولى منها، يعني ذلك حصر وتقييد تطبيق مبدأ تسلسل القواعد   (أ.م.م  2ة  الفقرة الثانية من المادّ )
اني، ل على الثّ ب الأوّ اخلي فيغلّ ص الدّ والنّ   نص الاتفّاق الدّوليبين    اً تي يجد فيها القاضي تعارضعلى الحالة الّ 

التّ أمّ  انتفى  إذا  ثانٍ ا  مبدأ  تطبيق  فيقتضي  النّ   عارض  تغليب  مبدأ  بمعنى  وهو  العام.  الخاص على  لن  أص  دق 
د بهذا  ن المبدأ مقيّ أة  الأولى عند وجود تعارض لعلّ   حالتين،في    ة الاّ ة تطبيقيّ ة أولويّ فاقيّ و الاتّ أيكون للمعاهدة  

د بمبدأ تسلسل القواعد قيّ التّ   ، ولعلّ اعية للمسألةلرّ ة او المدنيّ أة  ائفيّ ص في القوانين الطّ النّ   انتفاءانية عند  رط والثّ الشّ 
الشّ  التّ يثير  فلماذا  الأخيرة  الحالة  في  المسألةبهة  يرعى  سواه  دون  واحد  نص  وهناك  من    قيد  حكام  أ)المستدل 

تسلسل القواعد يجب  نّ أانية جاءت مطلقة بيد ة الثّ الفقرة الأولى من المادّ  نّ أا إذا اخذنا بفكرة أمّ  (.ةوليّ ة الدّ فاقيّ الاتّ 
وُ أ يحترم سواء  انتفىأعارض  التّ   دَ جِ ن  الّ   ساعتئذٍ   ،و  العام  المبدأ  القواعد مع  مبدأ تسلسل  يغلّ لن يصطدم  ب ذي 

 ة وسواها. ائفية والمدنيّ شريعات الأخرى الطّ ة على سائر التّ فاقيّ حكام الاتّ أص الخاص على العام وستسمو النّ 

 
، انظر أيضاً في شرح قضيةّ الإيرانيين موسّعاً، احمد زكي، القانون الدّولي الخاص، الطّبعة الأولى،  ٢٩٩و  ٢٩٨محمد خالد برع، المرجع نفسه، صفحة    )1(

 .٦٩، صفحة 1٩٣٦مطبعة نوري، القاهرة، 
 وما يليها.  ٤٢، صفحة ٤1، السّنة ٨، وأيضاً المجموعة الرّسمية للمحاكم الاهليّة والشّرعية، العدد  ٣٠1و ٣٠٠محمد خالد برع، المرجع نفسه، صفحة  )٢(
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السّ   لعلّ  والفكر  القانوني  يتّ المنطق  بنا  ج ليم  الفرضيّ إه  يستقيم ويطبّ   نّ أ ة الأولى وهي  لى  القواعد  ق  مبدأ تسلسل 
الّ  النّ والحالة  بين  تعارض  فيها  الدّ تي يظهر  والنّ ص  الدّ اخلي  التّ لكنّ   لاّ إولي، و ص  الغينا سائر  الوطنيّ ا  ة شريعات 

 ة دون سواها.وليّ ات الدّ فاقيّ قنا المعاهدات والاتّ وطبّ 
 

:  . ةوليّ ة الدّ فاقيّ و الاتّ أعارض لمصلحة المعاهدة حسم التّ  بند ثان 
 

انّ  النّ   وجدنا  فكرة  تعطيل  نحو  مال  الغالب  المعاهدات  الفقه  بوجه  الوطني  العام  الاتّ أظام  الدّ فاقيّ و  ة وليّ ات 
. نفاذهاعلى    ظام العام قيداً ة فلا يعد النّ اخليّ الدّ   هامن قوانين  جزءاً   تي باتت والّ ولة  افذة داخل الدّ المصادق عليها والنّ 

عام طائفي محصور   بنظامٍ   إذاً فكيف    ،وليفاق الدّ بوجه الاتّ  بنانيظام العام اللّ النّ ب  فعمن غير الجائز الدّ   كان  وإذا
    .فالمسألة تكون غير جائزة أيضاً  وائف دون الأخرى تطبيقه على طائفة من الطّ 

ذي بات ظام العام الّ ة غير موضوع النّ وليّ ات الدّ فاقيّ و الاتّ أالقاضي قد يواجه صعوبات عند تنفيذ المعاهدات    لكنّ 
من تنفيذه دفع من هذا   ذي لا يحدّ ولي الّ فاق الدّ ة الملزمة للاتّ ة أولى وهي القوّ ة لا تستقيم مع حجّ ه حجّ نّ أ  معلوماً 

ظ دون تنفيذ البند المتحفّ   ولي ما يؤولفاق الدّ حكام الاتّ أ  أحد ولة على  ظ الدّ ل في تحفّ عوبات تتمثّ هذه الصّ .  وعالنّ 
المعاهدة   تطبيق  القاضي  التزام  سنعالج  لذلك  الاتّ أعليه.  الدّ فاقيّ و  وآليّ وليّ ة  الأولى(  )الفقرة  حلّ ة  عوبات الصّ   ة 

 انية(.ة )الفقرة الثّ وليّ ة الدّ فاقيّ و الاتّ أتي تعترض تنفيذ المعاهدة الأخرى الّ 
 
 

 . ةوليّ ة الدّ فاقيّ و الاتّ أالتزام القاضي تطبيق المعاهدة  :الفقرة الأولى
 

أ من  لا يتجزّ   ءًاجز   باعتبارها  ولةعليها من قبل الدّ ة المصادق  وليّ ة الدّ فاقيّ و الاتّ أالمعاهدة    القاضي تطبيقيلتزم  
المنازعات    سائر  ق علىثار وتطبّ الآو   من حيث المضمون عامل معاملة القانون  تُ   فالأخيرة  ةاخليّ ولة الدّ قوانين الدّ 

 .اً داخليّ  الخاضعة لها بوصفها قانوناً 
لا و ب منه الخصوم ذلك،  طلُ ، ولو لم يَ من تلقاء نفسه  "نةالموطّ "ة  وليّ فالقاضي الوطني يلتزم بتطبيق المعاهدة الدّ 

ن  ولي، بل يتعيّ فاق الدّ و الاتّ أة المنصوص عليها في المعاهدة  عوى إثبات القاعدة القانونيّ ب من أطراف الدّ لَ طيُ 
د القانون و ليل على وجب الدّ طلَ يُ   ه لانّ أوبما    ،(1)ةاخليّ ق القوانين الدّ على المحكمة البحث عنها وتطبيقها كما تطبّ 

الى    بنانياللّ  أ.م.م.  1٤2  ةالمادّ حكام  أاستناداً  قانون  أولى  فانّ   من  باب  من  الدّ طلَ يُ   ألاه  إثبات ب  على  ليل 
 ة باعتبارها قانون لبناني. وليّ ة الدّ فاقيّ و الاتّ أمضمون المعاهدة 

دوليّة وُ  القاضي نصوص معاهدة  يستتبع نقض هذا وفي حال خالف حكم  ذلك  فانّ  الدّاخلي  القانون  طّنت في 
 . أ.م.م ٧0٨حكام الفقرة الأولى من المادّة ألى إبالاستناد  (2) الحكم تماماً كما لو خالف هذا الحكم نص القانون 

 
 

 . ٣1٧محمد خالد برع. المرجع المذكور، صفحة  )1(
 .٣٢٠محمد خالد برع، المرجع نفسه، صفحة  )٢(



76 
 

 ة.وليّ ة الدّ فاقيّ و الاتّ أتي تعترض تنفيذ المعاهدة عوبات الأخرى الّ الصّ  ة حلّ آليّ  الفقرة الثانية:
 

بعمل "ولة  وذلك عندما تقوم الدّ   ة،وليّ ة الدّ فاقيّ و الاتّ أحكام المعاهدة  أقد تظهر صعوبات أخرى تحول دون نفاذ  
من   ولة بمناسبة الاقدام على الارتباط بإحدى المعاهدات، مستهدفة من ورائه الحدّ خذه الدّ رادي من جانب واحد تتّ إ

 اً خاصّ   حكام تفسيراً بعض هذه الأ  بإعطاءو  أحكامها من نطاق ارتباطها  أمواجهة آثار المعاهدة باستبعاد بعض  
 ظ".حفّ ، هذه هي مشكلة "التّ (1) "جه نحو تضيق مداهايتّ 

 ( د )فيينا لقانون المعاهدات في الفقرة    اتفاقيّةفته  وقد عرّ ة  وليّ ات الدّ فاقيّ سبة للاتّ بالنّ   وممكناً   ظ جائزاً حفّ وإذا كان التّ 
و  أ و الانضمام اليها  أوقيع على المعاهدة  ولة عند التّ خذه الدّ " تصريح من جانب واحد، تتّ   ه:بأنّ انية  تها الثّ من مادّ 

 حكام المعاهدة في مواجهتها". أو تعديل الأثر القانوني لبعض أ استبعاد من ورائه  قبولها، مستهدفةً 
المؤيّ  من  ونحن  البعض  للدّ   نّ أ"    دين رأى  بحق  الاعتراف  التّ إ ول  الاتّ حفّ بداء  عن  الدّ فاقيّ ظات  الخاصّ وليّ ات  ة ة 

في مثل   تي تصبح طرفاً ولة الّ ن تقوم الدّ أالمنطق يقضي ب   مر غير طبيعي ولا مقبول، اذ انّ أ  بحقوق الانسان
 . "ةات المعنيّ فاقيّ ة وتغليبها علـى الاتّ ات بمواءمة تشريعاتها الوطنيّ فاقيّ هذه الاتّ 

للدّ سُ   إذا"  وأضافوا،   الوطنيّ   بالإبقاءولة  مح  تشريعاتها  الاتّ على  على  وتغليبها  الدّ فاقيّ ة  ة في مجال حقوق وليّ ات 
الّ   ات المذكورة مجرد اشتراك شكلي تماماً فاقيّ ن يكون اشتراكها في الاتّ أه يخشى  ليها، فانّ إت  تي انضمّ الانسان 
 .(2) غير مفيدة"معاهدات "مهلهلة"  مماأالفعلي فنكون بذلك و طبيق العملي رض الواقع والتّ أبعيد عن 

الدّ   وكثيراً  التّ من  أسلوب  تعتمد  الكثير من  حفّ ول  الاتّ أظ بشأن  الدّ فاقيّ حكام  المعاهدةأ ة  وليّ ة  فانّ   ،و  مسألة   لذلك 
 . نفيذ ة بحقوق الانسان عند التّ ة الخاصّ وليّ ات الدّ فاقيّ الاتّ ن تواجه أ تي يمكن ظ تعد من المسائل الخطرة الّ حفّ التّ 

التّ  للدّ الثّ سمي  قرير الرّ وفي  اللّ الث  اللّ اعدّ   ذيالّ   ة بنانيّ ولة  بالقضاء على جميع  جنة المعنيّ ته  التّ أة  مييز ضد شكال 
الدّ   المرأة أعربت  اللّ الأخيرة عن قلقها إزاء مواصلة  التّ بنانيّ ولة  الفقرة  حفّ ة ابداء  المادّ   2ظات على  تي )الّ   ٩ة  من 

عجيل ولة على التّ ت الدّ ة، وحثّ فاقيّ من الاتّ   1٦ة  وعلى الفقرة )ج(، )د(، )و(، و )ز( من المادّ ن شرحناها(  أ سبق  
بب في والسّ   .(٣) لسحبها في نهاية المطاف  ة تمهيداً فاقيّ ظاتها على الاتّ من تحفّ   للحدّ زمة  في القيام بالخطوات اللاّ 

في   د موحّ بنانيين لا يخضعون لقانون  اللّ   نّ أة تكمن في  خصيّ الشّ   بالأحوالقة  ما تلك المتعلّ ظات لا سيّ حفّ هذه التّ 
 . مام محاكمهاأقاضي يكون ة بطائفته والتّ كل لبناني يخضع لقوانين وتشريعات خاصّ  نّ أ ، بل ةخصيّ أحوالهم الشّ 

ة خاذ إجراءات تشريعيّ ول باتّ ت جميعها التزام الدّ ة بحقوق الانسان نصّ ة الخاصّ وليّ ات الدّ فاقيّ الاتّ   نّ أيمكن القول  
وهي   ةفاقيّ الاتّ عمال الحقوق المعترف بها في  إ   فعلاً ة القائمة لا تكفل  شريعيّ كانت تدابيرها التّ   إذاة  فاقيّ لتطبيق الاتّ 

ولي للحقوق العهد الدّ ن  انية م ة الثّ انية من المادّ على سبيل المثال ما جاء في الفقرة الثّ   نذكر  ا الموجب. ملزمة بهذ 

 
 . 1٣٣علي عبد الله اسود، المرجع المذكور سابقاً، صفحة  )1(
 .1٣٤و 1٣٣علي عبد الله اسود، نفس المرجع، صفحة  )٢(
والثاّني  )٣( الأوّل  تقريره  لبنان  تقديم  أقلّ من سنة على  بعد  اللبّنانيةّ،  للدّولة  الثاّلث  الرّسمي  التقّرير  التقّرير، وهو  و    (CEDAW/C/LBN/2)يأتي هذا 

(CEDAW/C/LBN/1)    ٦٩1اللّذين نظرت فيهما اللّجنة المعنيةّ بالقضاء على التمّييز ضد المرأة )يشار اليها في هذا التقّرير باسم اللّجنة( خلال جلستيها  
 .٢٠٠٥تموز  1٢، اللتّين عقدتا في نيويورك في ٦٩٢و
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والسياسيّ المدنيّ  ا  (1) ةة  المادّ وكذلك  من  )و(  الثّ لفقرة  اتّ ة  من  جميع  فاقيّ انية  على  القضاء  التّ أة  ضد شكال  مييز 
 .(2) المرأة 

 
بحتة بعيدة   ةرؤية تشريعيّ   ما نحتاجه حقيقةً و   "" وليس "العلّ "الحلّ   أردنافيما لو    دةالمسألة ليست بالمعقّ   إذاً 

السّ  السّ عن  والمصالح  كفله    ةيّ ياسياسة  ما  فهذا  استثناء  دون  المواطنين  جميع  بين  والمساواة  الحق  تكفل 
 . اً ة دوليّ بنانيّ ولة اللّ والتزمت بتنفيذه الدّ ستور الدّ 
 

ظات حفّ التّ افع على إبقاء  لدّ ة هو اخصيّ د في مسائل الأحوال الشّ فقدان نظام عام وطني موحّ   نّ أ وقد يرى البعض  
الاتّ   لأنّ  الأفاقيّ نص  بعض  مع  يتعارض  قد  الطّ ة  القوانين  في  العكسي  لكن  ة،ائفيّ حكام  هذه   بالمدلول  نعارض 

القانون   وجود   نّ أنجد    الحجّة لأنّنا الدّ حكام الاتّ أر على تطبيق سائر  و عدمه لن يؤثّ أ   هذا   نّ أبب  ولي والسّ فاق 
الدّ النّ  العام  الطّ أ اخلي  ظام  الدّ و  يمكن  لا  المعاهدة  ائفي  بوجه  به  الاتّ أفع  الدّ فاقيّ و  تعارضت وليّ ة  لو  فيما  ة 

 . طبيق ة في التّ قة ولها أولويّ متفوّ  خيرة دائماً فالأ نصوصهما
نّما لموائمة التّشريعات الدّاخلية المتنوّعة إو خشيةً من النّظام العام و أمن وجهة نظرنا ليس مهابةً    لدور التّعدينّ  إ

  انسجاماً يبعد الالتباس والشّبهة عند تفسير النّصوص.  وانسجامهامع بعضها البعض 
 

بوضع قانون   وقد يكون ذلك  اخليةشريعات الدّ حفظات من خلال تعديل التّ ة لإزالة التّ هناك ضرورة ملحّ   ،عليه
 متهاءمعدّلة ومواة و اعتماد قواعد دينيّ أ (ةبنانيّ ولة اللّ سبة للدّ بالنّ  ةة شاقّ )مهمّ ة خصيّ د للأحوال الشّ مدني موحّ 

المعاهدة   نصوص  الاتّ أمع  الدّ و  يكون  ولي  فاق  فقط  الجدّ السّ فبذلك  المجتم عي  تطور  لمواكبة  والحثيث  ع  ي 
 من ذنبها! أقبحفي بلاد بات عذرها في هذه المسائل  وليالدّ 
 
 

 خلاصة:  
ة،  خصيّ قة لم تجد لها نصوص في قوانين الأحوال الشّ ق إلى مسائل متفرّ ل تطرّ اني من قسمنا الأوّ الثّ   فرعال ▪

ا من  م لوضعيّة )حقوق( الولد الطّبيعي في القوانين الطّوائفيّة وخلو القانون الوضعي أيضً ص المنظّ النّ  انتفاءك
فكان لا بد للقاضي أن يجتنب الفراغ وذلك من  تها لأولادها.  ة من منح جنسيّ بنانيّ نص يمنع أو يسمح للأم اللّ 

  ص. بيد أنّ ابعة من قانون أم.م. اعتمادها عند انتفاء النّ ة الرّ تي أوجبت المادّ ة الّ المبادئ العامّ   اعتماد خلال  
غور  ة المنصوص عنها في المعاهدات لملأ الشّ ة المدنيّ القاضي يستطيع والحال أن يستدل من القواعد القانونيّ 

ة وهي ملزمة  طبيقيّ احية التّ ة من النّ أ صدارة باقي القواعد القانونيّ ة تتبوّ وليّ ات الدّ فاقيّ المعاهدات أو الاتّ   ما أنّ سيّ 
 

إذا كانت تدابيرها التشّريعية  تنص المادّة الثاّنية الفقرة الثاّنية من العهد الدّولي للحقوق المدنيةّ والسّياسيةّ على أن: " تتعهّد كل دولة طرف في هذا العهد،    )1(
الدّستوريةّ ولأحك لإجراءاتها  طبقاً  تتخّذ،  بأن  العهد،  هذا  في  بها  المعترف  الحقوق  إعمال  فعلاً  تكفل  لا  القائمة  التشّريعيةّ  غير  يكون أو  ما  العهد،  هذا  ام 

 ضرورياًّ لهذا الإعمال من تدابير تشريعيةّ او غير تشريعيةّ".   
في ذلك التشّريعي منها،   تنص المادّة الثاّنية فقرة )و( من اتفّاقية القضاء على جميع اشكال التمّييز ضد المرأة على: " اتخّاذ جميع التدّابير المناسبة، بما  )٢(

 لتغيير او ابطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التّي تشكّل تمييزاً ضد المرأة". 
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عامّ   احترامًا أوّ لمبدأين  الدّ ين  القانون  في  معروف  مبدأ  الّ لها  الخاص  أهميّ ولي  إلى  يشير  إدخال  ذي  ة 
احترام مبدأ تسلسل    ن على القاضي حينئذٍ ا منها يتعيّ ولة وإذا ما أصبحت جزءً المعاهدات كجزء من قوانين الدّ 

 من قانون أ.م.م. 2ة القواعد وفق ما جاء في صراحة المادّ 
 
إلزاميّ  ▪ في  بحثنا  الغاية،  المتعلّ لهذه  المعاهدات  تطبيق  الإة  بحقوق  القانونيّ قة  المنظومة  في  الدّ نسان  ة  اخليّ ة 

أنّ    إذ بيعي  ة حقوق الولد الطّ ها خير سبيل لتنظيم وضعيّ لأنّ   حديد بالتّ   فلحقوق الطّ   اتّفاقيّة وء على  وألقينا الضّ 
الكلمة  لهذه  والقانوني  الدّقيق  بالمعنى  نفقة  أيّة  يقرّ  أو  يوجب  لا  الرّاهنة  بحالته  اللّبناني  التّشريعي  الوضع 

المثبتة   الشّخص  بذمّة  الطّبيعي  الشّرعي  غير  الولد  رضاءً ألمصلحة  أو  قضاءً  سواء  القانون  أكما    بوّته  نّ 
الحالة لمفاعيل وآثار هذه  أيّة معالجة  لم يلحظ في نصوصه  اللّبناني  القاضي سوى    المدني  فما كان على 

 احية.شريعي لهذه النّ غور التّ فل لملأ الشّ حقوق الطّ   اتفاقيّةاعتماد 
 

ة المتزوّجة من أجنبي أن تمنح أولادها  ا حق المرأة اللّبنانيّ تي تغافل القانون عن إقرارها أيضً من المسائل الّ  ▪
التّدبير المؤقّ  اللّبنانية، فارتأينا أن نبحث في  الّ الجنسيّة  ذي اعتمد كيما يحل مسألة اللّاجنسية ولو مؤقتاً  ت 

بمنح  والمتمثّ  اللّ إل  ومنهم زوج  الفئات  لبعض  المجاملة  قيد  بنانيّ قامات  فئة  من  والأولاد  وأولادهما  الأجنبي  ة 
  أنّ   سيداو. إلاّ   اتفاقيّةمن    ٤ة  رس وأثر هذا القرار على المخاطبين به. هذا الحل مستنبط من أحكام المادّ الدّ 

ذي يستقيم ويستكين  ائم الّ ة فهو الحل الدّ ة تعديل قانون الجنسيّ تة لا تغني ولا تحل محل وجوبيّ الحلول المؤقّ 
 تها لأطفالها.بيعي في منح جنسيّ ة الطّ بنانيّ مع حق الأم اللّ 

 
  حيث ا إلى أثر التّعارض بين أحكام الاتّفاق الدّولي والتّشريع الوطني المتعلّق بالنّظام  حري بنا التّطرق أيضً  ▪

تخبّطت الآراء في كل مرّة كان يدفع بها أفرقاء التّنازع بالنّظام العام بوجه معاهدة أو اتّفاقية دوليّة سيّما تلك  
الّتي يستدل منها بنصوص متعلّقة بحالتهم الشّخصيّة كالّتي آثرنا على عرضها سابقاً )اتّفاقيّة حقوق الطّفل  

رادع يحول دون تطبيق أحكام الاتّفاقيّة    لا  أنّ ووجدنا    واتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضد المرأة(.
وإذا كانت الاتّفاقيّات    .الدّوليّة حتّى وإن تعارضت مع تشريع داخلي سيّان كان ذلك التّشريع مدني أم طائفي

منها    اماً الدّولة نفسها تنفيذها باتت جزء من قوانين الدّولة الدّاخليّة احتر   ألزمت الدّوليّة المصادق عليها والّتي  
الدّولة   قوانين  من  كجزء  الدّوليّة  والاتّفاقيّات  المعاهدات  إدخال  منه  يُلتمس  الّذي  الدّولي  العام  للمبدأ 

ذكرنا  .  الدّاخليّة ولقد  أحكامها.  تنفيذ  مانع عن  العام كسبب رادع  بالنّظام  التّذرع  يمكن  الأثر لا  هذا  وعلى 
سابقاً أنّ ما من شيء يحدّ من تطبيق الاتّفاقيّة الدّوليّة الّا إذا صدر تشريع لاحق يعدّل من أحكامها بصورة  

 احترامه بالقضاء   يَ صِ وْ هذا الحل يستكين مع مبدأ تسلسل القواعد الذي أُ  وبرأينا أنّ  ،صريحة
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 اني القسم الثّ 
اسخة في ة بالمعتقدات الرّ خصيّ ق بالأحوال الشّ القصور المدني المتعلّ  سدّ 

 . ضمير المجتمع
 

ان تلك سيّ   للأفراد ة  والعلاقات الاجتماعيّ   ةالقانونيّ وابط  م الرّ كي ينظّ   عَ ضِ وُ   ،فقالقانون واسع الأُ   لا مناص من أنّ 
ى شريعي عاجز بحذ ذاته عن الإحاطة بشتّ الواقع التّ   نّ أ  لاّ إ.  م غيرهاأة  خصيّ و الشّ أة  المرتبطة بمعاملاتهم الماليّ 

ن بالعلاقات ن يتكهّ أة محدودة لا يستطيع  بشريّ   مُكنةرع بما اوتى من  تالمش  نّ أ  ذلك  ، ةوابط القانونيّ والرّ   العلاقات 
ليس   اللّهم  ،حكامهاأولا يملك تفاصيل القائمة كي يفي بجميع    ،تي قد ترتبط بهاوالمنازعات الّ   ة مستقبلاً المستجدّ 

هذا   أمامَ اس.  تي تحكم علاقات النّ وق جميع الحلول الّ نسان عن سَ رع الإت، بل عجز المشتقصيراً و  أ  منهُ   همالاً إ 
النّ  فقدان  معضلة  في  القاضي  يقع  ويستعين  الواقع  )الإالعرفيّ   بالأحكام ص  الملائمة  العدالة  وقواعد  نصاف( ة 

الرّ   صولاً أالمستنبطة   المعتقدات  المجتمعمن  يتعذّ اسخة في ضمير  فعندما  بنصّ ،  إيجاد حلول  القاضي   ر على 
 . عِوَضاً ريح يحكم بروح هذا القانون  القانون الصّ 

 
ة شريعيّ غير المكتوبة وغير التّ   من مصادر القاعدة القانونيّة  اً مصدر   ة حكام العرفيّ الأ  اعتبرت   هذا المقتضى،  وفقَ 

ن فاكتسبت في من في مجتمع معيّ الزّ   على مرّ   اً وتدريجيّ   اً ة سادت عفويّ تقليديّ  اجتماعيةة  ل قاعدة سلوكيّ وهي تشكّ 
النّ  القانون   العرف ليس مصدراً   نّ إ  .(1) لطةل السّ اس صفة الالزام بمعزل عن تدخّ ذهن  للقانون فحسب، بل هو 

 ة.  و ضمنيّ أا صريحة مّ إتكون ه نحو تطبيق والإحالة (2) تي لم يرد عليها نص في القانون نفسه في جميع الأمور الّ 
 
ها معلومة لكنّ   ذكر صراحةً ن لم تُ إو   ة عرفاً روط المرعيّ د بالبنود والشّ قيّ ريحة تملي على القاضي التّ الإحالة الصّ   نّ إ

إبّان تطبيقها للأعراف   ةشريعيّ صوص التّ بعض النّ   رشد اليهاتي تُ هي الّ   ةمنيّ ا الإحالة الضّ مّ أ  ،فيها  بسَ ة ولا لُ للكافّ 
بوا  ن يرتّ أ" للأفراد    تي أتاحت الّ   من قانون الموجبات والعقود   1٦٦ة  المادّ المتعارف عليها نذكر على سبيل المثال  

يشاؤون   كما  النّ بعلاقاتهم  مراعاة  العامّ شرط  والآداب  العام  والأظام  الّ ة  صفة  حكام  لها  ة نظريّ   نّ ولأ   ،"الالزامتي 
العامّ  عُ الآداب  للتّ ة  الزّ رضة  حسب  وتطبيقها  ومداها  مفهومها  في  والبدل  غالباً تتضمّ   هافإنّ   مكان مان  الإحالة   ن 

 . (٣) ةالعامّ  الآداب ة على العرف لتقدير عناصر ومدى هذه منيّ الضّ 
 
 

 
الريبرتوار المدني. لفظ عُرف   -. نقلاً عن )داللوز1٨الياس أبو عيد، أصول المحاكمات المدنيةّ بين النصّ والاجتهاد والفقه، المرجع المذكور، صفحة  )1(

Coutume 1، رقم.)   
 .  1٤٣، دار الاندلس للطّباعة والنّشر، بيروت، صفحة 1٩٦٩أنور الخطيب، المبادئ العامّة في القانون، نظريةّ القانون والحق، الطّبعة الأولى،  )٢(
 .٢٠و 1٩الياس أبو عيد، المرجع نفسه، صفحة  )٣(



80 
 

الرّ المادّ   اأمّ  قانون  ة  البحث أابعة من  العرف    .م.م موضوع  تطبيق  نحو    يحكم   القاضي  نّ أبيد    "صراحةً "أحالت 
ة تحكم مختلف فروع جاءت عامّ   ة المذكورةدّ الما  نّ أارج في القانون، وبما  الدّ   لى العرفإ  ة إضافةً بالمبادئ العامّ 

ص ا انتفاء النّ مّ أ  ،ةص في القانون المدني سيحيل القاضي نحو تطبيق الأعراف المدنيّ انتفاء النّ   نّ إف  ،(1) القانون 
ف ا عر بين الأ  تباين ملحوظ، وهناك  ةوائفيّ الطّ ة سيدعو الأخير نحو تطبيق الأعراف  خصيّ في قوانين الأحوال الشّ 

بشكل لى تبيان هذه الفروقات  إوسوف نعمد    ةياسة الوضعيّ في السّ   ة بعالمتّ   تلك  عن  ةوائفيّ الطّ ياسة  في السّ   ةبعالمتّ 
 .ةفي معرض دراستنا القواعد العرفيّ تفصيلي 

 
المسلّ  من  بات  هنا  به  من  يشكّ   العرف  نّ أم  لاستدراك   اً احتياطيّ   مصدراً   ل بطبيعته  القضاء  بيد  وسلاح  للقانون 

حليل أن نستظهر حدود وآفاق الاسترشاد بالعرف في ة التّ عليه تنبني تقنيّ   ،القانون   صيب ن ي أذي يمكن  قص الّ النّ 
القانون ة هذا السّ وقوّ   ةخصيّ مسائل الأحوال الشّ   ومن زاوية أخرى البحث عن آفاق   ،لاح إزاء غيره من مصادر 

 نّ أم  أ   ،في هذا المجال  بات المجتمع المعاصرات ومتطلّ مع حاجيّ   يتلاءم تطوير العرف بما    الاجتهاد في   ودور
    دون فتح باب الاجتهاد.  ومواصفات تحول ، ةة، خصوصيّ خاصيّ  للعرف

 
تي يجد بها نفسه عاجزاً عن القاضي اعتماد الإنصاف في المرحلة الّ   بناني علىاللّ المشترع    فرض   ،في مقامٍ موالٍ 

العام أو العرف المبدأ  القانوني أو  وميّز الأخير الإنصاف عن غيره من المصادر إن من حيث   ،إيجاد النّص 
المضمون. أو  الرّ   الرّتبة  من  وعلى  و تالمش  نّ أ غم  موضوعيّاً  تحديداً  الإنصاف  يحدّد  لم  ضمنرع  الإطار   أبقاه 

الّ  الأخلاق  الذّاتي  قواعد  به  تنطبع  يفتقرذي  مرتبطاً   كونه  يبقى  ومفهومه  والثّبات  والعموميّة  التّجريد  عناصر 
غ يستطيع القاضي الولوج اليه من أجل سدّ الفرا   احتياطيًايبقى مصدراً    نّهُ أ  إلاّ   (2)تي يطرح من أجلهابالقضيّة الّ 

 . خصيةالتّشريعي المدني المتعلّق ببعض مسائل الأحوال الشّ 
نبحث  سوف  تقدّم  ما  هدى  الثّ   مستهل  في  على  العرفيّ   سدّ   مسألة،اني  القسم  بالقاعدة  المدني  )الفرع القصور  ة 

 . اني(سد القصور المدني بالعدالة الملائمة "الانصاف" )الفرع الثّ  مسألة،وفي عاقبة القسم  ل(الأوّ 
 
 ة. القصور المدني بالقاعدة العرفيّ  : سدّ للفرع الأوّ ا

 
ذ   نّ إ هو  الّ   لكالعرف  المسطور  غير  يتضمّ القانون  و ذي  المشترع  يضعها  لم  قواعد  اتّ نّ إن  النّ ما  عليها  اس فق 

" العرف   ولقد اعتبر الفقه الحديث أنّ   .ةة والحوادث العمليّ باعتبارها وليدة الحاجات المنبثقة عن الحياة الاجتماعيّ 
عبير عما ل التّ نة على وجه خاص" وهو يمثّ اس في مسألة معيّ سلوك النّ   اطراد هو مجموعة من القواعد تنشأ عن  

د و فئة يتولّ أ ا يستمر على تداوله في العادة جماعة  إيجابيًّ   فترض عملاً ية من سلوك لذلك  ة القانونيّ خصيّ تريده الشّ 

 
لمذكور سابقاً، صفحة  راجع سامي بديع منصور، المبادئ القانونيةّ العامّة بمفهوم المادّة الرّابعة من قانون أصول المحاكمات المدنيةّ اللّبناني، المرجع ا )1(

1٥٩. 
 . 1٧٥سامي بديع منصور، نفس المرجع، صفحة  )٢(
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القناعة بإلزاميّ  إذً لديها  العادة،  التّ ة هذه  ، (1) نغبات المشروعة لدى مجتمع معيّ عبير العفوي عن الرّ ا العرف هو 
 .لوكا للسّ الأخيرة أصبحت معيارً  نّ أة ذلك ن تنفصل عن الأعراف الاجتماعيّ أ  لا يمكن  ةحياة البشريّ فال

جعلها هي    كالإنكليزشريع. وبعضها  ا من مصادر التّ مصدرً   لانيشكّ   العرف والعادة  أنّ ا  ولقد اعتبرت الأمم جميعً 
النّ  القانون  جزءً نفسها  وجعلها  جمعها  كالفرنسيين  الآخر  والبعض  في افذ  أشار  والبعض  المسطور  القانون  من  ا 

اللّ  القانون  ومنها  معلومة،  مواضيع  في  اعتمادها  الى  القانون  مصدرً نص  العرف  اعتبر  عليه  للقانون  بناني.  ا 
ن ينص على جميع  أون  نذ يستحيل على القاإن يعتور القانون  أمكن  ذي يُ الّ   ص قالقضاء لاستدراك النّ   دْ يَ وسلاح بِ 

 .(2) استي تحكم علاقات النّ ؤون الّ الشّ 
 

تي  اسع بين الأعراف الّ الشّ   (album)ر لنا البون شريعي يتصوّ وعند البحث في العرف ودوره في سد القصور التّ 
تي وبين الأعراف الّ   ،ةخصيّ ما في مجال الأحوال الشّ سيّ   ه المستنبطة من شرع الخالقؤ اهين وفقاعتمدها أهل الدّ 

   .من ذلك بيان هذه الحقيقة يَ المخلوق وحسبِ  الوضعي وهي من شرعشريع ا من مصادر التّ ا احتياطيًّ تعتبر مصدرً 
تابع للمصادر الاصليّ ريعة الإسلاميّ في الشّ اعتبر العرف  فلقد   نة والاجماع والقياس ة من الكتاب والس  ة مصدر 

ما هو أصل من  نّ إحكام و من أصول الأ  أصلاً فهو ليس    ،خاص   عمل بها في نطاقٍ ة يُ وقاعدة من القواعد الفقهيّ 
  .(٣) حكامأصول الاستنباط تجب مراعاته عند تطبيق الأ

بمساهمة قراره والالتزام به  إيعتمد على  مصادر القانون  من  ة هو مصدر احتياطيياسة الوضعيّ ا العرف في السّ مّ أ
تي لم  القانون نفسه في جميع الأمور الّ   يكون   فوس وقد النّ ره ورسوخه في  إعماله وتكرّ   خلال كثرةمن    أي العامالرّ 

 . كما سبق وذكرنا يرد عليها نص في القانون 
 
كاح حكام في مجال المعاملات كالنّ ا لكثير من الأل ضابطً ويشكّ   هجّ وَ م ومُ منظّ   ةالاسلاميّ   ريعةالعرف في الشّ   نّ إ

في   لعرفل، ولهذا  ةينيّ يغة الدّ لصّ ل  اقد ه فه لأنّ م وليس بموجّ ه منظّ نّ إف  ،ةريعة الوضعيّ الشّ   العرف في  بخلاف  مثلاً 
عليه ا عند بناء الحكم  وموجودً ا  ا وثابتً دً ن يكون مطر أ  أبرزهال كيانه وتكوينه  ركان وشروط تمثّ أ  سلاميرع الإالشّ 

تمّ   محل رصد مستمر للوقوف على ما تم هجرهُ   وهو . بمعنى تهوضبط شروطه ومدى صلاحيّ   ،استحداثه  وما 
مجتمع ة النة ومع هويّ فاقه مع نصوص الكتاب والس  د من اتّ يقوم علماء الفقه الإسلامي بمراقبة العرف للتأكّ   آخر

 .(٤) حكامبناء الأ  عند  ل منها وما يستجد الإسلامي ومراعاة ما يتبدّ 
 
 

 
 . 1٤٤و 1٠٤نور الخطيب، المبادئ العامّة في القانون، نظريةّ القانون والحق، صفحة أ )1(
 . 1٤٣و 1٠٤أنور الخطيب، نفس المرجع، صفحة   )٢(
، منشورات الحلبي  ٢٠1٦محمود صالح المحمود العلواني، العرف وأثره في الشّريعة الإسلاميّة والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، الطّبعة الأولى،  )٣(

 . 1٤٥الحقوقيةّ، صفحة 
الرّوماني والشّريعة الإسلاميةّ، دراسة مقارنة، رس  )٤( القانون  القانونيّة في  للقاعدة  الفراش، دور العرف كمصدر  الفتاّح  لنيل  إيهاب عباس عبد  الة مقدّمة 

وما يليها. قام الباحث برحلة تاريخيّة أبرز فيها دور العرف في القانون الرّوماني،    ٣٧٧درجة الدّكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، كليةّ الحقوق صفحة  
ن مصادره،  بقوله " القانون الرّوماني اعطى الولايات الخاضعة للإمبراطوريّة حق تطبيق عاداتهم واعرافهم. والعرف في هذا القانون هو مصدر اصيل م

 خيرة. بل كان هو المصدر الوحيد في مرحلته الأولى ثم أصبح المصدر الأوّل من مصادر متعدّدة، ثم أصبح مصدرًا تابعاً للتشّريع في مرحلته الأ 
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مصادر شرائع المسيحيين    نّ أفاعتبر البعض    ،ةريعة المسيحيّ اختلفت الآراء حول مصدر الشّ   ،في منحى آخر
الكتاب   فقطهي  غيره  المقدّس  في  جاء  بما  عبرة  الاتّ أمّ   . ولا  الثّ ا  أنّ جاه  اعتبر  الشّ   اني  المسيحيّ مصادر  ة ريعة 

السّ  الكتاب  الخاصّ تشتمل  المصادر  وغيره من  الانجيل  أقرّ ماوي  ما  وهو  الدّ ة  فتاويهم ومجالسهم في  ين  ه رجال 
هر بحيث ا من الدّ ة استقرت زمنً ين، وهذه المصادر الخاصّ روح الواردة في كتب رجال الدّ ة والشّ ينية والقضائيّ الدّ 

   .(1) قيمتها القانونيّةلا يجوز إهدار و  به الالتزام ن ا يتعيّ أصبحت عرفً 
 

آفاق  في  البحث  خلال  من  وذلك  العرفيّة  بالقاعدة  التّشريعي  الفراغ  سد  كيفيّة  سنعالج  به،  تقدّمنا  ما  على  بناءً 
الاسترشاد بالعرف في مسائل الأحوال الشّخصيّة )الفصل الأوّل( وآفاق الاجتهاد وفق العرف في مسائل الأحوال 

 الشّخصيّة )الفصل الثّاني(. 
 

 ة.خصيّ : آفاق الاسترشاد بالعرف في مسائل الأحوال الشّ لالفصل الأوّ 
 

واج تحديد سن الزّ   نذكر على سبيل المثال  ةخصيّ في نطاق الأحوال الشّ   ة على العرفدت المسائل المبنيّ تعدّ لقد  
رر الموجب ثبات الضّ إو   ،واجضى في عقود الزّ ثبات ركن الرّ إو   ،وآخر  لى أخرى ومذهب إذي يختلف من طائفة  الّ 

في   وغيرها من المسائل المتعارف عليها  ،والحضانة  ،فقةالنّ   وتقدير  ،ررالضّ عويض عن  وتحديد التّ   ،بطلب الفرقة
 . هذا القانون 

 ، بها وكثرتهاالقائمة على العرف بسبب تشعّ   ةالفروع الفقهيّ   سائرواستدراك      احتواء  يصعب ه  نّ أ  اولا نخفيكم سرً 
بالعرف في   فُ فأُ  الاسترشاد  الشّ مادّ ق  الأحوال  مبنيّ أاستخراج  و   ،ةخصيّ ة  وقليل  ليه ة عمثلة معاصرة   نّ أ اذ    نادر 
  نّ أ كما      لا في زمننا وعصرنا  في زمنهم وعصرهموجدت    نماذجكرت من قبل الفقهاء هي  تي ذُ الّ   مثلةغلب الأأ 
 العمل في خدمة البحث العلمي   لكنّ   ،مباشر  بشكلٍ   اه للمخاطبين بهها ليس مسنون وإن كان تطبيقها موجّ ضعب

وء على الضّ   تسليطليس فقط من اجل    حكام وتحليلها وتفنيدهايملي علينا استنباط هذه الأ  وإبراز ما هو جديد 
  منّا   رغبةً   مانّ إو   ، وتمييزه عن القواعد المشابهة له  ةللقاعدة القانونيّ     (2) و تبعي(أ)احتياطي  ة العرف كمصدرأهميّ 
 ة الاستدلال بها في القرارات القضائيّ   بغية  تها الملزمةوقوّ   ةالقاعدة العرفيّ   دور  بإبرازالاهتمام    دعوة القضاءفي  

 
لقاهرة، كليّة  نبيل لوقا بباوي، المشكلات المدنيّة ومشكلات الأحوال الشّخصيّة للمسيحيين في ظل النّظام القانوني المصري، أطروحة دكتوراه، جامعة ا   )1(

 .  ٥٨إلى  ٥٦، صفحة ٢٠11الحقوق، 
لنصّ مع اختلافهم في حذا حذو المشترع اللّبناني أغلبيّة الدّول العربيةّ واعتبروا العرف مصدر احتياطي للقاعدة القانونيّة يلجأ إليه القاضي عند فقدان ا )٢(

 تراتبيّة العرف من بين المصادر الاحتياطيةّ المطروحة للقاضي. 
" إذا لم يوجد نص    ٢٠11تموز عام    1٦صادر في  وفقا لآخر تعديل    1٩٤٨لسنة    1٣1( من القانون المدني المصري رقم  ٢/ فقرة )1إذ نصّت المادّة / -

، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشّريعة الإسلاميةّ، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطّبيعي  العرف تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى  
يعتبر العرف وفق التشّريع المصري المصدر الاحتياطي الأوّل الّذي يلجأ إليه القاضي حالة فقدان النصّ من بين المصادر الاحتياطيةّ  وقواعد العدالة".  

 الأخرى. 
النّ  - تتناولها هذه  التّي  المسائل  التشّريعيةّ على جميع  النّصوص  المادّة الأولى منه:" تسري  السّوري فقد جاء في  المدني  القانون  صوص في لفظها أو أمّا 

، فإذا لم يجد فبمقتضى  لعرففحواها. فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشّريعة الإسلاميةّ، فإذا لم توجد فبمقتضى ا
يعتبر العرف وفق التشّريع السّوري المصدر الاحتياطي الثاّني يلجأ اليه القاضي فيما لو انتفى نص في القانون  مبادئ القانون الطّبيعي وقواعد العدالة".  

 الوضعي ولم يجد ما يحكم به في مبادئ الشّرع الإسلامي. 
، فاذا لم يوجد  العرفمنه " إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى    ٢أما القانون المدني العراقي فلقد نصّت المادّة الأولى الفقرة   -

حذا المشترع  ".  فبمقتضى مبادئ الشّريعة الإسلاميةّ الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقّيد بمذهب معيّن، فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة
 . العراقي نظيره المصري في هذه العجالة
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واسعة فيكون من    ةسلطة تقديريّ   فيها  القاضي  حَ نِ مُ تي  ما في المسائل الّ سيّ   وإبراز ما هو مستجد ومستحدث منها
الفقهيّ ل  ق الحق ويرسي العدالة وإعمالاً كيما يحقّ   واجبه اعتمادها وبناء حكمه عليها نكر يُ   لاه  نّ أالقائلة    ةلقاعدة 

ة العرف كمصدر من مصادر  البحث في أهميّ  لا بد بادئ ذي بدء جل ذلك أمن  . (1) ر الازمانحكام بتغيّ ر الأتغيّ 
  .اني( بناني )البند الثّ ل( ومن ثم استظهار منزلة العرف في القانون اللّ القانون )البند الأوّ 

 
 ة العرف كمصدر من مصادر القانون.أهميّ  ل:بند أوّ 

 
القانون   مصادر  أصليّ إتنقسم  قسمين  واحتياطيّ لى  إنّ ة  التّ   ة.  هو  للقانون  الأصلي  الّ المصدر  يحتل شريع  ذي 

أمّ  القانون.  مصادر  بين  من  الأولى  الاحتياطيّ المكانة  المصادر  التّ ا  المصادر  هي  ومبادئ   (2) ةاريخيّ ة  والعرف 
 مة. ة المتقدّ انية من بين المصادر الاحتياطيّ العرف يحتل المرتبة الثّ  أنّ  ىدّ بيعي والفقه والاجتهاد. يتبالقانون الطّ 

ل القانون يستند إليه القاضي في حال ظلّ   ،ةمصدر من مصادر القانون الاحتياطيّ في أنّه  ة العرف  ا تبرز أهميّ إذً 
ة وبعضها يرجع إلى من الأعراف الاجتماعيّ   تنشأ  اأساسً   ةونيّ القواعد القان  كما أنّ   .فيه  لا يمكن سدّها إلاّ   ثغرات 

البشريّ  الحياة  الّ احتياجات  تتطلّ ة  قانونيّ تي  قواعد  تنظّ ب  الاجتماعيّ ع  تتنوّ بذلك  و   .مهاة  المجتمع الأعراف  في   ة 
 ... وغيرها ةعراف قانونيّ أ ة، و دينيّ  عرافأ ة، و أخلاقيّ  عرافأ  فقد تكون  ،الواحد 

تها  ، كما تختلف درجة فعاليّ و خصائصها أ نفاذها  ة  قابليّ و  أة  لاحيّ الصّ   إن لناحية  ةهذه الأعراف الاجتماعيّ   تختلف
 . تها الملزمةوقوّ 

 )3( lex)  هانّ أ عد على  ليها القانون على سبيل المثال لها مكانة مهيمنة وتُ إتي يشير  أي تلك الّ   ةالقانونيّ   فالأعراف
superior  )  بينما الأعراف   ها مفروضة من قبل سلطة القانون ة لأنّ في إدارة الأنشطة البشريّ أي القاعدة الأعلى
مكانةالاجتماعيّ  لها  الأخرى  آخر،  وفي  .) )lex inferior))4  أدنى  ة  تنظّ   مثال  التي  القواعد  الالتزام تعتبر  م 

 الله، ة مع  م العلاقات الإنسانيّ تي تنظّ ة الّ القواعد الاجتماعيّ   مستوى من  أدنىة  باحترام حقوق الآخرين قاعدة عرفيّ 
الأولويّ  إعطاء  يتم  العرفيّ حيث  للقواعد  تعتب  (lex superior)  ةينيّ الدّ   ةة  القاعدةفي حين  أقل مستوى   ر  الأولى 

(lex inferior). 
 

 
 من مجلة الاحكام العدليةّ.  ٣٩المادّة )1(
. ذكر المؤلفّ المصادر التاّريخيةّ كمصدر احتياطي من مصادر القانون تسبق العرف مرتبة، مثلاً  1٠٦أنُظر أنور الخطيب، المرجع المذكور، صفحة    )٢(

ترتدي الصّفة  وبهذه  الحجر(  )أحكام  و  العائلة(  حقوق  )كقانون  المقننّة  للقواعد  بالنسّبة  تاريخياً  تعتبر مصدرًا  الإسلاميّة  أمّا   "الشّريعة  الاحتياطي.  الطّابع 
ل على أنّها القانون الناّفذ  الاحكام الشّرعيةّ التّي لم تقنّن بعد كأحكام الإرث والوصيةّ والمفقود وغيرها فهي عند السُّنة والشّيعة تعتمد لا كمصدر للقانون، ب

 نفسهُ". 
بعض الآخر ويضيف المؤلّف " انّ أحكام الإرث والوصيةّ عند غير المسلمين، قد قنّنت واعتمد الشّرع الإسلامي كمصدر في بعض أحكامها، واعتمد في ال 

 التشّريع الكنسي والشّرائع القديمة الأخرى". 
(3) Aaron X. Fellmeth and Maurice Horwitz, Guide to Latin in international law, Oxford university press, 2011. 
Lex superior: “A body of law of greater legitimacy than another body of law”. 
(4) Aaron X. Fellmeth and Maurice Horwitz, reference mentioned above,  Lex inferior: “a body of law of lesser 
legitimacy than another body of law”. 
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العرفيّ  القواعد  بين  الخلط  يقع  قد  ذلك  تراتبيّ مع  ناحية  وقوّ ة من  و تها  الملزمة  أعلى    امنه  يّ أتها  قاعدة   وأقاعدة 
كما قد يقع الخلط بين العرف وقواعد أخرى مشابهة له. لذلك كيما نبعد أي التباس سوف نقوم بمقارنة    (1)أدنى

 ثم مصدر   (، ومنانيةالعرف بالقواعد المشابهة )الفقرة الأولى(، بعدها نبحث في شرائط اعتبار العرف )الفقرة الثّ 
 . الثة(ة الملزمة للعرف )الفقرة الثّ القوّ 

 
 المشابهة.  : مقارنة العرف بالقواعد الفقرة الأولى

 
ومن أجل   ،عليه  .و المتعارف في العملأو الاجماع  أكالعادة    مشابهة  قد يتداخل مفهوم العرف مع مفاهيم أخرى 

ن أهم الفروقات بين  ن نبيّ أتحرير المصطلحات عن بعضها البعض كان لا بد  وبغية    ،د للعرفوضع مفهوم محدّ 
 كل الآتي: على الشّ   ، وهيرعيم الشّ أإن في القانون الوضعي  العرف و"أشباهه" كما ساقها لنا الفقهاء

 
 :تمييز العرف عن العادة •
ز بينهما  الفقه ميّ   نّ أ  لاّ إلالة على معنى واحد  فظان للدّ يستعمل اللّ   وقد   العرف والعادة، مفهومي  قد يقع الخلط بين 

ملي على يُ  ذي الّ كن المعنوي للعرف لزام المذكور ينبع من الرّ عنصر الإ نّ إ .رقةفمعيار للتّ كلزام عنصر الإ واعتمد 
العرفبإلزاميّ   الاعتقاد اس  النّ  المادي  الرّ   لىإ  يضافوهو    ،ة هذا  النّ   أيكن  يعتاد  ن  اس على سلوك معيّ عندما 
القانون بقوّ   جزاء  ع على من خالفهُ قو يُ  العادة فهي تقوم على ركن واحد وهو الرّ مّ أ  .ة  المادّ ا  كن  ي وتفتقر للرّ كن 

ا مّ أ  ،اتّفاقهمباع أي عادة في  تّ إ على    في أي تعامل بينهما  فاق صراحةً ن يقوموا بالاتّ أ مثلاً   يجوز للأفراد ف  المعنوي 
 تها مفقود. عور العام بإلزاميّ الشّ  لزمة لأنّ تكون مُ   فاق عليها فلالم يتم الاتّ  إذا
بات لا مهما توافرت فيها صفات العموم والقدم والثّ   هافإنّ ة ورغم ذلك  صل بالعلاقات القانونيّ عادات تتّ   هناك  اإذً 

 .(2) تهالعدم وجود الاعتقاد بإلزاميّ  املزمً ا  ا ولا تكون قانونً تعتبر عرفً 

 
(1)Saifullah Bombang, Syamsul Haling, Paisel Halim, “Lex Superior Versus Lex inferior: Selection between 
Social norms and Applicable Legal Norms”, 31st August 2019, pages 2,3. https://osf.io/rw352/. 
“The establishment of legal norms originates from social norms, and some are due to the needs of human 
life that require legal rules. The process of changing social norms into legal norms begins with the need for a 
guideline to achieve the goal of living together… there are basic needs in society that must meet”. 
...“Social norms in society can be moral norms, religious norms, legal norms customary norms, these social 
norms have a variety of validity and enforceability and characteristics, and the degree of its effectiveness 
also varies. Legal norms for example have a dominant place (lex superior) in managing human activities 
because they are enforced and maintained by a legitimate governmental power and social norms become 
lex inferior”. 
“Nevertheless, humans sometimes fall into an ambiguous position (confusion) to choose which norms should 
be superior lex and which norms positioned as inferior lex. For example, the norms that regulate the 
obligation to respect others (the rights of others) and the social norms regulating human relations with God. 
The relationship in practice is prioritized and is a lex superior religious norm while the first is as an inferior 
lex”. 

 . 1٩الياس أبو عيد، المرجع نفسه، صفحة  )٢(
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وليس من    ،ن يكون القاضي على علم بهأمن المفترض    هُ نّ إفصادر القانون،  مالعرف يعتبر مصدر من    نّ أوبما  
ا  ن تأخذ علمً أالمحكمة لها    نّ العرف للقاضي لكي يتم تطبيقه بواسطة المحكمة لأ   بإثبات ن يقوموا  أفراد  واجب الأ

 الاثبات. العلم القضائي يعتبر وسيلة من وسائل  نّ أ ومن المعلوم ب ،ا بالعرفقضائيًّ 
ما تعتبر في تلك نّ إر علم القاضي بها و الي ليس من المتصوّ فهي ليست بقانون وبالتّ ة  فاقيّ سبة للعادة الاتّ ا بالنّ مّ أ

 .(1)مام القاضيأن يقوم بإثباتها أك بها ذي يتمسّ رف الّ الحالة بمثابة واقعة ويجب على الطّ 
 

 ة تي تسهم في تكوين القاعدة العرفيّ العادة هي الّ   نّ أيعني    ،ركان العرفأالعادة ركن من    نّ أ  الآخر  اعتبر البعض 
تي نظيم للعلاقات الّ بط والتّ اجتماع أكثر من شخص واحد في مكان ما يستتبع الضّ و   ،فالقانون ينشأ مع المجتمع

ل زاع الأوّ و أكثر، ويحصل بشأنها النّ أابطة الأولى بين شخصين  ن بين الأشخاص. فعندما تقوم الرّ ن تتكوّ أ يمكن  
زاع ويتبع الحل نفسه، ر النّ ظام، وعندما يتكرّ من والنّ ن العدالة ويحفظ الأيؤمّ   زاع حلاًّ يحل العقل الإنساني هذا النّ 

  .(2)اس بعدالته يصبح هذا الحل قاعدة ملزمة جرى بها العرفا من النّ شعورً 
والعرف لا    ،العادة عند الفرد والجماعة  نّ أ   اعتباربين العرف والعادة على  فريق التّ   فلقد تمّ   ةرعيّ ا من الوجهة الشّ أمّ 

العرف بينما  بع  و الطّ أو الهوى  أالعادة مصدرها العقل    نّ أ ة. كما  الاجتماعيّ   هُ غلبتُ د  ما يؤكّ عن جماعة    لاّ إيصدر  
 . (٣) العقل لا يكون مصدره الاّ 

 
  ة وما خاصّ من زاوية  لى مفهومي العرف والعادة  إنظر    معظمها  نّ أ  مةمتقدّ ال  جاهاتالاتّ بعد الغوص في  نجد  
و أمنها  ة  الوضعيّ ان  سيّ حكام  لى العرف والعادة المعتبرين في استنباط الأإالمشترع  نظرة    برأينا  مراعاته  يجب
اس سائر النّ   مقاييس تهم  ضمنرف والعادة  تساوي العُ   مصمت المشترع حيال هذه المسألة تحتّ   إنّ ة.  رعيّ الشّ 

 عبير الاصطلاحي البحت بمعنى آخر عدم الوقوف على التّ   .ا بذاتهو طائفة منهم لا ما يخص فردً أتهم  و اغلبيّ أ
)  رمتكرّ اللوك  سّ ال  نّ أطالما   عرفً سيّ والمعتبر  سمي  جماعيّ ان  عادة  أو  العجالة  ة(ا  هذه  في  يخدم   المقصود 

 بترادف العرف والعادة في هذا المضمار. ح القولنرجّ  عليه  ،العام ولا يعارضه الحالصّ 
 
 :تمييز العرف عن الإجماع •
  كثرهم أو  أا  اس جميعً فاق النّ العرف فهو اتّ   امّ أ  ،نفاق سائر المجتهدين على حكم شرعي معيّ اتّ   هو  لإجماع ا  إنّ  

ما مسألة  وغيرهو   على  مجتهد  بين  فرق  أنّ لا  كما  الثّ   .  تغيّ   بالإجماعابت  الحكم  يجوز  الاّ لا  سنده   إذا  ره  كان 
 .(٤)ابت بالعرف فيجوز تغييره عند تغير الأعراف والعادات ا الحكم الثّ مّ أا. و عرفً أمصلحة 

نصًّ   إنّ  يصادم  لا  النّ   عند   فالإجماع  ،االاجماع  ينعقد،  معارضة  لا  التّ   امّ أص  فيجب  كان العرف  إذا  ما  فريق 
شرعي   أي  أمصدره  الأولى  الحالة  في  وضعي.  الشّ اتّ   إذا م  من  مصدرً خذ  العرفرع  يكون  ولو حتّ ا  منعقدً   ا    ى 
 (. )فاسد  عرف باطل به في المعاملات كونهد ته لا يع ولكنّ  ص،النّ عارض صراحة 

 
 .٥1، صفحة ٢٠٠٤عبد الرّزاق أحمد السّنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلّد الأوّل، الجزء الثاّني، القاهرة،  )1(
 .1٤٥و1٤٤أنور الخطيب، المرجع المذكور، صفحة  )٢(
 . 1٠٢محمود صالح المحمود العلواني، العرف وأثره في الشّريعة الإسلاميةّ والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، المرجع المذكور، صفحة  )٣(
 .1٠٨و 1٠٧محمود صالح المحمود العلواني، نفس المرجع، صفحة  )٤(
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لم   علماء القانون  نّ أحوال ذلك شريع الوضعي مصدره، يعمل به في جميع الأكان التّ   إذا انية أي في الحالة الثّ  اأمّ 
د بمجرّ   ةلى ما ورد، يعتبر الاجماع حجّ إ  إضافةً   .(1)ريعةلى صحيح وفاسد كما فعل علماء الشّ إموا العرف  يقسّ 

بد  مّ أ  انعقاده، العرف فلا  أُ   نّ أ ، كما  ى يحكم بهحتّ   هستمرار او   من دوامها  المجمع عليها  باب المسائل  فيها  غلق 
 زمان ومكان.  أيّ في  (2) ا المتعارف عليها فهي قابلة للاجتهاد مّ أ الاجتهاد 

 
 تمييز العرف عن المتعارف في العمل:  •
اتّ   العمل أي ما  بلما جرى عليه  المجتهدون في  البلاد   د فق عليه  ن في مصر من عمال مذهب معيّ إ و  أ  ،من 

جوع له ليه والرّ إحاكم  ينزل منزلة العرف في وجوب التّ   ،و ما قضت به المحاكم في ولاية من الولايات أ  ،الامصار
ة ة والخاصّ ه العامّ يالعرف يعتبر ف   نّ أوالفرق بين هذا وبين العرف    تي نذكرها للعرف.روط الّ ن يستوفي الشّ أ على  

ا في الجملة نً ن كان مبيّ أا ما جرى عليه العمل فيعتبر فيه من يقتدي بهم من العلماء والمجتهدين والقضاة و مّ أ
 .(٣) اس في حياتهمعلى ما تعارفه النّ 

 
 .: شرائط اعتبار العرفنيةاالفقرة الثّ 

 
ا، ا، قديمً ن يكون عامً أة شروط وهي  ن تتوافر فيه عدّ أا من مصادر القانون لا بد  العرف لكي يكون مصدرً   نّ إ

ن  أ ا وهو  ا إضافيًّ وأضاف البعض شرطً   (٤) ظام العامة والنّ و للآداب العامّ أا للقانون  يكون مخالفً   وألاّ ا،  ا، ملزمً ثابتً 
بات، سم بصفات العموم والقدم والثّ لى ركنين أساسيين، ركن مادي يتّ إروط  . ويمكن إعادة هذه الشّ اختياريًّايكون  

كن المادي ن منها الرّ تي يتكوّ صفات العادة الّ   ة. إنّ ة القاعدة العرفيّ ل بإلزاميّ عور المتأصّ ل بالشّ وركن معنوي يتمثّ 
 الية: للعرف هي التّ 

 
العادة    نّ نة لأ فراد المجتمع في منطقة معيّ أة  باعها من غالبيّ تّ إ ن يتم  أ ة القاعدة  : يقصد بعموميّ ةصفة العموميّ  •

نين بذاتهم، فلا تكون  شخاص معيّ أو  أن  لى شخص معيّ إجريد بحيث لا ينصرف أثرها  ة والتّ ب العموميّ تتطلّ 
ن يكون العرف أفراد. وليس هناك ما يمنع  ة الأن يسلكها غالبيّ أاس، بل يجب  قاصرة على فئة صغيرة من النّ 

  ى لنا أنّ ا يتبدّ . إذً (٥)جريد ة والتّ فقده صفة العموميّ نة بصفاتهم وليس بذاتهم فهذا الأمر لا يُ خاص بطائفة معيّ 
 و قولي.  أمام عرف عملي أ ا ان كنّ ادر سيّ ائع وليس للقليل النّ العبرة تكون للغالب الشّ 

 

 
 .1٤٦و 1٠٨محمود صالح المحمود العلواني، نفس المرجع، صفحة  )1(
 .1٠٨محمود صالح المحمود العلواني، نفس المرجع، صفحة  )٢(
 .11٢و 111محمود صالح المحمود العلواني، المرجع اعلاه، صفحة  )٣(
 . 1٥٠محمود صالح المحمود العلواني، المرجع المذكور، صفحة  )٤(
مجلة محكمة(،    –أحمد محمد أحمد الزّين، قواعد العرف في ضوء القانون المدني، المجلة القانونيةّ )مجلة متخصّصة في الدّراسات والبحوث القانونيةّ    )٥(

 .  ٥٠جامعة القاهرة، كليةّ القانون، قسم القانون الخاص، صفحة 
https://jlaw.journals.ekb.eg/article_59984.html 

https://jlaw.journals.ekb.eg/article_59984.html
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ة في  ة حيث تصبح مستقرّ فراد لتلك القاعدة العرفيّ باع الأتّ إن تمر فترة طويلة على  أقصد بذلك  : يُ م  د  صفة الق   •
روف بحيث تختلف من قاعدة لأخرى  ا يختلف باختلاف الظّ ا موضوعيًّ مرً أة يعد  اس، وتحديد المدّ وجدان النّ 

المهم   المدّ أومن مجتمع لآخر ومن طائفة لأخرى،  العادة في  ن تكون هذه  ذهان أة كافية لكي ترسخ هذه 
 .(1) اب جزاءً ماديًّ تلك القاعدة ملزمة ومخالفتها يرتّ  نّ أ د في اعتقادهم اس ويتولّ النّ 

 
من ودون انقطاع فيصبح  ة طويلة من الزّ ة مدّ ن يستمر العمل بالقاعدة العرفيّ أ: المقصود بذلك  باتصفة الثّ  •

ملزمً  مستمرّ العرف  بصفة  على  ا  يُ   نّ أة  المسألة  للقاضيهذه  تقديرها  أمّ (2) ترك  شرعيًّ .  يضاف  ا  ثبات  إا  لى 
قائمً  يكون  أن  عند  العرف  التّ إا  ذلك    .صرفنشاء  سابقً أمؤدى  يكون  للتّ ن  عبرة  ا  فلا  إنشائه،  عند  صرف 

 .(٣)صرفارئ بعد التّ بالعرف الطّ 
 
و  أ ا للقانون  : إذا كان مخالفً ظام العامو النّ أة شريع أو الآداب العامّ ا للتّ ن للعادة مخالفً يكون العرف المكوّ  ألاّ  •

زاع المطروح إذا انتفى نص تشريعي يحكم النّ   لاّ إالعرف لا يقوم    نّ ه يعتبر منعدم القيمة لألنص تشريعي فانّ 
حيح والعرف الفاسد كما فعل من أفقه  قوا بين العرف الصّ الفقهاء القانونيين لم يفرّ   نّ أ مام القاضي، مع العلم  أ

 رع.الشّ 
أنّ  الإضافة،  المتّ   تجدر  يجب  العادة  المُ أبعة  مع  تتوافق  الأخلاقيّ ثُ ن  والاجتماعيّ ل  إذا ة  بحيث  للمجتمع  ة 

فإنّ  القيم  تلك  العرف حتّ إها لا ترقى  تعارضت مع  الزّ إى و لى مرتبة  يكون    ألاّ من. أي يجب  ن طال عليها 
 . (٤) ة والانتظام العام ا للآداب العامّ العرف مخالفً 

 
ا،  لا جبرً   اختياريًّاذي يقوم بتطبيقها  ة قد نبعت من المجتمع الّ ن تكون القاعدة العرفيّ أ: بمعنى  صفة الاختيار •

يجب  إ فُ   ألاّ ذ  قد  القاعدة  الّ   تْ ضَ رِ تكون  البعض  على  تطبيقها  من  المستفيدين  بعض  قبل  يتضرّ من  ر  ذي 
ا طويلا ينم  العمل بها وقتً   ن تنشأ القاعدة عن طريق الاكراه، ولكن قد تروق للمجتمع ويظلّ أمنها. ويمكن  

ة  رعيّ احية الشّ لى ذلك من النّ إ. ويضاف (٥)عن رضا المجتمع بتطبيق تلك القاعدة وفي هذه الحالة تعد مقبولة
عاقد بين فريقين مع سكوتهما على العرف القائم في التّ   إذا تمّ   يعارض العرف تصريح بخلافه، مثلاً   ألاّ مسألة  

لالة ومن هذا قول الفقهاء " المعروف المعاملة القائمة بينهما لزم كل منهما مقتضاه وهذا الإلزام من قبيل الدّ 
ح العاقدان بخلاف العرف فلا  ا إذا صرّ شرعي". أمّ   ابت بالعرف ثابت بدليل " الثّ ا"، وا كالمشروط شرطً عرفً 

 .(٦) صريحلالة في مقابلة التّ ه لا عبرة للدّ نّ أالمعروفة ة من القواعد الفقهيّ  للعرف لأنّ  اعتبار
 

 
 . ٥٠أحمد محمد أحمد الزّين، نفس المرجع، صفحة  )1(
 . ٥1أحمد محمد أحمد الزّين، المرجع المذكور، صفحة  )٢(
ا  )٣( الدّراسات  كليةّ  فلسطين،  الخليل،  جامعة  قانونيةّ،  فقهيةّ  دراسة  الشّخصيّة،  الأحوال  في  العرف  أثر  أبو حسين،  الهادي  عبد  رشاد  برنامج  أحمد  لعليا، 

 .٢٨، صفحة ٢٠1٣القضاء الشّرعي، 
 . ٥1أحمد محمد أحمد الزّين، نفس المرجع، صفحة  )٤(
 . ٥٢أحمد محمد أحمد الزّين، المرجع نفسه، صفحة  )٥(
نفسه، صفحة    )٦( المرجع  أبو حسين،  الهادي  عبد  رشاد  /٢٩و٢٨أحمد  المواد  أيضًا  انظر   .٤٣/ و  اليها  1٣/  سنتطرّق  التّي  العدليةّ،  الأحكام  مجلةّ  من   /

 بالتفّصيل تباعًا في معرض دراستنا منزلة العرف في القانون اللّبناني. 
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ة يضعها ها قاعدة قانونيّ نّ أباع على  هذه العادة واجبة الاتّ  نّ أاس بة فهو اعتقاد النّ كن المعنوي للقاعدة العرفيّ ا الرّ أمّ 
تي لا صلة لها بالقانون كقواعد ة عن غيرها من العادات الّ ز العادة العرفيّ ين. وهذا ما يميّ و يفرضها الدّ أع  المشرّ 

 .(1) ةع بها القاعدة القانونيّ تي لا تتمتّ لوك والمجالس )الولائم وتبادل الهدايا( الّ السّ 
 

 . ة الملزمة للعرفمصدر القوّ  :لثةا الفقرة الثّ 
 

التّ  وأوّ يستمد  أصلي  كمصدر  قوّ شريع  للقانون  السّ ل  من  الملزمة  العامّ ته  الّ لطة  تسنّ ة  كمصدر أمّ ،  هُ تي  العرف  ا 
والتّ  الآراء  اجمعت  فلقد  للقانون  بقوّ وجّ احتياطي  الاعتراف  على  الملزمة  هات  مصدر  انّ   إلاّ ته  حول  تباينت  ها 

 اكتساب العرف هذه القوة. 
رضى   لى إيشير    نين معيّ   ومكانٍ   استتبابها واستقرارها في زمانٍ   ،تواتر العادات في المجتمع  نّ ألقد رأى البعض  
و  بها،  الرّ   نّ إالمجتمع  الضّ هذا  القوّ ضا  مصدر  هو  للعرفمني  الملزمة  الشّ   ، ة  بذلك  نادى  الرّ ولقد  وماني رع 

لا   (2) منية الضّ شريعيّ لطة التّ ته الملزمة من رضا السّ العرف يستمد قوّ   نّ أ والفرنسي القديم. البعض الآخر اعتبر  
ريحة والعرف هو عبير عن إرادة المشترع الصّ ه التّ نّ أشريع على  ر التّ هذه المقاربة في الحقيقة تفسّ ة،  عبيّ الشّ 
شريع كمصدر أصلي للقانون والعرف  ب عن ذلك عدم المفارقة بين التّ خير فيترتّ مني عن إرادة الأعبير الضّ التّ 

و المصدر ولا نجد في ذلك أ  ،تبةالرّ   ،بمعنى آخر لا فارق بينهما من حيث المضمون   ،كمصدر احتياطي له
 صواب قانوني. 

 
عب ته الملزمة من مدى ضرورته ولزومه. فالشّ العرف يستمد قوّ   نّ أرورة" آية ذلك  لى فكرة "الضّ إاستند رأي ثالث  

يفوّ  السّ عندما  التّ ض  فشريعيّ لطة  القوانين  سن  يجرّ نّ إ ة  لا  حقّ ه  من  نفسه  في  د  القانونيّ إه  القواعد  بدون نشاء  ة، 
ا لهذا . ونحن نميل تأييدً (٣) ة شبه المباشرةيمقراطيّ ضها، ويعتبر هذا الحق من قبيل الدّ تي فوّ وساطة هذه الهيئة الّ 

عمّ فالموقف   تعبير  هو  وما  العرف  المجتمع  ارتضاه  فيكون    فياس  النّ   اعتاد ا  معاملاتهم  وتنظيم  سلوكهم  سير 
لأنّ إالعرف من صنع   يتبدّ رادتهم  تبدّ ه  العرفيّ   فتلغى  ،حاجاتهم ل  ل مع  الّ القواعد  مناسبأ   مؤاتيهعد  تلم    تية   ، ة و 

تجدر   .رادةإ  اعتراض و  أشراك سلطة  إدون    والضّرورة منة متلائمة مع مقتضيات الحاجة  قواعد عرفيّ   ستحدث تُ و 
فلا يمكن    مكتوب ه غير  نّ أن يستنبط عن إرادة المشترع وحده كما  أة ولا يمكن  صف بالعموميّ العرف يتّ   نّ أالإشارة  

    .ة مكتوبةسن قواعد قانونيّ  التّشريع أي وظيفة الأخيرة الأساس هو ة لانّ شريعيّ لطة التّ ن يصدر عن السّ أ
و في تفسير إرادة المتعاقدين أنة  في تنظيم مسائل معيّ   معاونتهاة للعرف  شريعيّ لطة التّ السّ   في الوقت عينه سنحت 

لطة السّ   تجد وقد    .شريع " عرف معاون"ا للتّ رة فيكون العرف والحال معاونً المفسّ و  أرة  القواعد المقرّ   ولو خالف ذلك
 كانت آمرة. وإن ة القواعد القانونيّ  ذي قد يعتري الّ قص النّ  سدّ ل شريعية بالعرف وسيلةالتّ 

 
 .1٤٥أنور الخطيب، المرجع المذكور، صفحة  )1(
 .1٤٩أنور الخطيب، المرجع المذكور،  )٢(
 .1٥٠أنور الخطيب، نفس المرجع،  )٣(
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ة، يستند حكم القضاء عليها ة كالقاعدة القانونيّ ، فتصبح القاعدة العرفيّ شريع"ل للتّ وهنا يسمى العرف " عرف مكمّ 
 .(1) إرادة الفريقين قد انصرفت نحو تطبيقها نّ أا ه افترض ضمنً لأنّ 
 

ت من وجود العرف وتفسيره يخضعان لسلطان  ثبّ فالتّ   ةة تفسير القواعد العرفيّ صحّ   مييزمحكمة التّ   لا تراقب   ،اأخيرً 
ليها قانون الزامي ويفرض إتي يحيل  ة الّ تي تتناول تطبيق القاعدة العرفيّ في الحالة الّ   لاّ إقضاة الأساس المطلق  

  ة حيث اعتبرت العرف من مصادر القاعدة القانونيّ   .مأ.مابعة من قانون  ابعة الفقرة الرّ ة الرّ قيد بها، كنص المادّ التّ 
 .(2) لياالي فهو يخضع والحال لرقابة المحكمة العبالتّ 

 
 .بناني: منزلة العرف في القانون اللّ بند ثان  

 
ليه القاضي عند غياب إأساسي يستند    احتياطييقوم العرف بدور كبير في مجال القانون الخاص، فهو مصدر  

بالقوّ ص ويتمتّ النّ  يلجأ ع  الحالات  لو توافرت شروطه وأركانه على ما استبق شرحه، وفي بعض  فيما  الملزمة  ة 
عند  معيّ   المشترع  موضوع  الّ إن  تنظيمه  المسائل  بعض  لتفصيل  وذلك  العرف  تطبيقه.لى  تستلزم  أنّ   تي    غير 

القانونيّ  القواعد  انتاج  في  النّ نصيبه  كمال  لا  التّ ة  في  الموجود  القانون قص  فروع  باختلاف  يختلف  ففي    .شريع 
حيث يلعب    ولي مثلاً و الدّ أجاري  على خلاف باقي الفروع كالقانون التّ   (٣)ة قليلةالقانون المدني نجد القواعد العرفيّ 

 في هذين القانونيين.   اأساسيًّ ا ا ومصدرً دورّ  العرف
 
المبنيّ ة فهناك الكثير من الأخصيّ ا عن قوانين الأحوال الشّ أمّ  النّ   ة على العرفحكام  صوص نحو تطبيقه  تحيل 

صريحة   ضمنيّ أبصورة  الخاصّ سيّ ة  و  القوانين  في  الإسلاميّ ان  بالمذاهب  الخاصّ   أو   ،ةة  بالقوانين  وائف الطّ ة 
حكام  طلق على الأ تي تُ فة الّ ا حول الصّ ا واجتهاديًّ فقهيًّ   جدلاً   صل أثير متّ   . وفي سياقٍ دة في لبنان ة المتعدّ المسيحيّ 

المطبّ ينيّ الدّ  الطّ ة  قبل  من  القوانين  ،ةالمسيحيّ   وائفقة  خانة  في  وضعها  عليها   ، فالبعض  أطلق  الآخر  والبعض 
الرّ  المصادقة  لفقدانها  المسطورة  الشّ ذ ل  سميةصفة الأعراف  المتناحرة في هذا  المواقف  نسرد   ورأينا أن  لك سوف 

   حيال المسألة.
 

و إبالإضافة   سبق،  ما  الكثيرلى  الأ  جدنا  الفقهيّ من  الأحكام  مجلة  في  العدليّ ة  الّ حكام  تطبيق أتي  ة  نحو  شارت 
الرّ العرف   الموجبات والعقود    نّ أ  غم منعلى  معظم هذه   لكنّ   ،حكامهأالمتعارضة و   هاحكامأجميع    ألغىقانون 

عليه    ،ى يومنا هذاحكام حتّ معلومة ومعروفة ويستعان بها في تعليل الأ   لأعرافتي أحالت نحو تطبيق االّ   قواعد ال
 الفريدة. هار وخصائصمؤثّ ال هادور ل ا نظرً  ذكرهابنا ا جديرً  كون يس

 
 .1٥٢أنور الخطيب، المرجع المذكور، صفحة  )1(
 .1٩٨٦، بيروت ٣٢٩إلى  ٣٢٦، صفحة 11٤، مجلّد أوّل، رقم ٦أدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات والاثبات والتنّفيذ، الجزء  )٢(
 . 1٧٢محمود صالح المحمود العلواني، نفس المرجع، صفحة  )٣(
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نبناءً على ما سلف،    اللّ سوف  القانون  بناني من زوايا ثلاث الا وهي، العرف في بحث عن منزلة العرف في 
انية( والعرف في قوانين  ة )الفقرة الأولى( العرف في قانون الموجبات والعقود )الفقرة الثّ ة الاحكام العدليّ عهد مجلّ 

 الثة(.ة )الفقرة الثّ خصيّ الأحوال الشّ 
 

 ة.ة الاحكام العدليّ : العرف في عهد مجلّ الفقرة الأولى
 

مجلّ  العدليّ الأ  ةاعتبرت  الأوّ التّ   (1) ةحكام  الإسلاميدوين  للفقه  المدني  ل  المجال  الّ   في  الأساس  بني  والقاعدة  تي 
  إنّ يمكن القول  ة، و البلدان العربيّ رض  أة وقانون العقوبات في معظم بقاع  خصيّ من قانون الأحوال الشّ   عليها كلاًّ 
حكام  ة طائفة من الأنت المجلّ ر بلغة واضحة ومباشرة. تضمّ لى كلام قانون مسطّ إ  ل بموجبها تحوّ   يني الكلام الدّ 

العرف  الفرعيّ  على  القائمة  المفيد  ة  بعضً أومن  نستذكر  الأن  هذه  من  لأنّ ا  الشّ   حكام  زالت رعيّ المحاكم  ما  ة 
  ، منها:تستأنس بها عند حكمها بالمسائل المطروحة أمامها

 
لى  إه يرجع لدى الحاجة  نّ أ   ة وتعنيمجلّ   ٣٦ة  ة جاءت على ذكرها المادّ وهي قاعدة عرفيّ   ،"العادة محكمة" •

لم يكن    إذاآخر    للعادة. بمعنىص فلا عبرة  ورد النّ   إذا  امّ أ  للمسألة  إذا انتفى وجود نص راعٍ   اسعرف النّ 
نصًّ  فانّ هناك  بالنّ ا خاص  يعمل  العامّ ه  الفعل  ت  يتالّ   ةصوص  ذلك  له   عليه  اسالنّ   اعتاد الّذي  بيح  ويصبح 

  ذكر ن لم يُ إا و مفهوم ضمنً  هلأنّ و مشروط أفق عليه ه متّ ويكون ذلك المعنى وكأنّ  . معنى ملازم له ومفهوم منه
 .(2) صراحةً 

 
المستحيل   نّ أ  وتعني  ةمجلّ   ٣٨ة  المادّ   ذكرهات على  جاءة  وهي قاعدة عرفيّ   ،"كالممتنع حقيقةً   الممتنع عادةً " •

ا  منه سنًّ   أكبرشخص  ة  عى شخص بنوّ لو ادّ   كما  ،ا وعقلاً منطقً كالمستحيل    وهو  عوى لا تسمع فيه الدّ   عادةً 
حينهافيرجع   الادّ   القاضي  هذه  لافي  وما  يقر  العرف  به  يشهد  فما  العرف  على  العرف   عاءات  له  يشهد 

أهميّ  تبرز  وهنا  يقر  لا  اتّ والعادة  ومدى  والفتوى  القضاء  في  العرف  الأة  من  لكثير  عبر  ساعه  حكام 
 .(٣)العصور

 

 
مادّة متضمّنة أحكامًا شرعيّة    1٨٥٢وبلغ عدد موادها    1٨٦٩أطُلقت مجلة الاحكام العدليةّ من قبل لجنة من العلماء المعينّين من قبل الدّولة العثمانيةّ عام    )1(

الدّراية   يعانون في حينها من نقص  كانوا  المدنيةّ لأنّهم  أي  النظّاميّة  للمحاكم  المجلّة  لقد وجّهت  المدنيةّ.  المعاملات  نظرًا  تحكم مختلف  الشّرعية  بالأحكام 
ر الإشارة إلى أنّ  لتشعبّ مراجع وكتب الفقه الإسلامي وتعدّد الآراء فيها فباتت المجلةّ قانون مكتوب واحد قولاً ورأياً مقولب بلغة واضحة ومباشرة. تجد

عام   حتىّ  والشّرعيةّ  المدنيةّ  اللبّنانيةّ  المحاكم  كافة  لدى  ومطبّقة  المفعول  سارية  ظلتّ  العثمانيةّ  العثمانيةّ  1٩٣٨القوانين  القوانين  الغاء  عمليةّ  واستمرّت   ،
ولكن بقي القضاء الشّرعي السُّني يطُبَّق بشكل كامل قانون حقوق العائلة كما ويرجع الى المجلّة من خلال مبحثين اثنين " ،  1٩٦٢تدريجيًّا حتىّ عام  

راجع في هذا السياق، محكمة    الحجر" و " الشّهود"." في حين أنّ المحاكم الشّيعية والدّرزيّة تأخذ من هذه القوانين وأحكام المجلةّ ما يناسبها منها فقط.
، احكام المعتوه والحجر التّي ما زالت سارية استنادًا الى مجلة الاحكام  1٧/1٠/٢٠1٩، صادر بتاريخ  ٢1٤بداية جبل لبنان، الغرفة الخامسة، قرار رقم  

 .1٤٦٦، صفحة ٣، العدد ٢٠1٩العدليةّ، كساندر، 
 .1٣٦محمود صالح المحمود العلواني، العرف وأثره في الشّريعة الإسلاميةّ والقانون الوضعي، المرجع المذكور، صفحة   )٢(
ن، القواعد  محمود صالح المحمود العلواني، العرف وأثره في الشّريعة الإسلاميّة والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، انظر ايضًا، محي الدّين السّرحا )٣(

 .٤٢، صفحة 1٩٨٧الفقهيةّ ودورها في إثراء التشّريعات المدنيةّ، جامعة بغداد، 
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ر  حكام بتغيّ ر الألا ينكر تغيّ   ةمجلّ   ٣٩ة  ة المادّ حيث ورد في حرفيّ "،  زمانل الأل بتبدّ ة تتبدّ الاحكام العرفيّ " •
تتبدّ ة على العرف في عصر ما فإنّ ة في الوقائع إذا كانت مبنيّ حكام الجزئيّ الأ  نّ أزمان أي  الأ ل في  ها قد 

لتبدّ   امثالها من الوقائع في عصرٍ  والعادة في هذا العصر. وقد أطلق الاصوليّ آخر  على هذا   ون ل العرف 
ل ما يتبدّ   نّ ألى  إ. تجدر الإشارة  (1) ة وبرهان"ه " اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجّ غير والاختلاف بانّ التّ 

محل   ت بل ظلّ   فقهي،  على إجماعٍ   تحظتي لم  ة الّ حكام الاجتهاديّ مان والمكان هي تلك الأر الزّ ر بتغيّ ويتغيّ 
هيخلاف لذلك  التّ   ،  وتتّ تقبل  المتجدّ غيير  الأحوال  عرف  بع  مصدرها  ويكون  عنها  أ دة  سكتت  مصلحة  و 

فيما لو    ،نم على مجتمع معيّ محتّ   و فساد أ   ما  دفع ضررل  اإمّ   والحال  ا غيير واجبً يكون التّ . ةرعيّ صوص الشّ النّ 
قواعد  ل  ل مخالفةسيشكّ   غييرت بعدم التّ عنّ التّ   نّ أ. كما  هبات غير المواكبة لمتطلّ   ائدةحكام السّ استمر بتطبيق الأ

االشّ  اليُ   ةلمبنيّ ريعة نفسها  قاعدة لا ضرر ولا   لىإا  استنادً   ، رروالمرتكزة على دفع الضّ   ، سرسر لا العُ على 
 .(2) رضرا

 
العادة  إنّ " • تعتبر  نصّ   "،بت غلّ و  أاطردت    إذاما  الّ   نّ أ  ٤1ة  المادّ   ت حيث  المطردة  المعتبرة هي  تي لا  العادة 

اأ  ،ابدً أتختلف   الغالبة  قليلاً لّ و  تختلف  فقد  مّ أ  .تي  بها  عبرة  فلا  المغلوبة  العادة  العلماء   طلقأَ ا  عليها 
رك الحقيقة  تْ ليها في المنازعات ولا تُ إا يرجع  حكمً ن  ولا تكو   ة للعمل بهاتركة فلا يكون حجّ مش و الأالمضطربة  
من    خمس عشرة سنة  تمّ أ ذي  الّ   خص الشّ   اعتبار الفقه  على سبيل المثال  رها. نذكربتغيّ حكام  ر الأبها ولا تتغيّ 

يبلغ عند وصوله هذ   نّ أ  ب الغال  لانّ   بالغ  عمره تقدير ان، )السّ   االانسان  ة مدّ   انتهاء  و حالةأ(  لفقهبحسب 
الذّ ة للطّ الحضان ببلوغها  فل  ببلوغه سبع سنين والبنت  فل سبع سنين  بلغ الطّ   إذاالغالب    نّ تسع سنين لأ كر 

لى مرتبة  إبلغت تسع سنين تصل    إذاالبنت    نّ إو   ،بس ونحو ذلكرب واللّ يقدر على مداراة نفسه في الاكل والشّ 
 . ييمهم للمسألةبحسب تق (٣)ساء وخلاف ذلك نادر وقليل والعبرة للغالب النّ 
 

 وتعني هذه القاعدة   ،اا كالمشروط شرطً المعروف عرفً   ٤٣ة  جاء في المادّ   "،اا كالمشروط شرطً المعروف عرفً " •
و نص صريح وارد بالعقد أ شريع  مر من الأمور وكان غير مخالف لنصوص التّ أ اس على  ذا تعارف النّ إه  نّ أ

اس لا يحتاج  ما جرى به العرف بين النّ   نّ أومعناها    ، ه شرط واجب الالتزام بهنّ أ ا، وكيعتبر هذا العرف نافذً 
ما تعارف عليه    نّ أوالمقصود    .رط في العقد معتبر فيكون وجود العرف في البلد كوجود الشّ   ه لأنّ لى اشتراط  إ

لى ذكر صريح في العقد وهو يقوم مقام  إلى ذلك لا يحتاج  إة من بيع وشراء وما  اس في حياتهم العمليّ النّ 
شروط  الشّ  فيه  توافرت  إذا  الالتزام  في  ذلك    اعتباررط  ومن  مخالفً   ألاالعرف  الشّ يكون  من  لنص  رعة  ا 

 .(٤) ةالإسلاميّ 
 

 . 1٣٧محمود صالح المحمود العلواني، نفس المرجع، صفحة  )1(
المحمود العلواني، صفحة    )٢( . كذلك شهاب الدّين احمد بن ادريس القرافي،  1٣٨استأنسنا عند تفسيرنا القاعدة بالتفّسير المُدرج في مؤلفّ محمود صالح 

 .  ٢٣1، صفحة 1٩٣٨الاحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفات القاضي والإمام، القاهرة، 
المرجع صفحة    )٣( نفس  العلواني،  المحمود  الكتاب  1٣٩و  1٣٨محمود صالح  إحياء  دار  والنظّائر، مصر،  الأشباه  السيوطي،  الدّين محمد  كذلك جلال   .

 . 1٩٢، صفحة 1٩٥٥العربي، 
رَت في مجلةّ الدّراسات القانونيّة في جامعة بيروت العربيةّ   )٤( ،  ٢٠1٩،  ٩رقم    دراسة ، زينب درويش، قاعدة المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، دراسة نشُِّ

 . ٢صفحة 
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ة شريع أهميّ ا يلي التّ ا تكميليًّ ا رسميًّ ل مصدرً العرف يشكّ   نّ أ   صحيح  يضيق دور العرف في نطاق القانون المدني،
في المقلب    ما نّ إ  ،حقاق الحقإجل  أا يحكم المسألة من  ا قانونيًّ ة لا يجد فيه نصًّ ليه القاضي في كل مرّ إويستند  

 ائع بالشّ لى العرف ليس  إجوع  الرّ   نّ أ  لاحظنا  ، قانون الموجبات والعقود   لأحكام  ةوبعد قراءة شبه تفصيليّ   ،الآخر
يتحقّ وقلّ  والسّ ما  يعود  ق  النّ إبب  كثرة  القانونيّ لى  الّ صوص  المدنيّ ة  والمعاملات  العلاقات  دقائق  تحكم  ة وقلّ   ةتي 
 تي تحيل إلى العرف. صوص الّ النّ 

وسع من أو   أكبر  جاري مثلاً التّ   قانون فدوره في ال  ،ور يختلف باختلاف فروع القانون هذا الدّ   نّ أ   هن ننوّ أ ولا يفوتنا  
في   المدني  القانون  في  الخاص.دوره  القانون  استخراجإبادرنا    ولقد   نطاق  الأبعض    لى  قانون  هذه  من  حكام 

 و صريحة نذكر منها: أة لى العرف بصورة ضمنيّ إرشدت أتي الّ  الموجبات والعقود 
 
ن ينظر بعين الاعتبار  أللقاضي بوجه الاستثناء    من قانون الموجبات والعقود "  1٣٤ة  المادّ ابعة من  الفقرة الرّ  •

زمة لتقدير ا من جهة وكان لديه من جهة أخرى الوسائل اللاّ دً كان وقوعها مؤكّ   إذاة  لى الاضرار المستقبليّ إ
و  ة ه القاضي للأضرار المستقبليّ   قديرة للعرف، فتحسب تقديرنا إحالة ضمنيّ بص  نجد في هذا النّ   قيمتها". قد 

لما يتوقّ أ يستطيع    تقدير  الحصولمؤكّ   هلأنّ   عهن  التّ   وحالة  ةيّ لوضعظر  بالنّ   د    يستعصي ولا    .عويض طالب 
متعارف عليها لدى    ةحتميّ وهذه ال  حتميحصولها    لأنّ   ةهذه الاضرار المستقبليّ   على عرف  على القاضي التّ 

 فة ومن بينهم القاضي. الكا
 

الصّ ة الأنظريّ  • الفضولي    1٥٦ة  المادّ ت  الح حيث نصّ ب  بعمله عناية الأأيجب على  يعنى  الصّ ن    ، الحب 
والطّ  وكالته  بمقتضى  الوكيل  الصّ وكذلك  والأب  الأشخاص.  من  وغيرهم  بمرضاه  عنايته  بموجب  الح  بيب 

تصرّ   اعتباري نموذج   الشّ يقاس  بتصرّ فات  العادي  الشّ   فاته،خص  الّ وهو  والأنظمة،  خص  القوانين  يحترم  ذي 
جل  جل العاقل. ولكن هذا الرّ ضرار بالغير، أي الرّ فاته، الممتنع عن الإعماله، الحذر في تصرّ أ ر في  المتبصّ 

فاته كونه كائن  ليه للاهتداء بتصرّ إجوع  ا الرّ ا يعيش في المجتمع كنموذج يمكن دومً ا مجردً العادي ليس كائنً 
الزّ متغيّ   وافتراضينظري   مع  والمكر  والظّ مان  المتقلّ ان  دو روف  متغيّ مً بة  هو  كما  والثّ ا  العادات  مع  قافات ر 

نين  معيّ   ومكانٍ   زمانٍ ائج في  الح قائمة على العرف الرّ ب الصّ ة الأنظريّ   نّ أيبنى على ذلك    .(1) قنيطور التّ والتّ 
ر ن قد يكون مقصّ ر في زمن معيّ بساط البحث فاذا كان متبصّ   ة يطرح الموضوع مواصفاته في كل مرّ   لوتتبدّ 

الوصف   جل استدراكأمن    اضمنيًّ   العرف  لى تطبيقإت  حالأ  صوص المرتبطةالنّ   نّ أثبت  في زمن آخر ما يُ 
 إذابعدها القول ما  ن و ات وأفعال الأشخاص الحقيقييّ سلوكيّ   الح عند تقييمهب الصّ للأ  المجتمع  يعطيهذي  الّ 

 ة.و ضارّ أ كانت نافعة 

 
 .٢٥٧، منشورات الحلبي الحقوقيةّ، صفحة ٢٠1٦مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الثاّني، المسؤوليةّ المدنيّة، الطّبعة الخامسة،  )1(
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ونصّ  • المادّ كما  حريّ "  1٦٦ة  ت  لمبدأ  خاضع  العقود  قانون  التّ إن  فللأفراد  ة  يرتّ أ عاقد،  كما  ن  علاقاتهم  بوا 
 د ولق  ."تي لها صفة الالزامة الّ حكام القانونيّ ة والأظام العام والآداب العامّ ن يراعوا مقتضى النّ أيشاؤون بشرط  

أو    أو مداها  في مفهومها  مان والمكان إنل الزّ بتبدّ   غييرل والتّ للتبدّ   قابلة  ةالآداب العامّ   ةنظريّ   نّ أا  ذكرنا سابقً 
ة  منيّ الضّ   ن الإحالة ة تتضمّ ة الآداب العامّ ما نظريّ نّ إلى العرف و إرشد  ص بصراحته لم يُ لناحية تطبيقها. والنّ 

 .(1) ها ومداهاعناصر   من أجل تقدير على العرف
 

ا لحسن ذ وفاقً ر وتنفّ فهم وتفسّ ن تُ أالعقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين ويجب    نّ أ  221ة  المادّ  •
والانصاف  النّ  نعتقد  ية  الّ   نّ أوالعرف.  عَ العرف  المادّ   تْ نَ ذي  المتقدّ به  عرف  إينقسم  مة  ة  مرتبط لى    عام 

العامّ  العقد  المتمثّ ة المتعارف  بخصائص  سبة الى  ة العقد، فائدته بالنّ الزاميّ   الإرادة،ة واستقلال  بحريّ   لةعليها 
قياسها بالقسطاس فقد    ولكن يستحيل  متوازنة،ن تكون  أ تي يقتضي  رفين المتعاقدين وموجباتهم المتبادلة الّ الطّ 

  باحترام   لته. وعرف آخر خاص يتمثّ ونسبيّ   ة العقد عدال  اوأخيرً   ،تولد عدم توازن متسامح به ومتعارف عليهي
ذكر  ن لم تُ أ ن يعتد بها من تلقاء نفسه و أوعلى القاضي    عاقد فق عليها بين فرقاء التّ ا والمتّ ة عرفً البنود المرعيّ 

 .(2)في نص العقد  صراحةً 
  
 

 ة. خصيّ : العرف في قوانين الأحوال الشّ الثةالفقرة الثّ 
 

حكام القائمة على العرف ة، حيث نجد العديد من الأخصيّ ة الأحوال الشّ ة ودور مهم في مادّ للعرف مكانة خاصّ 
نتطرّ و ستي  الّ ة عليه،  مبنيّ الو  لاحقً بالتّ   إليهاق  ف  وقبلبدايةً   لكن  بحثنا.  في  ا فصيل  حكام الأ  تلك  الغوص في  ، 

 القوانين الخاصّة نجد أنّ إذ  ،  ة في لبنانخصيّ وء على طبيعة قوانين الأحوال الشّ تسليط الضّ لا بد من  وتفنيدها،  
القانونيّ   تنضوي ة  مذاهب الإسلاميّ بال بينما غابت    ،ارسميًّ   على القانون أنّه تمّ التّصديق  ما يعني    ةتحت العباءة 

الرّ  الطّ المصادقة  قوانين  عن  المضمارة.  المسيحيّ وائف  سمية  هذا  في  سنبحث  قوانين    في  عليه،  اعتبار  جدليّة 
 ة )ب(.)أ(، والعرف لدى المذاهب المحمديّ  ة أعراف مسطورةالطّوائف المسيحيّ 

 
 
 
 
 
 

 
 .٢٠الياس أبو عيد، أصول المحاكمات المدنيةّ بين النصّ والاجتهاد والفقه، دراسة مقارنة، المرجع المذكور، صفحة  )1(
ص  من قانون الموجبات والعقود: " يجب أيضًا على القاضي أن يعتد من تلقاء نفسه بالبنود المرعيةّ عرفاً، وإن كانت لم تذُكر صراحةً في ن ٣٧1المادّة  )٢(

 العقد". 
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 أعراف مسطورة. المسيحية وائف ة اعتبار قوانين الطّ جدليّ  (أ)

جدلاً  واجتهاديًّ فقهيًّ   أثير  حولا  الّ الصّ   ا  تُ فة  الأتي  على  الدّ طلق  المطبّ ينيّ حكام  الطّ ة  قبل  من  غير قة  وائف 
القوانين  فالبعض    ،ةسلاميّ الإ خانة  في  المسطوضعها  الأعراف  صفة  عليها  أطلق  الآخر  لفقدانها  و والبعض  رة 

 .ةسميّ المصادقة الرّ 
 

 1٩٣٦آذار    1٣ادر في  ل.ر. الصّ   ٦0القرار    نّ أ ضح  يتّ   ،لةمة على القرارات والقوانين ذات الصّ وفي جولة محتّ 
الاعتراف   إنّ انية منه "  ة الثّ في المادّ   فنصّ   في لبنان  رعي بطائفة ذات نظام شخصيالشّ   الاعترافم مسألة  نظّ 
ظام  ة القانون ووضع هذا النّ د به نظامها قوّ ص المحدّ رعي بطائفة ذات نظام شخصي يكون مفعوله إعطاء النّ الشّ 

   .ةلطة العموميّ وتطبيقه تحت حماية القانون ومراقبة السّ 
 

ن  أ وائف للحصول على هذا الاعتراف  من هذه الطّ   كل طائفة  "  موجب   من نفس القرار  ابعةة الرّ المادّ   ت كما ونصّ 
. نذكر على "ائفة بموجبهاتي تدار الطّ صوص الّ ا من النّ ا مستخلصً ة نظامً لطة الحكوميّ تعرض للفحص على السّ 

الثّ   سبيل المثال الفقرتين  المادّ الثة والرّ ما ورد في  ة لاحيّ الصّ   ائفة بموجب نظامهاالطّ   تحديد ك  ة المذكورةابعة من 
الدّ المختصّ  بالمحاكم  فيهأة و ينيّ ة  المحاكمة  المختص  التّ ا، و صول  يتعلّ خصيّ الشّ   بالأحوالشريع  ق ة في جميع ما 

 . ةينيّ ائفة الدّ بشرائع الطّ 
ة المادّ   لأحكاما  ائفة وفقً ن الاعتراف بالطّ ا ويتضمّ نافذً   ظام بقرار تشريعي يجعلهُ ق هذا النّ يصد ت   بعدها يصار إلى

  و أ وائف،  والطّ ول  دساتير الدّ و  أ  الآداب،و  أ  العام،  للأمنا  ا مخالفً ن نصًّ يتضمّ   ألاّ الأولى من هذا القرار بشرط  
هذا   وكلأحكام  الطّ   القرار.  لنظام  وفقً تعديل  بها  المعترف  الأولى  وائف  من  المواد  في  الواردة  للأحكام  لى إا 

 . (1)تشريعيالخامسة يجري بصك 
 

أوردت   صلاحيّ   ٣٣ة  المادّ كما  بتحديد  المختص  القانون  المذهبيّ من  المراجع  للطّ ات  المسيحيّ ة  والطّ وائف  ائفة ة 
م للحكومة قانون ن تقدّ أ تي يشملها هذا القانون  وائف الّ على الطّ "  1٩٥1نيسان سنة    2ادر بتاريخ  ة الصّ الإسرائيليّ 

القانون  ة في مدّ وحيّ ة وقانون أصول المحاكمات لدى محاكمها الرّ خصيّ حوالها الشّ أ ة سنة من تاريخ وضع هذا 
التّ  ستّ موضع  خلال  بها  للاعتراف  المختصّ أ على    ،أشهرة  نفيذ  المبادئ  مع  متوافقة  تكون  العام  ن  بالانتظام  ة 

للدّ والقوانين الأساسيّ  "ويتوقّ والطّ ولة  ة  تتخلّ   فوائف".  الحاضر بشأن كل طائفة  القانون  تتأخّ أف  تطبيق  ر عن  و 
 ."ةقيد بأحكام هذه المادّ التّ 

 . (2) "ابقةة السّ المادّ  لأحكاما  بعد الاعتراف به وفقً  ائفة على قوانينها هذه لا يعمل به الاّ كل تعديل تدخله الطّ  "
 

 
 .1٩٣٦آذار  1٣ل.ر.، الصّادر في  ٦٠من القرار  ٦و ٥المادّتين  )1(
 من القانون المختص بتحديد صلاحياّت المراجع المذهبيةّ للطّوائف المسيحيةّ والطّائفة الإسرائيليةّ.  ٣٤المادّة  )٢(
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ها سارية المفعول نّ أة رغم  وائف غير الإسلاميّ سمية على قوانين الطّ غابت المصادقة الرّ   صوص النّ   صراحة  رغم
بها المخاطبين  الأشخاص  لبنان  على  يومنا حتّ   في  التّ   .هذا  ى  الصّ ويدور  حول  الّ ساؤل  يتمتّ فة  هذا تي  بها  ع 

الملزمة مسطورة  العراف  مجموعة من الا  م هوأسمية  غم من فقدانه المصادقة الرّ تشريع على الرّ   هوهل    ،ظامالنّ 
اختلفت    ؟ا تهد قناعة بإلزاميّ ف ما ولَّ لأكثر من خمسة عقود ونيّ   اتداوله  بسبب ة  ة القانونيّ خصيّ ر عما تريده الشّ عبّ ت

لا يمكن اعتبار تلك   رفةالصّ   ة سميّ ة الرّ القانونيّ   احية النّ فمن  ،  ة حول صفة هذه الأنظمةة والاجتهاديّ الآراء الفقهيّ 
 .(1) اة ولغاية اليوم لم تصادق عليها رسميًّ بنانيّ ولة اللّ الدّ  نّ بنانية قوانين لألى الحكومة اللّ إمة المشاريع المقدّ 

 
نوعً هذه    اعتبر   فمنهم من  ،ةالفقهيّ   لآراءاا عن  مّ أ المكتوبة  صًّ خا  االمشاريع  لى مرتبة  إلا ترقى  و ا من الأعراف 

اللّ الدّ   نكول  نّ أ  رأى  البعض الآخرو .  (2) القانون  وائف غير مشروعات قوانين الطّ   على  اعتراضها ة وعدم  بنانيّ ولة 
 . (٣) وائفة بالطّ ها بوجود تلك الأنظمة الخاصّ لِ بَ من قِ  ال إقرارً يشكّ   ةالاسلاميّ 

 : هانّ أ لاً معلّ تطبيق هذه القوانين ا على حينً  يسير القضاء  فانّ  ةيّ الاجتهاد ومن الوجهة 
الأ" من  الدّ مجموعة  المرعيّ اخليّ حكام  الطّ ة  لدى  والّ ينيّ الدّ وائف  ة  للمحاكم  ة  يمكن  غير نّ أطالما    اعتمادهاتي  ها 

ة شرط لطة بصورة رسميّ ن لم تعترف بها بعد السّ إة بالانتظام العام و ة وللمبادئ المختصّ مخالفة للقوانين الوضعيّ 
نة المنصوص عليها في  ة خلال السّ ينيّ لطة الدّ لى الحكومة من قبل السّ إمت دّ ائفة قد قُ ن تكون مشاريع قوانين الطّ أ

 .(٤) 1٩٥1نيسان   2 "من قانون  ٣٣ة المادّ 
القوانين  في  ويساير  دُ "  هانّ أا  معتبرً   ا آخرحينً   تطبيق بعض نصوص هذه  فيها الأمجموعة  الخاصّ وّنت  ة حكام 

ما لم ة ينيّ لطات الدّ لى السّ إالممنوحة  والامتيازات ة بحكم العرف والعادات والمرعيّ  مْ دَ وائف منذ القِ ة لدى الطّ المستقرّ 
  .(٥) "ظام العامقة بالنّ وائف ومع المبادئ المتعلّ ولة والطّ ة للدّ تكن متعارضة مع القوانين الأساسيّ 

ا ا وعمليًّ ا وواقعيًّ ن كانت قائمة فعليًّ إا و ة في لبنان غير موجودة رسميًّ وائف غير الإسلاميّ ة للطّ ينيّ القوانين الدّ   نّ إ
نفيذ في المحاكم  ذها دوائر التّ ة وتنفّ وحيّ حظة من قبل المحاكم الرّ ى اللّ دور حتّ ة تتوالى في الصّ حكام قضائيّ أعبر  
 ة.المدنيّ 

 
 ة. العرف لدى المذاهب المحمديّ  (ب)

فاصيل روط والتّ ن اختلفوا في بعض الشّ إحكام و ة في استمداد بعض الأغلب الفقهاء المسلمون العرف حجّ أ اعتبر  
 .(٦) نةة من الكتاب والس  وا له بعدة أدلّ نواع، ولقد استدلّ والأ

 
،  ٢٠٠٧لأولى، محمود محمود المغربي، في إشكاليةّ تقنين القانون الدّولي الخاص، دراسة مقارنة، المؤسّسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، الطّبعة ا )1(

 .  1٤٨صفحة 
، صفحة  1٩٨٦-1٩٨٥محمود المغربي، نفس المرجع، نقلاً عن، نقولا أسود، القانون المدني، مجلس فرع الطّلاب، الجامعة اللّبنانيةّ، الفرع الأول، سنة    )٢(

 وما يليها.  ٨٣
 .٥٨، صفحة 1٩٨٨توفيق حسن فرج، أحكام الأحوال الشّخصيةّ لغير المسلمين، الدّار الجامعيةّ، بيروت،  )٣(
 .٣٧٧و ٣٦٦، صفحة 1٩٦٩، مجلةّ العدل ٠٩/٠٤/1٩٦٨، الصّادر في ٥٦راجع، تمييز مدني، الغرفة الأولى، قرار رقم  )٤(
 ، الجامعة اللبّنانيةّ، مركز الأبحاث والدّراسات في المعلوماتيةّ القانونيةّ. 1٧/11/1٩٥٦، الصّادر بتاريخ 1٠٥تمييز مدني، القرار رقم  )٥(
لِّينَ من الأدلةّ التّي تشير على حجيةّ العرف ما ورد في القرآن الكريم، عن قوله تعالى:    )٦( ضْ عَنِّ الْجَاهِّ   ( سورة الأعراف،)خُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِّالْعرُْفِّ وَأعَْرِّ

وَإِّنْ 1٩٩الآية   بِّينَ  الْكاذِّ نَ  مِّ وَهُوَ  فَصَدَقَتْ  قبُُلٍّ  نْ  مِّ قدَُّ  يصُهُ  قَمِّ كانَ  إِّنْ  أهَْلِّها  نْ  مِّ دٌ  شاهِّ دَ  )وَشَهِّ تعالى:  وقوله  نَ .  مِّ وَهُوَ  فَكَذبَتَْ  دُبرٍُّ  نْ  مِّ قدَُّ  يصُهُ  قَمِّ كانَ   
قِّينَ( سورة يوسف، الآيتين  ادِّ  .٢٦،٢٧الصَّ
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أمل فكر والتّ وسم والتّ ة ضرب من التّ صيّ خما في نطاق الأحوال الشّ الاستدلال بالعرف سيّ   ولقد اعتبر البعض أنّ 
العرفيّ  والقرائن  بالعلامات  كالاستدلال  فهو  العادات  أنّ   ة.في  الشّ   كما  متّ فقهاء  اختلافهم  على  على ريعة  فقون 

الصّ  العرف  عامّ اعتبار  لصفة  دليلاً حيح  الأإرجع  يُ   ة  لمعرفة  الفقهيّ ليه  النّ حكام  أعوزهم  إذا  على ة  ويجب  ص 
ة ه من أدلّ ا لحكم العقل أو أنّ العرف لا يزيد عن كونه تأكيدً   يعة أنّ ويرى بعض فقهاء الشّ   .(1) المجتهد مراعاته

 .(2) الإجماع
نذكر على   ة قائمة على العرف،ة لدى المذاهب المحمديّ خصيّ ة الأحوال الشّ من المسائل في مادّ  وجدنا الكثيرولقد 

واج( وأثر العرف في كاح )الزّ أثر العرف في عقد النّ و   واج،العرف في تحديد سن الزّ   الحصر دورسبيل المثال لا  
النّ  والنّ فرق  والمهر  ومدّ والنّ   ،ضاعةوالرّ   ،فقة كاح،  الحضانة  على  العرف  وأثر  في وأيضً   ،تهاسب،  العرف  أثر  ا 

وما إلى هنالك من مسائل أخرى    (٣) ،ومقدار أجرة الحضانة  ،وسفر الحاضن بالمحضون   ،أوقات زيارة المحضون 
 ة عليه. مصدرها العرف ومبنيّ 

والتّ كل هذه الأ قابلة للاجتهاد،  والتّ حكام  العرف،غير لأنّ بدل  قائمة على  نتطرق    ها  بنا لا  لى تفاصيل هذه إوإذ 
الفقه والشّ رعية والنّ المسائل الشّ  بدقائقها لطلبة  ة ونستميل بحثنا نحو أفق سلاميّ ريعة الإظرية ونترك أمر البحث 

 .  الفقه الإسلامي كما ورد عنه صالح لكل زمان ومكان بيد أنّ  دون غيرها؛ منها الاجتهاد في بعض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 . ٩1، و٩٠محمود صالح المحمود العلواني، نفس المرجع، صفحة  )1(
المرجع صفحة    )٢( نفس  العلواني،  المحمود  بيروت،  ٩٥محمود صالح  الأندلس،  دار  المقارن،  للفقه  العامّة  الأصول  الحكيم،  الدّين  تقيّ  محمد  عن  نقلاً   ،

 . ٤٢٥، صفحة 1٩٧٩
ا، صفحة  للمزيد من المعلومات حول هذه المسائل، ينُظر أحمد رشاد عبد الهادي أبو حسين، أثر العرف في الأحوال الشّخصيةّ، المرجع المذكور سابقً  )٣(

 وما يليها.  ٥٧
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 ة.خصيّ : آفاق الاجتهاد وفق العرف في مسائل الأحوال الشّ انيالفصل الثّ 
 

وطيدة   علاقة كلتاهما  نّ أكما    ة والعقيدة من حيث الحل والحرمةخصيّ لة وثيقة بين قوانين الأحوال الشّ الصّ   إنّ 
الإ مسائل  نسانبحياة  و زّ ال  في  و نّ الواج،   ، يجعل  وغيرها  ميراث السب  مما  دينيّ   استبدالهامر  أ،  لا  ا مرً أة  بشرعة 
سة  ة العقيدة المكرّ في ذلك خدمة لحريّ   نّ ه مستحب في بعض الأحوال لأ نّ أغم من  على الرّ "  ومستحيلاً   امستعصيً 
السّ   ،(1)"ادستوريًّ  على  لهذا  الطّ بب  واستفراغ  الوسع  بذل  فياقة  الاجتهاد  سلطة  من  له  الحالة     لما  توصيف 

ا مّ إة نفسها سنحت باستبدالها و ماويّ رائع السّ الشّ   نّ لأ  حكام القائمة على العرفتطوير الأ  ومن ثم  مامهُ أالمطروحة  
مع   يتلاءم  بما  المعاصر، متطلّ تعديلها  المجتمع  للتبدّ   بات  قابلة  لانّ فتكون  مقدّ   ل  المفاسد  جلب درء  على  م 

في   للاجتهاد لا مجال    هُ لأنّ ابتة  الثّ   ةينيّ الدّ   ةالقطعيّ   بالأحكامدون المساس    ،ا لضرر وضرارا ورفعً المصالح دفعً 
 . (2) زمانالعصور والأل ل بتبدّ ر ولا يتبدّ ا لا يتغيّ ه ادر عنوالحكم الصّ  ،الأخيرة

فاذا   ،كهاومحرّ   ةأن كونه مصدر أساسي للقاعدة القانونيّ ا في هذا الشّ ا أساسيًّ يلعب دورً   كما هو معلوم  القضاءو 
ابعة ص حسبما جاء بصراحة الفقرة الرّ الانصاف عند انتفاء النّ و ة والعرف  كان على القاضي اعتماد المبادئ العامّ 

 لاّ إة و ة والاحتياطيّ صليّ لي يكمن في تكريس وتفعيل وتطبيق هذه المصادر الأوّ دوره الأ نّ أ لاّ إ ،.م.مأ ٤ة من المادّ 
 فاذ.ة النّ طبيق، فاقدة لقوّ قة التّ ما فتأت معلّ 

 
للقاضي في البحث عن الحل المناسب   حةلطة الواسعة الممنو السّ "  نّ أمنصور    كتور ساميالدّ   فقيهد ورد عن القول
الّ إنّ  الحل  تجعل  حلاًّ ما  إليه  ينتهي  وواقعيًّ حقيقيًّ   ذي  حلاًّ ا  لا  الدّ دً مجرّ   ا  هذا  وفي  الّ ا،  ميّ ور  المشترع  ذي  به  ز 

ها، ضرورة تجعل القضاء أكثر تي يلزم بحلّ من خلال الفصل في القضايا الّ ة في تطبيق القانون  لطة القضائيّ السّ 
ة. ففي ذلك تعبير من المشترع عن إرادته أن يسند إلى القاضي  روف الجديدة والمستجدّ ف مع الظّ كيّ قدرة على التّ 

ة صيّ خإعمال ذلك في نطاق الأحوال الشّ   نّ أونجد  )   ة الفصل على نحو واقعي فيما يعرض عليه من القضايامهمّ 
 بذلك أن يأخذ القاضي بعين الاعتبار ظروف هذه القضايا والملابسات المحيطة بها، لًا ، مفضّ (ة فائقةذات أهميّ 

 . (٣) ة يفرضها المشترع عليهمن وضع حلول نظريّ  بدلاً 
 

نعلم أنّ الأدلةّ الثاّبتة  في وجهتنا هذه لا نحاول إقصاء الدّين وقوانين الأحوال الشّخصيّة ذات الصّبغة الدّينيةّ عن دورها، لا بل العكس هو الصّحيح، لأننّا    )1(
ا  ما نقترحه هو تعديل  لا تتبدّل، وما اجمع عليه لا يتغيّر، وفي هذا الموقف حفظ لقوانين الأحوال الشّخصيّة من عبث العابثين، والالتزام بتدويناتها، وإنّم

ة الدّستوريةّ ومواثيق بعضًا من أحكامها سيّما القائمة على العرف )وهذا جائز(، كيما تواكب المستجدات والحقوق الاسريّة المستجدّة، فتنسجم أكثر مع المدوّن
الاجتهاد وه سُلمّ  تسلّق  بمن  إنّما  الدّين  في  ليس  فالعلةّ  المتجذّرة في بلادنا،  الدّينيّة  المفاهيم  مع  تتعارض  أن  الانسان دون  الحرف  حقوق  فك  مفتقد لآلة  و 

 . الواقعيةّو العدالةالفقهي، فيذهب الأخير ليجتهد بحرفيةّ النصّ دون النظّر إلى حكمته فيفتقد حُكمهُ 
تشرين الثاّني،    ٢٥المؤرّخ في    ٣٦/٥٥من الدّستور اللّبناني، وأيضًا قرار الجمعيةّ العامّة للأمم المتحّدة المعتمد والمنشور على الملأ، رقم    ٩راجع المادّة  

ي 1٩٨1 بأي معتقد  التفّكير والوجدان والدّين، ويشمل هذا الحق حريّة الايمان بدين أو  " لكل انسان الحق في حرية  ختاره،  حيث ورد في مادته الأولى: 
 وحريةّ إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشّعائر والممارسة والتعّليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرًا أو سرًاً". 

( أن:  القرار على  نفس  الرّابعة من  المادّة  المعتقد، في  1كما ونصّت  أو  الدّين  أساس  تمييز، على  أي  واستئصال  لمنع  فعاّلة  تدابير  الدّول  تتخّذ جميع   "  )
والثقّافيةّ،   والاجتماعيّة  والسّياسيةّ  والاقتصاديةّ  المدنيةّ  الحياة  مجالات  جميع  في  الأساسيّة  والحرياّت  الانسان  بحقوق  الحقوق  الاعتراف  بهذه  التمّتعّ  وفي 

جميع  ( كما تبذل جميع الدّول كل ما في وسعها لسن التشّريعات أو الغائها حين يكون ضروريًّا للحؤول دون أي تمييز من هذا النّوع، ولاتخّاذ٢والحرياّت".)
 التدّابير الملائمة لمكافحة التعّصب القائم على أساس الدّين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشّأن".  

ال  )٢( مجلةّ  في  نشُرت  دراسة  الاجتهاد،  ومشروعيةّ  النّص  قدسيّة  بين  الشّخصيّة  الأحوال  حجازي،  وفيق  للدّكتور  دراسة  في  ورد  بما  دّراسات  استأنسنا 
  وما يليها. ٢، صفحة ٢٠1٩، ٥رقم  ،القانونيةّ في جامعة بيروت العربيةّ

(BAU Journal- Journal of legal studies- Volume 2019- article 5) . 
، القضاء كمصدر أساسي للقاعدة القانونيّة والموجب القضائي في النظّام  (le Realisme en droit)سامي بديع منصور، الواقعيةّ في القانون   الدّكتور  )٣(

. ورد في مؤلّف استاذنا الدّكتور سامي منصور أنّ " القاضي لا  ٦٤٤و  ٦٤٣، صفحة  ٢٠٢٢القانوني اللّبناني، المؤسّسة الحديثة للكتاب، الطّبعة الأولى،  
ثر من ذلك،  يقتصر عمله على تطبيق آلي لحكم القانون، بل هو يدير العدالة فيما يعرض عليه من حالات، ويسعى لإيجاد حل يناسب واقع هذه الحالات. أك
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كان   في  ا  واجبً عليه  الباحثين  القانون    دقائقعلى  الإشكاليّ هذا  ذات  المسائل  الّ دراسة  المعاصرة  تحتاج  ات  تي 
تي كما وتمييز المسائل الّ   ،تي تستند عليهاالّ   الأعراف والمصالح  ربسبب تغيّ ظر في توصيفها وحكمها  لإعادة النّ 

والمسائل الّتي استنكف القضاء ل(،  ا على العرف )البند الأوّ تعارف الاجتهاد على تطبيقها عن تلك المبنية أساسً 
رعي بغية إفساح المجال أمام القضاء الشّ  اني()البند الثّ عن تبديل العرف القديم بجديد بالرغم من طبيعته المتبدلة  

 ة. خصيّ اس الشّ لة بأحوال النّ حكام ذات الصّ ن يجتهد لتعديل بعض هذه الأأوحي والرّ 
 

 . ا على العرفة أساسً تي تعارف الاجتهاد على تطبيقها عن تلك المبنيّ تمييز المسائل الّ  :لبند أوّ 
 

، نأتي والحين على اعتبارهخصائصه وشرائط    ة وأظهرناللقاعدة القانونيّ   احتياطيشرحنا العرف كمصدر  بعد أن  
 ا على العرف.ة أساسً تي تعارف الاجتهاد على تطبيقها عن تلك المبنيّ تعريف الاجتهاد، بغية تمييز المسائل الّ 

المبادئ القانونيّة الّتي تقرّرها المحاكم في القضايا المعروضة عليها، تفسيرًا للقانون أو    هو  اصطلاحًافالاجتهاد   
تلافيًا للنّقص فيه بحيث يتلاءم مع حاجات المجتمع. كما أنّ الاجتهاد غير ملزم للقاضي من النّاحية المبدئيّة 

 احترامه وذلك حفظًا لحريّة القضاة في تفسير القانون، ولكن رأي المحكمة العليا متى بلغ درجة الاستقرار، يصبح  
رنا عنه بقولنا: "المسائل الّتي تعارف الاجتهاد على ، وهذا ما عبّ (1) قريبًا من درجة الاحترام الواجبة للقانون نفسه

وكأنّها تشريع قائم بحد ذاته، لكن يبقى   الاحترامتطبيقها" أي "استقر على تطبيقها" فتمسي هذه المسائل واجبة  
للقاضي حريّة في إعادة تفسير القاعدة مجدّداً في كل زمان ومكان متى كان ذلك يخدم مقصد المشترع الحقيقيّة 

   .والعدالة
 

  لهما أن يلجأ    لقاضيإذ يستطيع ا،  ةللقاعدة القانونيّ احتياطي  كلاهما مصدر  ف  ،والاجتهاد   العرف  نستنتج إذًا تشابه
 ، ومكانل في كل زمان  قابل لأن يتبدّ   ر، فالعرفغيّ لتّ لكلاهما قابل    ذي قد يعتري القانون، كما أنّ لسد الفراغ الّ 

ائد متى كان ذلك قليدي السّ الاجتهاد التّ   أو معارضةإعادة تفسير القانون    حيث يستطيع القاضيالاجتهاد    وكذلك
هما متى بلغا درجة نّ أة  في خاصيّ   لى ذلك يشترك كلاهماإبالإضافة  .  ةالحقيقيّ   ومقاصد المشترع  ،يخدم القانون 

 ة نفسها. شريعيّ من الاستقرار يصبحان ملزمين للقاضي كالقاعدة التّ 
 

ا شريعي، أمّ ة لملأ الفراغ التّ لى المبادئ القانونيّ إ  يستند   لالأوّ   يختلف الاجتهاد عن العرف في أنّ   في مقابل ذلك
 ،(2) خاص"  سلوك النّاس في مسألة معيّنة على وجهٍ   اطراد تنشأ عن    تيالّ   مجموعة من القواعد   إلى  يستند الثاني  

 للكافة. لزم صبح مُ يف
 

 
". وهذا أمر فائق الأهميةّ فلا يقتصر وواقعيةّقد يتجاوز القاضي هذا الدّور، من خلال ما يتوصّل إليه من أحكام يمهّد بها الطّريق نحو تشريع أكثر عدالة  

قع المعيوش المتطوّر دور القاضي على تطبيق حرفيةّ النّص وانّما يجتهد في استنباط الغاية الأساس المرتجاة من النّص ألا وهي العدالة التّي تستوي مع الوا
 والمتغيّر في كل زمانٍّ ومكان. 

 .1٦1و 1٦٠أنور الخطيب، المرجع المذكور، صفحة  )1(
 . 1٤٤و 1٠٤أنور الخطيب، نفس المرجع، صفحة   )٢(
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و  ممّ انطلاقً عليه،  سلفا  النّ   ا  المفاهيم  من  ونتحدّ إظرية  سننتقل  والاجرائي  العملي  الإطار  بالتّ لى  عن ث    فصيل 
 انية(. ا على العرف )الفقرة الثّ ة أساسً تي تعارف الاجتهاد على تطبيقها )الفقرة الأولى( والمسائل المبنيّ المسائل الّ 

 
 قها.تي تعارف الاجتهاد على تطبي: المسائل الّ الفقرة الأولى

 
مة لقاعدة موجودة، ة أو إكمالها، يمكنه أن يوجد قواعد متمّ الاجتهاد العادي، من خلال تفسيره للقاعدة القانونيّ إنّ  

ها جديدة وذلك بأنّ   ة جديدة، لا يصفها الفقه كذلك وإن أقرّ فسير إلى إيجاد قاعدة قانونيّ ي توسعه في التّ أو أن يؤدّ 
جوع عنها ما لم يرد نص يجعلها  د وجهة نظر يمكن الرّ ة، إذ تبقى مجرّ شريعيّ ع بمواصفات القاعدة التّ ها لا تتمتّ لأنّ 

إلاّ إلزاميّ  إلى    أنّ   ة،  يؤدي  بها  العليا  المحكمة  والتزام  القاعدة  هذه  مثل  تطبيق  القاعدة  إاستمرار  صفة  سباغ 
فة فإذا اقترنت هذه القاعدة بالصّ ابتة.  ة الثّ إلى مصاف القاعدة القانونيّ   هاا يرفعة في الاجتهاد ممّ ة والمستقرّ المستمرّ 
التّ الإلزاميّ  القاعدة  بحكم  أصبحت  تشريعي  نص  بموجب  وبالتّ شريعيّ ة  الرّ ة،  يصح  لا  لأنّ الي  عنها  ليست جوع  ها 
 . (1)شريعيا، بل تقرير مبدأ يكون بمنزلة المبدأ التّ عاديًّ  اجتهادًا

 
بالتّ  تقرّ هذا  الزّ حديد ما نشهده عندما  تغليب  العليا مبدأ  المحكمة  الدّ ر  و  أ يني عند وجود زواج مدني سابق  واج 

الشّ  له، أي عندما يرتبط  القوانين تقرّ   (، حيث خص بزواج مزدوج )ديني/ مدنيلاحق  المحكمة حينها تطبيق  ر 
التّ   انسجامًافي ذلك    نّ ة لأينيّ الدّ  لبنان بنظر ما تعارف  شريع والنّ وروح  عليه    استقرو  أظام العائلي المعتمد في 

الحل    ،الاجتهاد  هذا  بات  وشبه مستمرً حيث  الرّ   ا  على  من  ثابت  تشريعيّ نّ أغم  بقاعدة  مقترن  غير  صريحة ه  ة 
ن موقف الاجتهاد ة. وسوف نبيّ ة على المدنيّ ينيّ دّ و تفاضل القوانين الأة  وجازمة تأتي على استبعاد القوانين المدنيّ 

ذي ائفي عند تزاحم عقدي زواج ديني/ ومدني )أ( وموقف الاجتهاد المعارض الّ على تغليب القانون الطّ المستقر  
 . ظام المدني الأجنبي )ب(بناني والنّ ائفي اللّ ظام الطّ ق بين النّ ينسّ 

 
 .ائفي عند تزاحم عقدي زواج ديني/ ومدنيموقف الاجتهاد المستقر على تغليب القانون الطّ  (أ)

، فيتم الزّواج المدني في بلدٍ على ما استبق بيانه   يتزاحم في بعض الأحوال عقدين مدني وديني للزّواج ذاته  قد 
ا للأشكال المتّبعة فيه، ويعقد زواج ديني آخر سابق أو لاحق لهُ أمام المراجع الدّينيّة المختصّة في أجنبي استنادً 

تُ  حينها  الخارج،  أو  للنّظر طرَ لبنان  الصّالحة  المحكمة  أو  القضائي  بالاختصاص  مرتبط  أوّلها  اشكاليّتين،  ح 
 بالزّواج ومفاعيله والثّانية تثير مسألة القانون الواجب اتّباعه في هكذا حالة. 

 
نة والشّيعة لأأ  أن ننوّه  ومن الجدير نّ الشّرع الإسلامي يطبّق  نّ هذه الإشكاليّة لا تُطرح عند زواج المسلمين الس 

 .(2) و اقْرَناه بعقد ديني أيضًاأ  ،عليهم سواء ارتبط الزّوجان بعقد مدني منفرد أُلحِق بقرار إثبات زوجيّة

 
، القضاء كمصدر أساسي للقاعدة القانونيةّ والموجب القضائي في النظّام  (le Realisme en droit)سامي بديع منصور، الواقعيةّ في القانون  الدّكتور )1(

 . 1٢٤القانوني اللّبناني، المرجع المذكور، صفحة 
 .1٤٦، صفحة ٢٠٠٤عادل يمّين، التنّازع التشّريعي والقضائي في مسائل الزّيجات في لبنان، طباعة شمالي أند شمالي للطّباعة ش.م.ل.، بيروت،  )٢(
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تتبّعنا مسار الاجتهاد التّقليدي الّذي تعارف على تغليب الزّواج الدّيني سيّان أعقبهُ أو سَبِقَهُ زواج مدني، بيد   ولقد 
نّ في ذلك انسجاماً وروح التّشريع والنّظام العائلي نّ الاحكام الدّينيّة هي الّتي تطبّق على الزّوجين المتقاضين لأ أ

نّه انصاع نحو هذا الحلّ أنّ الاجتهاد التّقليدي على الرّغم من  أالمعتمد في لبنان. ومن المُلفت في هذا السّياق  
 مام القضاء. أنّ السّند القانوني والتّعليل اختلف في كل مرّة طُرحت المسألة ألّا إ

 
نّ الزّواج أنّ النّظام العائلي في لبنان يرتكز على الزّواج الدّيني و أحد قراراتها "أفلقد اعتبرت محكمة التّمييز في  

الزّوجيإالمدني ليس   للقاعدة، ولا يستطيع أحد  الزّواج الكنسي المعقود أ  المحكمة  أمام  يتذرّع  ن أنلّا استثناءً  نّ 
 ا لم يكن يقصد التّقيد بأحكامه". نّ أحدً أاجتماعيّة محض و  نّما عُقد لأسباب إ لاحقاً 

المادّة   صراحة  في  جليّاً  هذا  القرار    10ويظهر  الّتي    ٦0من  المنتمين  أل.ر  اللّبنانيين  الطّوائف إخضعت  لى 
الشّخصيّة فهذا هو  المتعلّقة بأحوالهم  الشّرعي في الأمور  لنظام طوائفهم  الشّخصيّة  بها ذات الأحوال  المعترف 

و اللّبنانيين أ لى الاستثناء وهو تطبيق القانون المدني على زيجات اللّبنانيين  إالّتي أشارت    2٥مّا المادّة  أالمبدأ.  
والأجانب الّتي تمّت في الخارج بالشّكل المدني إذا لم يقبل قانون الزّوج شكل الزّواج ولا مفاعيله كما هي ناتجة  

لّا في حالة انعقاد زواج مدني دون إ نّ القانون المدني لا يطبّق  أعن القانون المحتفل بالزّواج وفقاً له. يستنج إذاً  
خيرة تمسي الرّابطة الزوجيّة مقبولة في الأنظمة الطّوائفيّة المعتمدة في ن في الحالة الأزواج ديني، لأ   ن يعقبهُ أ

 فيستبعد الاستثناء ويُعمل بالمبدأ.  ،لبنان
 

واج المدني ن كان يحجب الزّ إ يني في لبنان و واج الدّ الزّ   نّ أم عند تعليله الحكم "  مييزي المتقدّ ولقد تابع القرار التّ 
حكام أد العقود المستنبط من  واج رغم تعدّ ة الزّ بمبدأ وحدانيّ   ه لا يلغيه ولا يبطله عملاً نّ أ  لاّ إ   ،ة عليهله أولويّ   نّ لأ

قانون    1٤ة  المادّ  من  الأخيرة  على  الّ   02/0٤/1٩٥1فقرتها  تنص  للزّ "    :هنّ أتي  عقدين  وجود  حال  واج، في 
 .  "احيح يبقى قائمً العقد الصّ  أحدهما صحيح والآخر غير موافق للأصول الواردة في القانون فانّ 

و بعدم موافقته  أة  ذي له الأولويّ يني الّ واج الدّ ة الزّ ة حكمت بعدم صحّ المحكمة المارونيّ   نّ أوعلى افتراض    هُ نّ أ  لاّ إ
 . (1) ته ومفاعيله في لبنان" يني يستعيد قوّ واج الدّ ا بالزّ ذي كان محجوبً حيح الّ واج المدني الصّ الزّ  للأصول فانّ 

 
من قانون   1٤ة  ن في متن المادّ ه لا يصح القياس على الحل المعيّ نّ أاعتبر البعض    ورد أعلاهعلى ما  ا  استطرادً 

ل في حال وجود عقدين  واج الأوّ مامها الزّ أ  تي تمّ ائفة الّ حكام قانون الطّ أالقائل بوجوب تطبيق    1٩٥1نيسان    2
واج الزّ   نّ ، ولأ(2) مام مرجعيين لبنانيين من ناحيةأص يعالج حالة وجود عقدين  هذا النّ   و أكثر، لانّ أ صحيحين  

 صريح في القانون من ناحية ثانية. استثناءمام مرجع أجنبي ما لم يرد أ ا للقانون الوطني ولو تمّ يخضع مبدئيًّ 
 

 . 1٧٣، صفحة 1٩٩1" حكم طلاق روحي لعقد زواج مدني"، باز، 1٤/٠٣/1٩٩1، الصّادر بتاريخ 1٣محكمة التمّييز المدنيةّ، قرار رقم  )1(
 بنفس المعنى،

 . 1٤٩1، صفحة  ٣، العدد ٢٠1٩، مجلة العدل، 1٦/1٠/٢٠1٨تاريخ  ٢٠٥محكمة الدّرجة الأولى في جبل لبنان، القرار رقم  -
، الصّادر بتاريخ  1٥٩تمييز مدني، الغرفة الخامسة، القرار رقم  ، وأيضاً،  ٢٩/٠٣/٢٠٠1، الصادر بتاريخ  ٣٧تمييز مدني، الغرفة الخامسة، القرار رقم   -

 )ادريل برايم(. Idrel prime، زواج وزوجيةّ، الموقع الالكتروني، كساندر، ٠٤/٠٧/٢٠٠٦
، صفحة  ٣، العدد  ٢٠1٨، العدل،  ٢1/٠٣/٢٠1٨، الصّادر بتاريخ  ٤٤٤راجع مثلاً، محكمة الاستئناف المدنيّة في بيروت، الغرفة الرّابعة، القرار رقم    )٢(

 .1٤/1٩٥1. حيث ورد في متن القرار الأسباب الموجبة لتطبيق احكام المادّة 1٣٤٨
 بنفس المعنى،
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ة وذلك لكونه  ر تطبيق القوانين المدنيّ ة لا يبرّ خصيّ واج المدني في دوائر الأحوال الشّ ة تسجيل الزّ سبقيّ أ  نّ أكما  
 .(1) كسب الحقوق ن يُ أ علاني محض وليس من شأنه إ ة لها طابع عنصر عرضي لا يعدو عن كونه معاملة إداريّ 

 
ا ر قانونً يني على المدني مبرّ واج الدّ تغليب الزّ   نّ أ  واعتبر   قليديخر عند تقييمه مسار الاجتهاد التّ ق البعض الآعلّ 

بإمكانهما تجنّ نّ إواج في الخارج  كل المدني للزّ وجين لا يمكنهما استبعاد الشّ ا، فالزّ ومنطقً  واج  ب عقد الزّ ما كان 
فانّ الدّ  لذلك  مفروضً   يني  يكن  لم  ديني  زواج  عقد  على  الرّ اصرارهما  وعلى  مدلوله ا  ولهذا  عُقِدَ!  ذلك  من  غم 

ير السّ   أنّ   رادي. ووجدواإالي محض  لزامي وبالتّ إغير    هُ وجين لأنّ ر أكثر عن إرادة الزّ يعبّ   هُ نّ أذ  إز  الخاص والمميّ 
ينبغي   ”loi de police“من  أقانون    هفي أنّ بناني  ائفي اللّ القانون الطّ ر عن طبيعة  في هذا الحل من شأنه أن يعبّ 

اللّ ظام الطّ تطبيقه بمجرد وجود ارتباط بالنّ  بإبرام عقد الزّ بناني، متمثّ ائفي  الدّ واج لدى السّ ل  ان في ة سيّ ينيّ لطات 
 .و الخارجألبنان 

 
التّ   نّ أوأضافوا   الواجب  للقانون  مباشر  تعيين  كعنصر  الإقامة  محل  يعتمد  أن  باستطاعته  كان  طبيق القاضي 

ق القانون  بناني فيطبّ ائفي اللّ و الإقليم الطّ أة يدخل ضمن الإقليم الأجنبي  وجيّ فينظر ما إذا كان موقع العلاقة الزّ 
الزّ اللّ  كان  لو  فيما  لبنانبناني  في  مقيمين  البلد    ،وجين  في  مقيمين  كانا  لو  فيما  الأجنبي  المدني  القانون  أو 

ة، وعليه خصيّ ة في مواد الأحوال الشّ اخليّ د فيه القوانين الدّ في نظام تتعدّ  ا يصعب اعتماد هذا الحلّ الأجنبي. واقعيًّ 
يشكّ  التّ لا  عناصر  من  مهم  عنصر  سوى  العجالة  هذه  في  الإقامة  محل  العلاقل  انتماء  على  يدل  قد  ة عيين 

 .  (2) بنانيلى المحيط القانوني اللّ إة وجيّ الزّ 
 
 ظام المدني الأجنبي. بناني والنّ ائفي اللّ ظام الطّ ق بين النّ ذي ينسّ موقف الاجتهاد المعارض الّ  (ب)
ال  نّ إ الاجتهادي  يعارضه،  اتجاهلاقى    قليديتّ الموقف  الدّ   معاكس  محكمة  قضت  لبنان فلقد  في  الأولى  رجة 

ل ة المسجّ ة الاوكرانيّ ابعيّ من التّ   وامرأة زواج مدني معقود في أوكرانيا بين لبناني    بمسألة  حد قراراتها  أفي    الجنوبي
ة رغم انعقاده بين الفريقين في لبنان سميّ جلات الرّ ل في السّ في لبنان، وعقد قران شرعي آخر غير مسجّ   صولاً أ

المدعيّ  الخارج، حيث طالبت  المعقود في  المدني  لتاريخ زواجهما  الزّ وبتاريخ سابق  بفسخ  المدني، وطلب ة  واج 
ذي ا الّ يني الأسبق تاريخً واج الدّ ا بالزّ ة محتجًّ عوى لعدم اختصاص المحكمة المدنيّ المدعى عليه بالمقابل رد الدّ 

 رعي.من قانون القضاء الشّ  1٨ة حكام المادّ ألى إنية بالاستناد ة الس  رعيّ يولى الاختصاص للمحكمة الشّ 
 

 
 .٧٤، صفحة ٢٠٠1، مجلةّ العدل، ٢٩/٠٣/٢٠٠1، تاريخ ٣٧تعليق القاضي منح متري على قرار محكمة التمّييز رقم  -
رقم   - القرار  عامّة،  مدني، هيئة  تمييز  بتاريخ  ٤1وأيضاً،  الصّادر  الالكتروني، كساندر،  1٩٩٨/1٠/٢٢،  الموقع   ،Idrel prime  برايم   حيث ) )ادريل 

" القرار،  متن  الزّواج،  يتبيّن في  امامهما  عُقد  مذهبيةّ  ومحكمة  بين محكمة شرعيةّ  التطّبيق  الواجب  والقانون  إيجابي على الاختصاص  اختلاف  حدوث 
الزّواج الحاصل  فيكون للهيئة العامّة صلاحيةّ الفصل في المراجعة الحاضرة اذ انّ كلاًّ من المرجعين الجعفري والماروني قد حفظ اختصاصه للنّظر بعقد  

 بين المستدعية والمستدعى ضده". 
 .1٥٠بنان، المرجع المذكور، صفحة عادل يمّين، التنّازع التشّريعي والقضائي في مسائل الزّيجات في ل)1(
 .٤٥٤، المرجع المذكور، صفحة ٥٦٥/٢٠٠٠ماري كلود نجم، تعليق على القرار   )٢( 
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النّ   استندت  الدّ المحكمة  في  الحاضرة  اظرة  المادّ ألى  إعوى                           10٩و  2٥  والمادّتين  أ.م.م  ٧٩ة  حكام 
صوص المعروضة أعلاه، مراعاة القواعد عمال النّ إ ه يقتضي في مجال  نّ أ: " بما  هُ نّ أدلت  أو   .ل.ر  ٦0من القرار  

وثبات   استمراريّةة وبين تأمين  اخليّ ة الدّ د بالقوانين الإلزاميّ قيّ وفيق بين التّ ولي الخاص، عبر التّ ة للقانون الدّ الأساسيّ 
تناغم  وهوولي الخاص   ة للقانون الدّ ئيسيّ حد الأهداف الرّ أ لتحقيق  ة، تسهيلاً وليّ أحوال الأشخاص في العلاقات الدّ 

لحقوق الافرقاء المشروعة،   اصونً    harmonie international des solutionsة  الحلول في العلاقات الدوليّ 
وجود نقاط التقاء بين الاختصاص القضائي   احتمالاهنة، البحث عن  ة الرّ بحيث يكون على المحكمة في القضيّ 

 coincidence de la compétence judiciaire etشريعي للقانون المدني،  ة والاختصاص التّ للمحاكم المدنيّ 

de la compétence législative     ، ّالد ة  ة، لتحديد الجهة القضائيّ ينيّ ومقاربة ذلك مع اختصاص المحاكم 
 عوى.  ة في ضوء وجود عقدي زواج مدني وديني لفريقي الدّ المختصّ 

 
المادّ نّ أ " وبما   اذا كانت  الشّ   1٨ة  ه  القضاء  قانون تنظيم  الس  من  تاريخ  رعي  ، قد 1٦/0٧/1٩٦2ني والجعفري 

كثر أو  أقة بأجنبي واحد  عوى المتعلّ ل.ر لجهة اعتبار الدّ  10٩ل متوافقة مع مضمون القرار جاءت في شقها الأوّ 
صلاحيّ  المدنيّ من  المحكمة  كان  إة  ة  تابعً أن  الأقل  على  الشّ حدهم  الأحوال  فيها  تخضع  لبلاد  للقانون خصيّ ا  ة 
لكنّ  الشّ ها في شقّ المدني،  المحكمة  المذكور أعطت  المبدأ  النّ ة صلاحيّ رعيّ ها الأخير كاستثناء من  بدعوى  ة  ظر 
ه حوالأا في  ا ولو كان خاضعً جنبيًّ أبع، والآخر  ا ومن مذهبها بالطّ وجين لبنانيًّ حد الزّ أن كان  إ ة،  خصيّ الأحوال الشّ 

ة ا ما ورد في المادّ ز ذلك أيضً ا. ما يعزّ ن يكون هذا الأجنبي من مذهبها أيضً أة للقانون المدني، بشرط  خصيّ الشّ 
قة بأتباع  عاوى غير المتعلّ ة رؤية الدّ رعيّ تي تمنع على المحكمة الشّ ة ذاته الّ رعيّ ادسة من قانون المحاكم الشّ السّ 

ظر بزواج مختلط بين لبناني من مذهبها مر النّ أتها  ن يخرج عن صلاحيّ أبنانيين، فمن باب أولى  مذهبها من اللّ 
في   ويدخل  مذهبها  غير  من  المدنيّ   اختصاص وأجنبي  الابتدائيّ أة  المحكمة  الغرفة  المدنيّ ي  صاحبة ة  وهي  ة 

د العائلي ن من بيان القيه يتبيّ نّ أما  ولا سيّ   ،أ.م.م  ٩0ة  ا لصراحة المادّ ة وفقً الاختصاص العام في القضايا المدنيّ 
 . (1) عية و طائفة المدّ أق بمذهب عي عدم تدوين أي قيد يتعلّ للمدّ 

 
غم ة على الرّ نية نفسها مختصّ ة الس  رعيّ وفي قرار آخر وقع تنازع حول الاختصاص حيث اعتبرت المحكمة الشّ 

واج خضاع الزّ إ  نّ أ لة  رعي معلّ واج الشّ غانا بتاريخ سابق للزّ   –ا في أكرا  ا مدنيًّ وجان قد عقدا زواجً من كون الزّ 
 لى زواج شرعي لاحق. إوجين المدني المنعقد في الخارج لقانون محل العقد يفترض عدم لجوء الزّ 

الفراغ    ن يسدّ أا  يني المعقود لاحقً واج الدّ ه إذا كان من شأن الزّ نّ أمييز لهذه المسألة واعتبرت  ت محكمة التّ تصدّ 
مر ليس الأ  نّ أ   لاّ إه المبدأ والمخرج في الوقت ذاته،  نّ أائفي على  ظام الطّ ليه ويعيد العمل بالنّ إالقانوني المشار  

 زاع المطروح وذلك لسببين: في النّ  مقبولاً 
 

 
 .1٧٣٤و 1٧٣٣، صفحة ٤، العدد ٢٠٢٠، مجلةّ العدل، ٢٣/٠٤/٢٠1٩محكمة الدّرجة الأولى في لبنان الجنوبي، الغرفة الأولى، قرار صادر بتاريخ  )1(
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ة لا تختص هذه رعيّ من قانون المحاكم الشّ  1٨و ٦تين  أ.م.م معطوفة على المادّ  ٧٩ة ه وبمقتضى المادّ نّ أل، الأوّ 
إذا   كل المدني إلاّ أجنبي بين لبنانيين بالشّ   ذي تم في بلدٍ واج الّ اشئة عن عقد الزّ ظر في المنازعات النّ المحاكم للنّ 

 اهنة. ة الرّ ق في القضيّ مر غير متحقّ ة وهذا الأائفة الإسلاميّ وجين من الطّ كان كلا الزّ 
 
ذ يستحيل في الوقت إائفي يفترض وجود قانون  واحد يسري على العلاقة ككل  تطبيق القانون الطّ   نّ أ اني، هو  الثّ 

ه لا يوجد في القانون ولا في واقع الأشياء أي سند كما أنّ  ،دة ومتضاربة على حالة واحدةنفسه تطبيق قوانين متعدّ 
الطّ  القانونيين  الّ لتفضيل أحد  الزّ ائفيين  الرّ هما، فيكون واجبً واج في ظلّ ذي جرى  الّ إجوع  ا  القانون  ذي لى تطبيق 

  نّ أ ختصاص للقضاء المدني طالما  ا ويولي في الوقت نفسه الإة موضوعً وجيّ واج ليحكم العلاقة الزّ رعى شكل الزّ 
قة بالاختصاص لا القرارات المتعلّ   نّ ة، لأ رعيّ خذته المحكمة الشّ ا ولا يحجبه قرار مخالف اتّ ل كان مدنيًّ واج الاوّ الزّ 

ان   tence chaque juge est jugeéde sa compي القائل  بالمبدأ الكلّ   يء المقضي به عملاً ة الشّ ع بقوّ تتمتّ 
ة نفيذيّ يغة التّ ها طلب منح الحكم الاجنبي الصّ تكون محكمة الاستئناف بردّ   ،عليه  .كل قاضي يفصل في ولايته 

الشّ   نّ أة  بحجّ  للقضاء  معقود  القانون  الاختصاص  خالفت  قد  والمادّ   ٧٩ة  )المادّ رعي                            2٥ة  أ.م.م 
  )1(.قض ضت قرارها للنّ وعرّ ل.ر(  ٦0من القرار  

 
 

تزوّ  آخر،  نزاع  زواجً في  المستأنفة  مدنيًّ جت  البرازيل  ا  في  الكاثوليكيّ أ ا  الكنيسة  أمام  بزواج  دي عقبته  ريو  في  ة 
لاق في و الطّ أواجين  جانيرو، فقام زوجها بتطليقها بعد حين أمام القضاء المدني دون أن يتم تسجيل أي من الزّ 

اتّ  العامّ لبنان.  القاعدة  الإطار  هذا  في  المحكمة  المتّ بعت  الدّ ة  القانون  في  الّ بعة  الخاص  تحديد  ولي  تفرض  تي 
المختصّ  التّ المحكمة  الواجب  القانون  تحديد  إلى  ذلك  ضوء  ليصار في  باعتبار  ة  اسناد نّ أطبيق  عدم  يقتضي  ه 

القضائي  الإ التّ لى الإإختصاص  المتعلّ ختصاص  الواجب  شريعي  بالقانون  القرار  عماله. استطرادً إ ق  ه نّ أا، اعتبر 
ر حيح المعبّ واج الحاصلين في البرازيل هو العقد الصّ لى القانون البرازيلي لمعرفة أي من عقدي الزّ إجوع  ب الرّ يج

ه يجب نّ أن لها  أن فيتبيّ لى نصوص القانون البرازيلي بهذا الشّ إرفين. وإذ بالمحكمة تعود  ة للطّ عن الإرادة الحقيقيّ 
ة سجيل واجب حسب ما جاء في المادّ عيد المدني، فالتّ يني وذلك كيما ينتج مفاعيله على الصّ واج الدّ تسجيل الزّ 

وبما    1٥1٥ البرازيلي،  المدني  القانون  لم يسجّ نّ أ من  الزّ ه  ويكون  قانوني  أثر  له  يكون  المدني وحده ل فلا  واج 
ه كما هي ناتجة عن واج المدني وبمفاعيلوج لا يقبل بالزّ ابع له الزّ القانون التّ   ة. وبما أنّ ا لمفاعيله القانونيّ منتجً 

من   2٥ة  )المادّ   (2) واجق القانون المدني البرازيلي على شكل وأساس الزّ واج المدني المعقود في البرازيل فيطبّ الزّ 
 . لة(ل.ر المعدّ  ٦0القرار 

 

 
 .1٠٧٧و 1٠٧٥صفحة  ٢٠٠٦سنة  ٣، العدد . مجلةّ العدل، ٢٤/٠1/٢٠٠٦، الصّادر في 1محكمة التمّييز المدنيةّ. بيروت رقم  )1(
وما    1٣٤٧، صفحة  ٣، العدد  ٢٠1٨، مجلةّ العدل،  ٢1/٠٣/٢٠1٨، الصّادر في  ٤٤٤محكمة الاستئناف المدنيةّ في بيروت، الغرفة الرّابعة، القرار رقم    )٢(

 يليها. 
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لبنان  متّ   في سياقٍ  البداية في جبل  اعتبرت محكمة  الّ   نّ أصل  لبنان  الكنسي في  الفريقين  الزّ زواج  تبع  واج ذي 
ه ليس من شأن ذلك  نّ أ لاّ إوحي المختص، ن كان ابطاله قد تم من قبل المرجع الرّ إا و المدني المطلوب فسخه راهنً 

ذي يختلف ويستقل واج المدني الّ ظر في طلب فسخ عقد الزّ مر النّ أة  ن ينزع من اختصاص هذه المحكمة المدنيّ أ
ما ترعاها قواعد نّ إواج المدني  سة الزّ مؤسّ   نّ أ، باعتبار  وانقضاءومفاعيل    ونشأةً   واج الكنسي طبيعةً عن عقد الزّ 

يني المعتمد في لبنان، واج الدّ ذ تقوم على استثناء على قاعدة الزّ إلها وهي  تي تظلّ ة الّ ة الخاصّ ا للحيثيّ ة تبعً مستقلّ 
مان والمكان، تستدعي عند ضوابط وقيود في الزّ   نج ضملى الخارج ويتدرّ إطاق الإقليمي  مداها يتجاوز النّ   فانّ 

ن أاذ يعود فقط للمرجع المدني    (parallelism des formes)يغ  ا لمبدأ موازاة الصّ ة تبعً ة خاصّ الانفصال آليّ 
مفاعيل هذا الانقضاء عندما يتم    نّ أ ذي يرعاها منذ نشأتها ولحين انقضائها، حتى  قانونه هو الّ   نّ أ يقاربها، طالما  

نفيذ حيث ما في مرحلة التّ ة وخاضعة لها لا سيّ يغة المدنيّ مشمولة بالصّ   ما تظلّ نّ إو الابطال  أقضاءً عبر الفسخ  
ا، ثر لها ولو قام زواج ديني لاحقً أتي لا تتداخل فيها وينتفي أي  ة الّ ينيّ ة والدّ ا بين المراجعة المدنيّ بدً ألا تزاحم  

 . ة نشأة وانحلالاً ينيّ ة تستقل بها المراجع الدّ ات خاصّ ه بدوره يخضع لحيثيّ نّ أطالما 
 

ة ة ودينيّ ا لصيغتين مدنيّ واج وفاقً خص لجهة الزّ ة في حال الشّ ة واقعيّ ن استغرقت ازدواجيّ إالوجهة هذه و   نّ أوحيث  
خص زواجين بصيغتين مختلفتين يقتضي مقاربة كل ما تجعل لهذا الشّ نّ إو   ،خص ها لا تحمل حالين لهذا الشّ فإنّ 

تبعً  حدة  على  للحيثيّ منهما  الّ ا  بمعنى  ة  تلازمه،  الزّ   نّ أتي  من  كل  منتجً قيد  يكون  الأحوال واجين  دوائر  في  ا 
ا. عليه لا يستقيم انسحاب م دينيًّ أا كان  تي تلازم كل عقد مدنيًّ ة الّ ا للآليّ خص نفسه وفقً ة على خانة الشّ خصيّ الشّ 

ي على واج الكنسلى بطلان الزّ إدة، فينتفي أي قرار آيل  يغة الأخرى المقيّ أي قرار بخصوص هذا العقد على الصّ 
ذي يستقل بمفاعيله ويستدعي لشطبه صدور قرار بهذا الخصوص عن المرجع المدني، وهذا  واج المدني الّ قيد الزّ 

حدى  إ واج ضمن  يغتين كليهما والقول بغير ذلك يجعل انحلال الزّ بانحلال الصّ   لاّ إحلل منه  لا يمكن التّ   الارتباط 
الصّ الصّ  على  ينسحب  الحاجة  يغتين  فتنتفي  تباعً إيغة الأخرى  بهما  قيد  تدوين  النّ لى  تصبح  بل  لا  تيجة غير ا 

 .(1)شريع وللمنطق المشاهد بب في مخالفة لروح التّ مؤتلفة مع السّ 
 

كل   نا نعتبر أنّ من أنّ غم  ا في نظر الفقه والاجتهاد، على الرّ قليدي راجحً الاجتهاد التّ   د الآراء، ظلَّ في ظل تعدّ 
ق  ذي نسّ المستقل عن غيرها على ما سار به الاجتهاد الحديث الّ و   الخاص  حكمها  يجب أن يكون لهاحالة  

النّ  الطّ بين  اللّ ظام  المدني الأجنبي.  بناني والنّ ائفي  لا ينطوي على فكرة   قليديالتّ   باع الحلاتّ   ونضيف أنّ ظام 
د في لبنان. كما ائفي المتعدّ ظام العائلي الطّ شريع والنّ وروح التّ تقرير حل ينسجم    مانّ إو   ،بصورة صريحة  نةمقنّ 

القضائي  أتعارف    نّ أنعتبر  نا  إنّ  الاجتهاد  معيّ و استقرار  مسألة  التّ   نةعلى  لها وعدم  المعتمد  الحل  راجع عن 
باع  وهو ضمان اتّ   ما وسيلة لتحقيق هدف آخر غير معلن عنه صراحةً نّ إليست غاية القضاء في حد ذاتها و 

ا الأكثر انسجامً   هالأنّ ة في لبنان  ائفيّ لتثبيت وتفعيل القوانين الطّ   نياة الدّ ذلك الاجتهاد من قبل الجهات القضائيّ 

 
 . IDREL PRIME، المرجع الالكتروني كساندر 1٥/11/٢٠٠٧، الصّادر في ٣1٢محكمة الدّرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الثاّلثة، القرار رقم  )1(
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  –  الابتدائيةرجتين،  الدّ   ستقرره محاكمحكامها على ما  أ  عكسنمرآة تالعليا    لتمسي المحكمة  شريع،مع روح التّ 
 .ا الإطارفي هذ  والاستئنافية(

 
 ا على العرف. ة أساسً : المسائل المبنيّ انيةالفقرة الثّ 

 
المبنيّ ال  إنّ  علىمسائل  مادّ   ة  في  الأحوال  العرف  كَ خصيّ الشّ ة  وليس وتعدّ   ت رَ ثُ ة  المثال  سبيل  على  نذكر  دت 

 ، هذه العقود   ضى فيركن الرّ   لإثبات والعرف المعتمد  واج،  بالعرف في تحديد سن الزّ   الاستعانةمجال    ،الحصر
رر الفاحش الموجب  ودور العرف في تحديد الضّ   الفرقة،رر الموجب بطلب  العرف في إثبات الضّ   اعتماد ومجال  

فقة وما النّ   رر، وتقديرالضّ عويض عن  والتّ   العرف،هود وتطابق ذلك مع  رر بشهادة الشّ ة إثبات الضّ للفرقة، وكيفيّ 
 .(1) ة عليهومبنيّ  لى هناك من مسائل أخرى قائمة على العرفإ

 
 ، ن يعدل فيهاأ  أحد ما لا يستطيع    قةتقان والدّ مسألة فيها من الامجال الاستعانة بالعرف    نّ أ ه  ن ننوّ أ ولا يفوتنا  

وحذاقة بصيرة في   و  ة بصرويعمل بجميع ما يملك من قوّ   ،ةرق القانونيّ الطّ   ةويعبر كافّ ن يجتهد  أفعلى القاضي  
ا وإمّ   ةماويّ في القوانين السّ   سهاا وشامل يكرّ واضحً   الم تجد لها نصًّ   هذه المسائل  نّ أبب في ذلك  والسّ   ،الإطارهذا  

مفتوحً   كَ رِ تُ فَ   ة،الوضعيّ  فيها  الاجتهاد  تعدّ باب  فنلاحظ  وتشعّ ا  الفقهيّ د  الآراء  لذلكة  ب  على   الزامً   كان  بشأنها، 
 . ا للعدالة والحقّ قً كيما يعتبر محقّ يصيب القسم الأكبر من الحقيقة و  هعليه لعلّ ن يعتمد ما هو متعارف أالقاضي 

 وقانوني   اجتماعيأخذتا منحى    هما العرف لأنّ على    قائمتينوفي هذا المضمار سوف يقتصر بحثنا على مسألتين  
بات المجتمع وأعرافه المعاصرة  ة معاودة دراسة متطلّ ة والمعنيّ مختصّ الجهات ال  ت اوجب  ةة ومدنيّ ذات أبعاد حقوقيّ 
ذلك جائز و ،  عصر وحقوقهبات المع متطلّ ا  القديمة واستبدالها بأحكام أخرى أكثر توافقً   حكامهاأكيما يتم تغيير  

ث عليه سوف نتحدّ   .ل في كل زمان ومكان على ما استبق بيانهتتبدّ   بطبيعتها  ة على العرفحكام المبنيّ الأ  نّ لأ
 (. فقة )ب واج )أ( ودور العرف في تقدير النّ دور العرف في تحديد سن الزّ  ،في هذه العجالة عن

 
 واج.العرف في تحديد سن الزّ دور  (أ)

زواجهنّ إشكاليّ   إنّ  وآثار  القاصرات  تزويج  جسدهُ   ةلبيّ السّ   ة  الفقهاء   نَّ وحياتهُ   نَّ ونفسيتهُ   نَّ على  دفع  ما   هو 
والمعاصرينالمتقدّ  الأإ  مين  نبش  الدّ لى  الّ ينيّ حكام  تناولت ة  الزّ   تي  سن  تحديد  الإسلام    واجمسألة  في  و  أإن 

    ة.المسيحيّ 
 

واج الزّ سن  تحديد    أنّ   لاّ إلدى مختلف المذاهب والاطياف    ظرتتضارب فيها وجهات النّ وإذا كانت هذه المسألة  
 ل هذه الحقيقة بالآتي: ا بغير حق وسنعلّ واختلافات يحتج بها أحيانً حولها تباينات  واحدة وإن التفَّ  يحمل حقيقةً 

 
ور سابقاً،  للمزيد من المعلومات حول هذه المسائل وغيرها، راجع، أحمد رشاد عبد الهادي أبو حسين، أثر العرف في الأحوال الشّخصيةّ، المرجع المذك  )1(

 وما يليها.  ٦٤صفحة 
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ته جائز ومشروع، كما واج من حيث مشروعيّ الزّ   فق الفقه الإسلامي على أنّ اتّ   ة فلقد سبة للمذاهب الإسلاميّ بالنّ 
 تحديد   نّ أاعتبر    فالبعض   ،واجنة للزّ في حكم تحديد سن معيّ   تباينواما  نّ إ  فقوا على جواز تقييد المباح للمصلحة،اتّ 

 رأىوالبعض الآخر    .غارباحت تزويج الصّ أتي  ة الّ رعيّ صوص الشّ في ذلك مخالفة للنّ   نّ لأغير جائز  واج  لزّ ا  سن
حكم  ل  ذلك إنشاءً ولا يعتبر    .غار والقاصرات بعدم تزويج الصّ   الحكم  ،آية ذلكنة  رع لم يمنع تحديد سن معيّ الشّ   نّ أ

وهذا الكلام فيه نظر   ،ر الحالر الفتوى بتغيّ الحرام، بل هو من قبيل مراعاة تغيّ   م الحلال ويحلّ يحرّ   جديد،شرعي  
الشّ   نّ أ  خاصةً  تفرّ رعيّ المحاكم  بين  ة  التّ إق  وبين  العقد  ولانّ جراء  تغيّ الظّ   سليم  تقييد روف  الحاكم  حق  ومن  رت 

بناءً  العامّ   المباح،  المصلحة  تقديره  لتغيّ ة نظرً على  الزّ ا  الواقع، وفساد  تحديد سن  ف  الآباء،ف بعض  مان وتعسّ ر 
ال بمنع المتاجرة ورعاية لحقوق الأطف  هؤلاءبة على  لمفسدة المترتّ ادرء  ق بومتعلّ ة  عامّ المصلحة  بال  مرتبطواج  الزّ 

 الشّرع، تي خالفت  من الأمور المستحدثة الّ   لا تعد   ه المسألةهذ   أنّ   كما  .ةجل تحقيق مصالح دنيويّ أبالبنات من  
 .(1) مان والمكانر الزّ ر الفتوى بتغيّ رات وذلك لتغيّ من المتغيّ  انحسبهبل 

خصية في ة ومناشدتهم إقرار قانون مدني موحّد للأحوال الشّ مات والهيئات الحقوقيّ زامن مع مطالبات المنظّ التّ وب
 اجديدً   ليشمل فصلاً   2011/ ٤٦ة تعديل نظام أحكام الأسرة رقم  رعي الاسلامي بالأكثريّ ر المجلس الشّ لبنان، قرّ 

السّ  والقاصرات متعلّ   ابع()الفصل  القاصرين  بزواج    به   المعمول  العثماني  العائلة  حقوق   قانون ن كان  أبعد    (2) ق 
 ولي   بإذن  سنة،  12  بعمر  كروالذّ   سنوات   ٩  بعمر   جوَّ زَ تُ   الأنثى  أنّ   على  ينصّ   نيةالس    رعيةالشّ   المحاكم  لدى

 ولي  موافقة  بدون   زواج  طلب   تقديم  بإمكانهما  سنة،  1٨  البالغ  اب والشّ   سنة  1٧  البالغة  الأنثى  اأمّ   .الأمر
 .(٣)الأمر"

 
تعد  (٤)سواء  حدّ   على   ناث والإ   كورللذّ   سنة  1٨  ب   واجالزّ   سنّ   توحيد   هو   عديل التّ   هذا  في  ستحدث المُ  فلم   ،

 رفع   ذلك  لىإ  بالإضافة  كور، لدى الذّ   12ناث و لدى الإ   ٩واج بسن البلوغ  ة الزّ ة تحصر أهليّ رعيّ المحكمة الشّ 
  منع يُ   كما  ،(٥) القانون   هذا  في  عنها  المنصوص   روطالشّ   قت تحقّ   لو  فيما  سنة  1٥  بـ  وتحديده  واجللزّ   الأدنى  نالسّ 

 .(٦)نالسّ  هذا يتجاوز لم شخص  أي زواج
 

 
أنظر أيضًا، أحمد السّيد فوده، الآثار السّلبية  .  ٦و  ٥الاجتهاد، المرجع المذكور  الدّكتور وفيق حجازي، الأحوال الشّخصيةّ بين قدسيةّ النّص ومشروعيةّ    )1(

.شرح الباحث  ٢٠1٤لتزويج القاصرات، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة الأزهر، كليّة الحقوق، قسم الشّريعة الإسلاميةّ،  
جواز وضع حد ادنى في رسالته سائر المذاهب التي تحدّثت عن تحديد سن الزّواج في الإسلام وناقش الأدلةّ الّتي استند عليها أصحاب الرّأي القائل عن عدم 

لقول انّ  للزّواج، مستندين في ذلك إلى زواج النّبي محمد من عائشة وهي تبلغ السّت سنوات وادخلت عليه وهي بنت تسع، فيجيب على هذا الاعتراض با
النّبي وليس سُنةّ عمليةّ ينبغي الاهتداء والاقتداء بها والواقع يشهد على انّ الصحابة والتاّ بعين وتابعيهم ومن زواج النبّي من عائشة هي من خصوصياّت 

 وما يليها.  ٧٨تبعهم بإحسان الى يومنا هذا لم يزفّوا بناتهم الى ازواجهُنَّ عند بلوغهنَّ ست سنين...صفحة 
في    )٢( المؤرّخ  عسّاف  محمد  الشّيخ  الدّكتور  القاضي  العليا  السُّنية  الشّرعيةّ  المحكمة  رئيس  اقتراح  على  اللّجنة  1٣/٠٦/٢٠1٩بناء  قرار  على  وبناءً   ،

، تقرّر ٢٤/٠٢/٢٠٢٠تاريخ    ٢، وبناءً على قرار اللّجنة التشّريعيةّ في المجلس الشّرعي رقم  1٧/٠٦/٢٠1٩في    1٠التشّريعيّة في المجلس الشّرعي رقم  
مواد، منشور في الجريدة    ٨ليشمل فصلاً جديدًا )الفصل السّابع( في زواج القاصرين يتضمّن    ٤٦/٢٠11بالأكثريةّ الموافقة على تعديل أحكام الاسرة رقم  

 .٩٨٩الى  ٩٨٦، صفحة ٢٢/٠٤/٢٠٢1، تاريخ 1٦الرّسميةّ، العدد 
في    )٣( صادر  عثماني  قانون  راجع  لبنان،  في  الإسلاميّة  الطّوائف  وتنظيم  الشّخصيّة  الأحوال  ونصوص  العائلة  ٢٥/1٠/٢٠1٧قوانين  حقوق  قانون   ،

 . ٧، ٦، ٥، ٤، المواد قبل التعّديلالمناكحات والمفارقات، الفصل الثاني، في أهليةّ النّكاح، 
يشترط في أهليةّ زواج كل من الخاطب والمخطوبة أن يتمّا الثاّمنة عشر من  : " ٣٩، الفصل السّابع، المادّة  المعدّل   ٤٦/٢٠11نظام أحكام الاسرة رقم    )٤(

 .العمر
رقم    )٥( الاسرة  أحكام  المادّة المعدّل  ٤٦/٢٠11نظام  السّابع،  الفصل  القاضي  ٤1  ،  العمر  الخامسة عشر من  أتمّا  اللّذين  القاصرة  أو  القاصر  إذا راجع   ":

 الشّرعي وادعيا انّهما بلغا قل له ان يأذن لهما بالزّواج إن كان حالهما الجسدي والعقلي/ النّفسي يتحمل ذلك وأذن وليهما".  
 :" يمنع تزويج القاصر أو القاصرة اللّذين لم يتمّا الخامسة عشر من عمرهما". ٤٠ ، الفصل السّابع، المادّة المعدّل ٤٦/٢٠11نظام أحكام الاسرة رقم  )٦(
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  نأ   بدايةً   يجب   مانّ إ   رعي،الشّ   القاضي  من   خاص   بإذن  واجالزّ   عقد   يتم   سنة،  1٨و  1٥  بين  ة العمريّ   الفئة  اأمّ 
 ا نفسيًّ   واجللزّ   ئةمهيّ   كانت   إذا  ما   أكد للتّ   ة،رعيّ الشّ   المحاكم  لدى   معتمدين  ثنين إ  أخصائيين  على  الأنثى   تعرض 
  فسية النّ   ةالأهليّ   تفتقد   القاصر  أنّ   ة بيّ الطّ   قاريرالتّ   أشارت   حال  وفي   عليه،  جبرة مُ   وأ   رغمةمُ   وليست   اوجسديًّ 

   .(1) جهابتزوي  الإذن إعطاء رفض  القاضي على  نيتعيّ  ة،والجسديّ 
 

 بحق   خذ فيتّ   نافذ   قانوني  نص   كونه  قابةللرّ   يخضعون   القرار   تطبيقهم  في  رعيون الشّ   القضاة  أنّ   بالإضافة  هذا
ا في تطوير اقً رعي الإسلامي كان سبّ ا المجلس الشّ إذً   المذكور.  القانون   في  جاء  حسبما  ةمسلكيّ   تدابير  المخالفين

الزّ  سن  بتحديد  المرتبطة  إيجابيّ الأعراف  ننكر  فلا  التّ واج  هذا  التّ ات  في  ودوره  الزّ عديل  وطأة  من  واج خفيف 
 بكر. المُ 

ن ضوابط ذات طابع جزائي  ة يحتاج لقانون مدني يسانده يتضمّ القانون بصيغته الحاليّ   وجد أنّ   البعض   أنّ   لاّ إ
ائفة، وهو  اخلي للطّ الحالي يحصر رقابته بالإطار الدّ  ةخصيّ قانون الأحوال الشّ  م القضاة المخالفين، بيد أنّ يجرّ 

الي العمل على قانون تنظيم زواج القاصرين، يكون ملزم ونافذ  وع، بالتّ ة من هذا النّ ن عقوبات جزائيّ لا يتضمّ 
قضائيًّ  ويلاحق  المخالف  النّ فيعاقب  قبل  من  العامّ ا  المختصّ يابات  وإمّ ة  الأحداثة  قاضي  آخرون    . ا  واقترح 

الدّ د سن الزّ ي قانون يمنع زواج الأطفال ويحدّ تبنّ  م كل من شارك أو ساعد على  ا ويجرّ عامً   1٨نيا ب  واج 
   بعقوبتي الغرامة والحبس )من ستّة أشهر إلى سنتين(.   تزويج طفل 
قابة والعقاب لم ترد بشكل واضح في  بط والرّ ات الضّ آليّ   ما أنّ سيّ   ات، الاقتراح   أي من هذه ل على  ونحن نعوّ 

القبيل يكتفي القاضي بفسخ    هُ نّ أ ليل على ذلك  ة والدّ رعيّ نظام المحكمة الشّ  وفي حال حصل مخالفة من هذا 
الزّ  بناءً طلب  المتضرّ   واج  طلب  المادّ على  في  جاء  حسبما  المعدّ   ٤2ة  ر  القانون  بالطّ من  وهذا  غير  ل،  بع 

 . ( 2) ة لإجراء عقود زواجهم لاحيّ ذي اعتبر نفسه صاحب الصّ الف الّ خَ بحد ذاته لحماية القُصّر من المُ   كافٍ 
 واج، ما يعني ويدل أنّ د فيها سن الزّ و جملة واحدة تحدّ أس عبارة  ا عند المسيحيين فلا يوجد في الكتاب المقدّ أمّ 

لى إونحن لا نسعى  القديمة    ةالمسيحيّ   ذي ساد في المجتمعات ل العصر الّ العرف يمثّ م على  ئالحكم في تحديده قا 
ة خصيّ في قوانين الأحوال الشّ   نهذا السّ   تحديد  نّ أحقيقة    ترسيخ  مانّ إة وقوانين الحاضر  اريخ بعقليّ محاكمة التّ 

ل  مع تبدّ   ل هذه الاعرافتبدّ شيء يمنع    ولا  (3) السائدةقاليد  لأعراف والتّ على ا  ة حدى المسائل القائمإ  ما هونّ إ
 . " سري العاممن الأُ الأ "ذ على تسميته و ما نحبّ أة المصالح العامّ 

 
الزّ فالتّ  سن  تحديد  في  وأخرى   ملحوظواج  فاوت  طائفة  مثلاً   ،بين  الشّ   فنجد  الأحوال  قانون  للطّ خصيّ في  وائف  ة 

 ( ٤) طبة"ين في إجراء الخُ زين حرّ طيبان عاقلين مميّ ن يكون الخأ " يشترط  :هُ نّ أ ة وأصول المحاكمات لديهاالكاثوليكيّ 
 

رقم    )1( الاسرة  أحكام  السّابع، المعدّل   ٤٦/٢٠11نظام  الفصل  من ٤٢المادة   ،  نفسي  وعقلي/  طبّي  لفحص  الزّواج  معاملة  تقدمهم  أثناء  القصّر  يخضع   ":
 أخصائيين إثنين معتمدين من المحاكم الشّرعية للتثبّت من عدم وجود مانع عقلي / نفسي أو جسدي يمنع من الزّواج". 

رقم    )٢( القرار  الثاّلثة،  الغرفة  الجزائيةّ،  التمّييز  أنظر محكمة  متصّل،  بتاريخ  1في سياقٍّ  الصّادر  لجرم  ٢٠٢1/1٣/٠1،  ارتكاب قاضٍّ شرعي  " حالة   ،
 جزائي خارج أم ناشئ أم بمناسبة وظيفته. مركز الأبحاث والدّراسات في المعلوماتيةّ القانونيةّ، الجامعة اللّبنانيةّ. 

المادّة    )٣( مثلاً  اعتمادها    ٢فقرة    ٤أنظر  النّص عن  عبّرت وبصراحة  التّي  لديها  المحاكمات  الكاثوليكيةّ وأصول  للطّوائف  الشّخصيةّ  قانون الأحوال  من 
سّر وفقاً لروح هذا عادات الطّوائف الكاثوليكيةّ أي الأعراف بنصّها: " انّ نصوص هذا القانون، من حيث هي مستوحاة من شرع الكنيسة الكاثوليكيةّ العام تف

 القانون، ومن حيث انّها تردّد شرع وعادات الطّوائف الكاثوليكيةّ الشّرقيةّ، تفسّر وفقاً لروح هذا الشّرع ولقيمة هذه العادات"... 
 من قانون الأحوال الشّخصيّة للطّوائف الكاثوليكيةّ وأصول المحاكمات لديها. الفقرة )أ(  ٢٨٠المادّة  )٤(
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شرط    هرورة، يجوز عقد كر والأنثى؛ لكن عند الضّ سنة للذّ   1٨  واج ب د سن الزّ فيحدّ   وم الأرثوذكسطائفة الرّ ا  أمّ 
الذّ   ألاّ  الـ  يكون  الـ    1٧كر دون  العمر والأنثى دون  البُ 1٥من  الولي، نية، والصّ ، مع مراعاة حال  حة، وموافقة 

 .(1) ةوبإذن من راعي الأبرشيّ 
 
وحي سنة للأنثى، إنّما يمكن أن يأذن المرجع الرّ   1٥كر،  سنة للذّ   1٨  فهي  طائفة الأرمن الأرثوذكسسبة لا بالنّ أمّ 

الشّ  الّ زواج  أتمّ  اب  أتمّت    1٦ذي  التي  والفتاة  اعتياديّ   1٤من عمر  عمرها في حالة غير  لسبب مهمّ من  أو  ة 
لوبالنّ   .(2)جداً  السّ سبة  الأرثوذكسطائفة  بحسب   للأنثى   1٤و  كر،للذّ   1٨فهي    ريان  الأدنى  الحد               وهو 

 رثوذكس.ريان الأة للسّ خصيّ من قانون الأحوال الشّ  ٤ة المادّ 
إلى   إلى موافقة ول  نّ أتجدر الإضافة  تحتاج  الرّ   يالفتاة لا  بلغت سن  إذا  وائف  الطّ   ق لدىوهذا مطبّ شد  الامر 

واج كما ى ولو بلغت سن الزّ ا حتّ عامً   1٨شد أي  حت سن الرّ تكانت    إذا  فقط  ليهإبحاجة    فتكون   ،كافةة  المسيحيّ 
 ة.دة لدى كل طائفة مسيحيّ هي محدّ 

 
للنّ و  تقييمنا  الباحثةصوص  بعد  تعديل    ترى  الشّ   الاستثناءات ضرورة في  الأحوال  قوانين  لدى خصيّ الواردة في  ة 

ن مبني لأن تحديد السّ   ممكن  عديلالتّ   و دون سبب وهذاألسبب  جازت تزويج القاصرات  أتي  الّ   ةوائف المسيحيّ الطّ 
  المسيحيين ومن   س عند مقدّ ج  واالزّ ن  إ  لى ذلكإ  بالإضافة.  أصلاً   على العادات والأعراف القائمة لدى كل طائفة

ما إفسي و ضج النّ بعاده عن أي عائق يقف دون استمراره وقد يكون فقدان النّ إته و روري المحافظة على قدسيّ الضّ 
القصّ  لدى  المعوّ أر  الجسدي  هذه  بالهجر  فتتفكّ   ،قات حد  حين  بعد  العلاقة  الفسخ  أك  عند   لا  ه)لأنّ و  طلاق 

ق شروط ووقت قد لا  جراء من تحقّ به هذا الإذهب البعض نحو الفسخ فقد يصعب ذلك لما يتطلّ   المسيحيين( وإذا
تي يتعاملون ما في الحالات الّ سيّ   ا لهذه المسألةبدً أا و نبه دائمً ين التّ رجال الدّ   ا علىواج. إذً الزّ يخدم صالح طرفي  

مع الّ صَّ القُ   بها  تحت    ذينر  بالمبدأ  مدى أ ورعاية    شرافإيكونون  لمعرفة  كافية  تمييز  قدرة  لديهم  وليس  هاليهم 
ة تربية الأطفال وما قد واج ومسؤوليّ ل أعباء الزّ عاجزين عن تحمّ بالمبدأ  هم  نّ أكما    ن ارتضيا به،إو   ة قرارهمصوابيّ 

 . جةالمتزوّ  ة للفتاة القاصرة وجسديّ ينتج عن ذلك من أضرار نفسيّ 
 

ل القابلة للتبدّ ة  من المسائل العرفيّ هي  واج لدى سائر المذاهب والاطياف  مسألة تحديد سن الزّ   نّ أضح  ا يتّ أخيرً 
فيقتضي  والتّ  الدّ أغير  على  تلتأم  العامّ ن  المصلحة  مع  فضّ أة  وام  ما  الأُ و  بالأمن  تسميته  على  العام لنا  سري 

 على حد سواء.  ومصلحة القاصرين
 
 
 
 

 
 .1/1٠/٢٠٠٣من قانون الأحوال الشّخصيةّ وأصول المحاكمات لدى بطركيّة انطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس المقرّر في  11المادّة  )1(
 من قانون الأحوال الشّخصيةّ للطّائفة الأرمنيّة الأرثوذكسيةّ.  1٥المادّة  )٢(
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 .فقة دور العرف في تقدير النّ  (ب)
عيشة لائقة بنسبة حالة أمثاله وتشمل:   نسان ليعيشليه الإإهي كل ما يحتاج  فقة عند المسيحيين  مفهوم النّ   إنّ 

والسّ الطّ  والكسوة  والتّ عام  للجميع،  والتّ كنى  للعاجز،  للمريض، والخدمة  والتّ طبيب  للصّ عليم،  ويراعى في   غار.ربية 
فقة وتقديرها حاجة من تفرض له ومكانته ومقدرة من تفرض عليه، وعرف أهل البلد. كما يمكن تعديل  فرض النّ 

و أا  ل حال كل من المفروضة عليه يسرً ر الأثمان أو تبدّ ا، بحسب تغيّ و نقصانً أ  فقة بعد الحكم بها، زيادةً ة النّ كميّ 
 .(1) اعسرً 

عند أمّ  فانّ (2) لمسلمينا  ا  الزّ النّ   ،  بتراضي  الأداء  لازمة  تصير  معيّ فقة  شيء  على  القاضيأ  ،نوجين  بحكم    ، و 
المقدّ والنّ  الصّ فقة  بهذه  بتغيّ رة  وتنقيصها  تزييدها  يجوز  الأسعار  ورة  تبدّ أر  الزّ و  أحوال  عسرً ل  يسرً أا  وجين  ا  و 

ة المادّ )لى  إ  بالاستناد روز  دين الدّ عينه يسري عند طائفة الموحّ الحكم  و   .من قدر الكفاية  أكثر و  أقل  أها  نّ أق  ويتحقّ 
 .(1٩٤٨/ 02/ 2٤ادر في  الصّ  ةخصيّ الشّ حوالهم أقانون من  2٨

 
العرف كمصدر منها اعتمد    كلاًّ   قطة بيد أنّ ة تلاقت في هذه النّ خصيّ قوانين الأحوال الشّ   نّ أمن هنا يمكن القول  

ات في العرف والعادة، روريّ فقة ومشتملاتها من غذاء وكسوة وعلاج وسكن وما يعتبر من الضّ لتقدير النّ تشريعي  
من   اختلاف الأزمنة والامكنةو   من جهة  رسُ و عُ أر  سُ عرافهم من يُ أ اس و أحوال النّ لاع على  وذلك من خلال الاطّ 

 . جهة ثانية
في حال   إلاّ ة المحكوم بها  ة القضيّ ع بحجيّ فقة لا يتمتّ ذي يقضي بالنّ الحكم القضائي الّ   نويه أنّ ومن الجدير التّ 
الظّ  تبديل  الّ عدم  أدّ روف  بحيث  إت  تي  بها،  الحكم  تطوّ نّ ألى  بمجرد  وتبدّ ه  الأوضاع  وحصول ر  الأحوال  ل 

الحكم يمكن لأمستجدّ  بتاريخ لاحق لصدور  تعديل  ات  الفرقاء طلب  النّ إى  و حت ـّأي من  المحكمة  أفقة  لغاء  مام 
 .(٣) تي أصدرتهاالّ 
 
 
 
 
 

 
 بالعموم(. من قانون الأحوال الشّخصيةّ للطّوائف الكاثوليكيّة وأصول المحاكمات لديها، الفصل السّابع )في النّفقة(، الباب الأوّل )في النّفقات 1٣٩المادّة  )1(
 نجد عند تحديد مقدار النّفقة من النّاحية الشّرعية أنّ الفقه الاسلامي انقسم الى رأيين:  )٢(

حسب المتعارف    : يمثلّون الاحناف الّذين يعتبرون أنّ النّفقة ليست مقدّرة بالشّرع وأنهّ يجب على الزّوج أن يقدّم لزوجته ما يكفيها من احتياجاتهاالرّأي الأوّل
يسرًا أو عسرًا عليه، وهذا ما يختلف باختلاف الزّمان والمكان، وكذا الأحوال، كما اعتبروا انّ تحديد نفقة الزّوجة على زوجها يكون بحسب حال الزّوج  

 مهما كانت حالة الزّوجة. 
زّوج يسرًا أو  وهم الشّافعيّة زعموا أنّ النّفقة مقدّرة بالشّرع ولم يتركوا تقديرها الى ما فيه الكفاية وأن اتفّقوا مع الاحناف في اعتبار حال ال:  الرأي الثاّني

 عسرًا، حيث فرّقوا بين الموسر والمعسر وجعلوا لكل منها قدرًا معينّا الاّ انهم لم يحدّدوا المقدار وتركوا ذلك للاجتهاد. 
عليم العالي للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، أنظر دراسة أعدّتها حسيبة طيايبة، العرف كمصدر تشريعي في مسائل الزّواج والطّلاق، وزارة التّ  

 . ٥٤والبحث العلمي، كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة محمد بو ضياف، الجزائر، صفحة 
 . 11٥٠، صفحة   ٣، مجلةّ العدل، العدد ٢٠1٩/ ٢٧/٠٣، الصّادر في ٥٠1محكمة الاستئناف المدنيّة في بيروت، القرار رقم  )٣(

 أنظر أيضًا:  
 ، صادر الالكتروني، صادر في التمّييز المدني.  ٢٩/٠٧/٢٠٠٥تاريخ   1٦1محكمة التمّييز المدنيةّ، قرار رقم  -
 ، صادر الالكتروني، صادر التمّييز الهيئة العامّة.٢1/٠٣/٢٠٠٠، تاريخ 1٠وأيضًا الهيئة العامّة لمحكمة التمّييز، قرار رقم  -
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 لة. غم من طبيعته المتبدّ الرّ ب: مسائل استنكف القضاء عن تبديل العرف القديم بجديد بند ثان  
 

تتبّ  أن  في  بعد  الاجتهاد  مسار  كمصدر    اعتمادهعنا  القانونيّ االعرف  للقاعدة  الأحوال حتياطي  مجال  في  ة 
يحقّ النّ   انتفاءعند    يعتمده  القاضيب  إذ ة،  خصيّ الشّ  كيما  الحق.  ص  المسائل   أنّ   وجدنانا  نّ أ  لاّ إق  بعض  هناك 

العرفيّ   فيها  القضاء  استنكف القاعدة  تطوير  )أي  بجديد  القديم  العرف  تبديل  المتبدّ عن  العرف  لة  ة( رغم طبيعة 
 زمان ومكان. رة في كلّ والمتغيّ 

السّ  هذا  في  الشّ ووجدنا  الأحوال  مسائل  من  الكثير  الأ الة  خصيّ ياق  على  في الّ   عرافقائمة  سائدة  كانت  تي 
القديمة   تواكب المجتمعات  المتطوّ   ولم  المجتمعات  الأعراف  في  الحضانة  مسألة  أبرزها   المعاصرةرة  سن   . رفع 

 ،اعمومً   ةسريّ عراف الأُ لتعديل الأ  واقتراحات   )الفقرة الأولى(  مسألة رفع سن الحضانةإلى    ق بدايةً طرّ تسن  ،لذلك
 انية(.الفقرة الثّ ل تطويرها )بُ وسُ 
 

 سن الحضانة. تعديل :الفقرة الأولى
 
القوانين  ل اعتمدت  المعيار وائفيّ الطّ قد  الرّ   ة  الحضانة على  تحديد سن  إطار  أنّ العمري في  المعيار   غم من  هذا 

دقيقً  النّ التّ   نّ أبيد    ، اليس  من  ينبع  والحقوق  العمر  بين  التّ رابط  للطّ ظرية  الّ نموية  أنّ فولة،  على  تنص  نضج    تي 
ا  ل معيارً ن لا يشكّ السّ   نّ أ  ،أبرزهاعديدة    ضت لانتقاداتٍ ة تعرّ ظريّ هذه النّ   أنّ   إلاّ   .نقدم في السّ فل يزداد مع التّ الطّ 

دقيق. فاعتماد معيار عمري صارم لتحديد شروط الحضانة يفترض تجانس الفئة   مو بشكلٍ ا لتنميط هذا النّ جازمً 
المعنيّ العمريّ  الحاجات والصّ ة  العاطفيّ ة من حيث  أنّ إبت. يضاف  ثْ ا غير مُ ة وهذا طبعً ة والجسديّ فات  ذلك    لى 
لقائي طبيق التّ حكام الحضانة من خلال التّ أن تصدر  أة بحيث هنالك خطر  لى تلقائيّ إي  هذه المعايير يؤدّ   اعتماد 

 . فلالطّ أكد من مراعاتها مصلحة دون التّ بللمعيار العمري 
 

هذا المعيار العمري بين   اختلافبناني على الأخص هو  ياق اللّ ما يزيد من هشاشة هذا المعيار في السّ   ولعلّ 
الطّ  حين  .(1) وائفمختلف  يتمثّ   أنّ   ففي  الجعفري  المذهب  لدى  الحضانة  للذّ سن  بعامين  سنوات ل  وسبع  كر 

  12ل ب  تمثّ م  ي نالس    عند المذهب   فهو.  (2) وائفوهو المعيار العمري الأدنى في لبنان على مستوى الطّ   ،للأنثى

 
العدد    )1( في  المقال  هذا  نشُر  للدّستور،  احترامًا  المساواة  الدّروز:  الموحّدين  لطائفة  الشّخصيةّ  الأحوال  قانون  تعديل  كرامة،  الأول    1٥،  ٥٢لمى  كانون 

 ، من مجلة المفكرة القانونية، لبنان.٢٠1٧
-agenda.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-https://legal
-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84/-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9 
، في تحديد سن الحضانة  IDREL PRIME، كساندر الكتروني  1٣/1٠/٢٠1٤، تاريخ  ٧٧مدني، هيئة عامّة، القرار رقم    انظر بنفس المعنى، تمييز  )٢(

يةّ جوهريةّ لدى المذهب الجعفري، حيث جاء في متن القرار: " إن ما أدلى به المعترض ضمن فقرة مطالبه لجهة مخالفة القرار المعترض عليه لقاعدة شرع
نص قانوني وارد في  لم يتم تعديلها، هي اعتماد سن حضانة البنت حتىّ السّابعة والصّبي حتىّ الثاّنية، يتعلقّ بمسألة شرعيّة ومخالفتها تدخل ضمن مخالفة  

 أ.م.م.  ٩٥من المادّة  ٤قانون تنظيم القضاء الشّرعي وبالتاّلي لا يدخل ضمن صلاحيةّ الهيئة العامّة كما هي محدّدة في الفقرة 

https://legal-agenda.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://legal-agenda.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://legal-agenda.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://legal-agenda.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://legal-agenda.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
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هذا السنّ هو من حقّ الأم فقط، فإذا انتقلت الحضانة إلى أم الأم بسبب وفاة   نويه أنّ كر والأنثى. مع التّ سنة للذّ 
 سنوات للأنثى.  ٩كر، وسنوات للذّ   ٧كون سنّ الحضانة يالأم، 

 
قانون  أشار  بتاريخ  الصّ   1٧٧رقم    ولقد  تنظيم    2011  /2٩/0٨ادر  قانون  الشّرعي من  ني   القضاء  الس 

الموجبة  (1)والجعفري  أسبابه  العائلة  أنّ   ،في  حقوق  يتعرّ   قانون  السّ لم  لموضوع  الّ ض  حضانة  ن  به  تنتهي  ذي 
ساء انة النّ ضح  انتهاء  على أنّ   نية في لبنان جارٍ ة الس  رعيّ ا كان العمل في المحاكم الشّ ولمّ   .غيرةغير والصّ الصّ 

قد أثبت لاجحة في المذهب الحنفي، و واية الرّ اسعة وذلك وفق الرّ غيرة سن التّ ابعة وبلوغ الصّ غير سن السّ ببلوغ الصّ 
غار إلى ما يتناسب مع الغاية والهدف من الحضانة وإلى ساء للصّ طبيق العملي ضرورة رفع سن حضانة النّ التّ 

ه لا يوجد في هذه المسألة نص قطعي طالما أنّ و   .ساءغيرة عن خدمة النّ غير والصّ سن يمكن أن يستغني فيه الصّ 
ق في الوقت عينه مصلحة ب عليه مخالفة نص قطعي ويحقّ يترتّ   لا  تعديل سن الحضانة  نّ أ كما  باعه  اتّ م  يحتّ 

قد قوننت الحضانة وأحكامها،    (٣)ةول العربيّ معظم الدّ   كما أنّ   (2) ءاة الغرّ ريعة الإسلاميّ تي راعتها الشّ غار الّ صّ لل
  .  ص المانعلانتفاء النّ رفع سن الحضانة   الذلك كان لازمً 

 
أيلول   1٩ادر بتاريخ  عديل الصّ التّ   نجد أنّ روز فدين الدّ ة لطائفة الموحّ خصيّ قانون الأحوال الشّ   إذا انتقلنا إلى  اأمّ 

  1٤سنوات إلى    ٩بي ومن  سنة للصّ 12سنوات إلى  ٧وجب رفع سن الحضانة من  أو   طال هذه المسألة  (٤) 201٧
 .سنة للفتاة

الطّ الأ  لدى  يختلف  الطّ   مثلاً ف   ة، المسيحيّ وائف  مر  لدى  الحضانة  الكاثوليكيّ سن  ه وائف  به  المعمول  سن    و ة 
الرّ الرّ  للمحكمة  يكون  أن  على  سنتان؛  أي  السّ وحيّ ضاعة،  الا ة  لما  ستنسابيّ لطة  وفقاً  الحاضن  تقرير  في  ة 

سنة    1٥كر،  سنة للذّ   1٤وم الأرثوذكس  لدى طائفة الرّ  سن الحضانة   نّ أ في حين    .تقتضيه مصلحة القاصر 
ول  الأرثوذكس  للأنثى،  الأرمن  طائفة  السّ   ٩و   للذكر   ٧دى  طائفتَي  من  كل  لدى  الأمر  )كذلك  ريان  للأنثى 

 كر والأنثى. سنة للذّ   12ل سن الحضانة ب  ة فيتمثّ ائفة الإنجيليّ لدى الطّ  ا الأرثوذكس والآشوريين( أمّ 

 
الموجبة،   )1( رقم   أنظر في الأسباب  بتاريخ    1٧٧قانون  المادّة  ٢٩/٠٨/٢٠11الصّادر  السُّني والجعفري   ٢٤٢، تعديل  الشّرعي  القضاء  من قانون تنظيم 

 . ٣٣٨٧و ٣٣٨٦، صفحة  ٠٣/٠٩/٢٠11، تاريخ 1٤1وتعديلاته، المنشور في الجريدة الرّسميةّ عدد   1٦/٠٧/1٩٦٢الصّادر بتاريخ 
، ورد في متن القرار " المحكمة الشّرعيةّ السُّنية  IDREL PRIME، كساندر الكتروني، 1٨/٠٥/٢٠1٥تاريخ  ٣٤تمييز مدني، هيئة عامّة، القرار رقم   )٢(

من    1٠ا لأحكام الفقرة  العليا ألزمت الوالد )المعترض( بتسليم الولد إلى والدته لحضانته لانّ حضانة الام لصغيرها تتواصل حتىّ إتمام سن الثاّنية عشرة وفقً 
سي غير من قانون الاسرة، ولانّ الوالد لم يثبت بالأدلةّ القاطعة ادعاءه بأنّ خال الولد تحرّش به جنسيًّا. الاعتراض ينصب على التحّرش الجن  1٥المادّة  

 وعدم ضياعه عند من هو بيده.  بمنفعة الصّغيرالمثبت ولانّ شروط الحضانة للرّجال كما للنسّاء هي حسب الفقهاء مقيّدة 
الخاص ببعض    1٩٨٥لسنة    1٠٠المعدّل بالقانون رقم    1٩٢٩لسنة    ٢٥من القانون رقم    ٢٠المادّة    العربيةّ:جمهورية مصر   نذكر على سبيل المثال:  )٣(

: " ينتهي حق حضانة النسّاء ببلوغ الصّغير سن العاشرة وبلوغ الصّغيرة سن اثنتا عشرة سنة، ويجوز  ٢٠أحكام الأحوال الشّخصيةّ حيث جاء في المادة  
 ما تقتضي ذلك". للقاضي بعد هذا السّن إبقاء الصغير حتىّ سن الخامسة عشرة والصّغيرة حتىّ تتزوّج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبيّن أنّ مصلحته

  يلي:التّي نصّت على ما   ٢٨/٢٠٠٥من قانون الأحوال الشّخصيةّ  1٥٦المادّة  :كذلك دولة الإمارات العربيةّ المتحّدة   -
ون وذلك إلى  ..." تنتهي صلاحيةّ حضانة النسّاء ببلوغ الذّكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذا السّن لمصلحة المحض

 أن يبلغ الذّكر أو تتزوّج الأنثى". 
 .تستمر حضانة النسّاء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك"  " 
مادة من قانون الأحوال الشّخصيةّ لطائفة الموحّدين الدّروز الصّادر   1٦الرّامي إلى تعديل    ٥٨، أقرّ مجلس النّواب القانون رقم  ٢٠1٧أيلول    1٩بتاريخ    )٤(

المادّة  1٩٤٨شباط    ٢٤في   المعدّلة،  المواد  أبرز  المهر، والمادّة    ٢٤. ومن  احتساب قيمة  بكيفيةّ  إدخال امكانيةّ   ٤٧المتصّلة  بالطّلاق من خلال  المتصّلة 
المادّة   إلى  أضُيف نص  كما  الزّوجين.  بين  النّزاع  نفسي في حالة  أو  اجتماعي  أخصّائي  إلى  الزّنى   ٤٣اللّجوء  المحكوم بجرم  الزّوج  بالحكم على  يسمح 

 1٩الجريدة الرّسمية في بالعطل والضّرر. كما أدى هذا التعّديل إلى تمكين النسّاء أن ترث كامل الترّكة إذا لم يكن للمتوفى أولاد ذكور. نشر هذا القانون في 
 ، مع أسبابه الموجبة.٢٠1٧تشرين الأوّل 



112 
 

الطّ إذً  اعتمدت  الحضانةا  سن  لتحديد  ركيزة  العمري  المعيار  لبنان  في  الدّ غلبيّ أ جهت  اتّ بينما    ،وائف  نحو  ة  ول 
فاقية ها اتّ أهمّ   عديدةة  ات دوليّ فاقيّ وهذا المعيار بارز في اتّ  ،(1) فل الفضلىخلي عنه واعتماد معيار مصلحة الطّ التّ 

وائف الأخرى. ويمكن  الطّ عن  في مراعاتها هذا المعيار    استقلّت ة  ائفة الكاثوليكيّ الطّ   ونلاحظ أنّ   .(2) فلحقوق الطّ 
والدّ   نّ أالقول   الجعفري  استثنائيّ إ  استند رزي  المذهب  بصورة  المعيار  هذا  تبيّ لى  لو  فيما  المعيار   نّ أن  ة  تطبيق 

 و يضر به. أفل العمري يخالف مصلحة الطّ 
 

للطّ  مجال  لا  أخرى  ناحية  حقّ من  يمارس  أن  الشّ فل  هذا  في  رأيه  ابداء  أو  حاضنه  باختيار  أمر ه  وهذا  أن 
ة والأخيرة أعطت بموجب المادّ   ،حفظات بداء التّ إدون    من فلة حقوق الطّ ع على اتفاقيّ لبنان وقّ   نّ أما  ! سيّ غرب مست
و من أ  ا مباشرةً إمّ   هُ ة تمسّ ة وإداريّ ات قضائيّ ءليه في أي اجراإفل فرصة كيما يستمع  منها وجوب إعطاء الطّ   12

فل خذ برأي الطّ الأ  ا بيد أنّ نادرً   ق في واقعنا العملي إلاّ مر غير متحقّ ل أو هيئة ملائمة، ويعتبر هذا الأخلال ممثّ 
  أن يستأنس به لا غير. فقط ا للقاضي، بل لهلا يعتبر ملزمّ 

 
الوالدين الواعية والمدركة لمصلحة الطّ   نجزم من هذا المنطلق أنّ  أهم وأدق من المعيار العمري   هي  فلعلاقة 

 . ة الحضانة لمصلحة أي من الوالدينفي مدّ طرح جمع أو يُ ة زيادة أو نقصان يُ ومن أيّ 
مييز الجندري بين الأطفال الفتيات والفتيان، ن بوضوح التّ ة بصيغتها الحاضرة تبيّ خصيّ قوانين الأحوال الشّ   كما أنّ 
 قنع وواضح. ر مُ دون مبرّ من بي تنتهي قبل حضانة الفتاة وذلك فترة حضانة الصّ  إنّ حيث 

 
فل إدراكهم لحقوق الطّ   القضاة لأنّ و   المحاكم  فل الفضلى ليس من اختصاص تقييم مصلحة الطّ   نا نرى أنّ كما أنّ  

 وآخر.  وقاض  وأخرى، محكمةقد يتباين بين 
م  ة تقيّ ة مؤسسيّ أي إيجاد آليّ   "   المأسسة"  مر يحتاج إلى نوع من  الأ  نّ ألذلك اعتبر البعض ونحن من المؤيدين  

ذي قييم الّ التّ   نّ لأ   ،ابين يدَي القاضي ليحكم على أساسه  ليهاإل  تي تتوصّ تيجة الّ كل حالة على حدة وتوضع النّ 
يكون قائماً على معطيات فسهم في تنقيح موضوع حكم القاضي، ويساعد على ترشيده، يُ  الاختصاص يجريه أهل 

 
 ، كساندر الالكتروني. 1٩/1٢/٢٠٠٠، الصّادر بتاريخ 1٦٦تمييز مدني، الغرفة الخامسة، قرار رقم  )1(

تخُض  التّي  الدّول  هي  بالحضانة،  الأولى  الشّخص  لتحديد  الفضلى  الطّفل  مصلحة  معيار  اعتمدت  الّتي  الدّول  أغلبيةّ  أنّ  المعلوم  لمن  الافراد  إنه  أحوال  ع 
مفاعيله ومن بينها الحضانة الشّخصيةّ للقوانين المدنيةّ، ونلاحظ أنّ الزّيجات المدنيّة المجراة في الخارج فيما بين لبنانيين أو لبناني وأجنبي تخضع الزّواج و

 إلى القانون المدني الّذي يراعي عادة هذه المصلحة. 
أ.م.م التّي أولت المحاكم اللّبنانية المدنيّة اختصاصًا شاملاً ذات طابع ذاتي للنظّر بجميع    ٧٩دليل ذلك ما ورد في متن القرار المذكور: " استنادًا الى المادّة  

يه الزّوجان او أحدهما النّزاعات الناّشئة عن زواج مدني تم في بلد أجنبي بين لبنانيين أو لبناني وأجنبي ونتائجه وذلك بصرف النّظر عن المكان الّذي يقيم ف 
وب  الحاضرة  الدّعوى  في حال  أنهّ  المحكمة  اكّدت  وقد  الفضلى  الولد  إلى مصلحة  ينظر  الحاضن  تحديد هويةّ  أنهّ في  الدّعوى. وحيث  الى عند رفع  النّظر 

إبقاء كل من الوالدين وما نتج عن ذلك من اعتبار كان من الأفضل  القاصرتين في كنف أحد  التّي عاشتها كل من  المعينّة  البيئيةّ  تقيم،  الظّروف  هما حيث 
ال مختلفة صادرة عن فتكون قد استعملت حقّها في التقّدير وفي الوقت ذاته ارست قرارها على ما يبرّره قانوناً وواقعاً فيرد ما ورد تحت هذا السّبب من أقو

 الفريقين. 
 من اتفاقيةّ حقوق الطّفل الّتي نصّت على أنّه:  ٣أنُظر مثلاً المادّة  )٢(

ات الإداريّة، أو  في جميع الإجراءات التّي تتعلقّ بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرّعاية الاجتماعيةّ العامّة، أو الخاصّة، أو المحاكم، أو السّلط .１
 الهيئات التشّريعيةّ، يولي الاعتبار الأوّل لمصالح الطّفل الفضلى. 

من   .２ غيرهم  أو  أوصيائه  أو  والديه  وواجبات  حقوق  مراعيةً  لرفاهه،  اللازمتين  والرّعاية  الحماية  للطّفل  تضمن  بأن  الأطراف  الدّول  الافراد  تتعهّد 
 المسؤولين قانوناً عنه، وتتخّذ تحقيقاً لهذا الغرض، جميع التدّابير التشّريعيةّ والإداريةّ الملائمة. 

المختصّة، ولا    تكفل الدّول الأطراف أن تتقيّد المؤسّسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التّي وضعتها السّلطات  .３
 سيّما في مجالي السّلامة والصّحة وفى عدد موظّفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف. 
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وموضوعيّ علميّ  بشكلٍ   ،وصحيحةة  ة  الطّ   يتمحور  مصلحة  حول  تربويّ أساس  وسلامته،  ورعايته  ونفسيّ فل  اً اً 
 ه الاقدر على توفير تلك المصلحة.نّ أ ن ن يتبيّ ين الحاضن على م ير تع فيقرّ   (1)  اً واجتماعيّ 

 
أساسي لتحديد الجهة الحاضنة  فل الفضلى كمعيارٍ ذي سيواكب مصلحة الطّ عديل الّ التّ  نّ أياق، نعتقد وفي هذا السّ 

هذا المنحى    يتلاءمجل والمرأة. كما  قة بمبدأ المساواة بين الرّ ما تلك المتعلّ ة سيّ ستوريّ حكام والبنود الدّ ينسجم مع الأ
ة على ألا ينيّ ة إقامة الشعائر الدّ ولة احترام كافة الأديان وحريّ تي بموجبها كفلت الدّ ستور الّ من الدّ   ٩ة  مع المادّ 

و المحاكم  أوائف )دخل حين تمس الطّ ولة تحتفظ بحق التّ الدّ   نّ أظام العام، ما يعني  في النّ   يكون في ذلك إخلالاً 
النّ التّ  لها(  تجدرظام  ابعة  إلى    العام.  الدّ إ  العودة  أنّ الإضافة  قانون طائفيلى  أهمية   هو  ستور في سياق  ذات 

الطّ كونه  بالغة،   الدّ إوائف  يدعو  بسيادة  الالتزام  أنّ   ،ولةلى  الدّ   إلىالإحالة    بيد  قانون طائفي نص  ستور ضمن 
 ستور.وائف لأحكام الدّ ا بخضوع الطّ ا وصريحً واضحً  اعترافًال يشكّ 

العامّ   اجتهاد   ولعلّ  والهيئة  الاحداث  التّ قضاة  لمحكمة  الطّ ة  حماية  قضايا  في  هو  مييز  لهذه   أفضلفل  تطبيق 
 ة. المادّ 

تاريخ   ٤22حماية الاحداث رقم    إلى قانون   قراراتها بالاستناد مييز في أحد  ة لمحكمة التّ حيث قضت الهيئة العامّ 
ة، ولا سة اجتماعيّ ى لمؤسّ و حتّ أو لوالده  أحداث تسليم القاصر لوالدته  ه يحق لقاضي الأنّ أب، "  2002/ 0٦/ 0٦

خذه قاضي  ذي يتّ دبير الّ التّ   نّ قة بالحضانة لأة المتعلّ رعيّ ة المحكمة الشّ ا على صلاحيّ دبير تعديًّ يعتبر مثل هذا التّ 
تعديًّ الأ يعتبر  ولا  الحدث  لحماية  تدبير  هو  صلاحيّ حداث  على  الشّ ا  المحكمة  المتعلّ رعيّ ات  لأنّ ة  بالحضانة  ه قة 

بموجب قرار    ب فاذا كانت الحضانة للأ  .ة للوليرعيّ ات الشّ لاحيّ لى الصّ إاها  يقتصر على تدابير الحماية ولا يتعدّ 
الأ يبقى  النّ   ب مسؤولاً شرعي  الشّ من  القاصر  رعيّ احية  بالنّسبةة عن  القانونيّ   خاصّةً  المتعلّ للأمور  بمصالح  ة  قة 

ب له في حال نة قد تسبّ حداث يقتصر على حماية القاصر من بيئة معيّ خذ من قاضي الأدبير المتّ والتّ   ،القاصر
ه لا يوجد اختلاف على الاختصاص نّ أم  ا في المستقبل. وحيث يستفاد من كل ما تقدّ استمراره في هذه البيئة خطرً 

 . (2) رة رعي والجزائي وتكون شروط تعيين المرجع غير متوفّ بين القضاء الشّ 

 
 . ٢٤/٠٤/٢٠٢1محمد شقير، الحضانة لدى الطّائفة الشّيعيةّ وآليتّها المؤسّسية، مقال منشور في جريدة الأخبار، تاريخ  )1(
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قرار    )٢( التمّييز،  لمحكمة  العامّة  بتاريخ    ٤1٤الهيئة  الالكتروني  ٢٣/٠٤/٢٠٠٧الصّادر  المدنيةّ  القضايا  في  المصنّف  الذّهبي،  المستشار  بنفس  ٢٠٠٧.   .
 المعنى أنظر: 

. حيث ورد في متن ٢٠٠٨. المستشار الذهّبي، المصنّف المدني الالكتروني،  ٣1/٠٧/٢٠٠٨القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، قرار صادر بتاريخ   -
ال أنّ مسألة حماية  لبنان )شرعيةّ، مذهبيّة، روحيةّ( الاّ  الدّينية في  المحاكم  تدخل ضمن حيّز اختصاص  "إنّ مسألة الحضانة   " المعرّض  القرار:  قاصر 

المادّة   تبقى مناطة بحكم  القانون رقم    ٣٠للخطر  ثمّة تضارب في    ٤٢٢/٢٠٠٢من  الناّظر بقضايا الاحداث وليس في الامر  الجزائي  المنفرد  بالقاضي 
الاختصاص لاختلاف موضوع الحماية في حالة الخطر عن موضوع الحضانة ، لا سيّما أنّ قاضي الاحداث وفي معرض تحقيقه لتأمين مصالح الحدث  

وقت تمليه الضّرورة  الفضلى وتخصصه في اتخّاذ تدابير الحماية ومتابعتها مع حقهّ باستبدالها أو بتعليقها بشروط أو بإنهائها أو بإعادة النّظر بها في أي  
 ( .٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم  ٤٦و  1٩بما تمليه ضرورة الاستمرار في تأمين غاية بتحقيق مصلحة الطّفل الفضلى )المادّتين 

. ورد في القرار  )ادريل برايم(  IDREL PRIMEالموقع الالكتروني، كساندر،  ،  ٢٧/1٠/٢٠1٥تاريخ    ٣٩٥تمييز جزائي، غرفة سادسة، القرار رقم   -
لى ابنها المذكور بحيث  المذكور الآتي: " بما أنّ المدعى عليها غادرت لبنان مع ابنها القاصر في الفترة التّي كانت لا تزال فيها تتمتعّ قانوناً بالحضانة ع

بانهّ خطف للولد بنيةّ نزعه من سلطة صاحب الولاية عليه فلا تكون عناصر المادّة   عقوبات متوافرة. إنّ امتناع الوالدة    ٤٩٥لا يمكن وصف ما فعلته 
عل يقع تحت طائلة  المدّعى عليها عن الإذعان لحكم المحكمة الشّرعيةّ والتمّلص من تسليم الولد الى والده المدعي الّذي انتقلت اليه الحضانة شرعًا هو ف

 عقوبات.  ٤٩٦المادّة 
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اعتبرت إذً  أنّ   ا  المادّ   المحكمة  نص  تطبيق  حدوث  المتعلّ   ٣فقرة    ٩٥ة  شروط  عند  المرجع  بتعيين   اختلافقة 
بين محكمة عدليّ أإيجابي   على الاختصاص  ويرد معه  و مذهبيّ أة  ومحكمة شرعيّ   ،ة و سلبي  دلاءات إة مردود 

 احية.  المستدعي لهذه النّ 
 

 .ل تطويرهابُ ا وسُ ة عمومً سريّ قتراحات لتعديل الأعراف الاإ: انيةالفقرة الثّ 
 

الّ   إنّ  أشالمعضلات  بحثناتي  إليها في  كيفيّ   رنا  الكثير في  القليل من  العرفيّ ا ة  تكشف  القاعدة  ة كمصدر عتماد 
 ة. خصيّ في مسائل الأحوال الشّ  بهاق الاجتهاد فُ شريع، وأُ حتياطي لسد ثغرات التّ إ

 ق ا ما تعلّ تي لم نستفض في بحثها واكتفينا بالإشارة إليها فقط، منه هناك العديد من المسائل الّ   ا بأنّ ونحيط علمً 
بالعرف المعتمد لإثبات ركن الرّضى في عقود الزواج، ومجال اعتماد العرف في إثبات الضّرر الموجب بطلب 
الشّهود وتطابق  الضّرر بشهادة  إثبات  للفرقة، وكيفيّة  الموجب  الفاحش  الضّرر  تحديد  العرف في  الفرقة، ودور 

 ذلك مع العرف، والتّعويض عن الضّرر، وأثر العرف على المهر، والنّسب وغيرها من المسائل. 
 بناءً على كل ما تقدّم، نقترح تعديل الأعراف الاسريّة وتطويرها وذلك من خلال:

والرّوحي - الشّرعي  القضاء  مراجعة    دعوة  الأإلى  الشّخصيّةهذه  بالأحوال  المرتبطة  الكتب و   حكام  في  المبثوثة 
 مان المعاصرين. رف والزّ ظر في مواكبتها لما استجد من أعراف، لتلائم الظّ ، والنّ وغيرها ةالفقهيّ 

فيما    اخصوصً   ،ةوحيّ والرّ   ةرعيّ في القضايا الشّ أهل الاختصاص  ة، يديرها  توعويّ و   ، علميّةةعقد مؤتمرات حواريّ  -
 سرة. ق بأحكام الأُ يتعلّ 

بدراسات مستفيضة عن   - يتعلّ أ القيام  فيما  بلد  الزّ عراف كل  بالحياة  وتأثير هذه الأعراف على  وجيّ ق  الحقوق ة 
 الزّوجية.

، للزوم الحاجة  لقائمةلى تدوين الأعراف اإ  وحيرعي ودوائر الإفتاء كما والرّ الشّ   ة بالقضاءدعو الجهات المعنيّ ن -
 على ما استبق وبيّنا.  فقة، كما هو الحال في تقدير النّ حكامالأليها في إ
 

أنّ   لنا  تبيّن  للأخيراً  إحتياطي  كمصدر  فقط  ليس  العرف  دور  القواعد   في  دوره  ما وإنّ   تّشريع،إبراز  استحداث 
في نطاق    بات المجتمع في كل زمان ومكان(لى متطلّ إة قديمة بجديدة بالاستناد  ة )أي تعديل قواعد قانونيّ القانونيّ 

الشّ  أهميّ خصيّ الأحوال  ذات  إذ  ة  ة  على فائقة،  والفقيهتمشال  ينبغي  والقاضي  علم    وايتأثّر   أن  رع  بغير  أو  بعلم 
الق بتقرير  يقومون  المجتمع حين  تطبيقها  واعد بأعراف  أو  أمرفاذا كان   .القانونيّة  يُ ب إصلاحً يتطلّ   هناك  عمل ا 

إصلاحه بدّ   ،على  لا  كان  معيّ   وإن  عرف  تطوير  يُ من  إلى ن  يحتاج  ما  هناك  يكن  لم  وإن  تطويره،  عمل على 
ساس القانوني الأسباب الموجبة والأ  ة عندها أن يعمل على بيانطوير، فمن الأهميّ غيير أو الإصلاح أو التّ التّ 

 .جد لإزالة أي التباس إن وُ  ووافٍ  كافٍ  بشكلٍ  ةخصيّ للأعراف المرتبطة بالحالات الشّ 
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 : خلاصة
إلى أحكام    بالاستناد ة )القصور المدني بالقاعدة العرفيّ   سدّ   ة ل كيفيّ الأوّ اني فرعه  تابعنا البحث في قسمنا الثّ  ▪

 ة. خصيّ أ.م.م( وأفق الاسترشاد به في مسائل الأحوال الشّ  ٤ة المادّ 
 
في    جماع والمتعارفوالإزناه عن العادة  القانونيّة وميّ   احتياطي للقاعدةمنا عن أهميّة العرف كمصدر  تكلّ   لاً أوّ  ▪

 العمل كما ساقها لنا الفقهاء إن في القانون الوضعي أم الشّرعي. 
العرف كيما يكون مصدرًا من مصادر القانون لا بد أن تتوافر فيه عدّة شروط وهي أن    أوضحنا كذلك أنّ 

يكون عامًا، قديمًا، ثابتًا، ملزمًا، وألّا يكون مخالفًا للقانون أو للآداب العامّة والنّظام العام. ويمكن إعادة هذه 
ين، ركن مادي يتّسم بصفات العموم والقدم والثّبات، وركن معنوي يتمثّل بالشّعور  لى ركنين أساسيّ إالشّروط  

 المتأصّل بإلزاميّة القاعدة العرفيّة.
 

فالعرف كما رأينا يلعب دور كبير ومهم في مجال    بناني،اللّ قنا إلى منزلة العرف في القانون  ا تطرّ ا وأيضً أيضً  ▪
 دة المتعدّ   ةخصيّ حكام المبنيّة على العرف في قوانين الأحوال الشّ بب استخرجنا الأالقانون الخاص. لهذا السّ 

 فصيل في هذا الفرع.يرجى العودة إلى دقائقها المشروحة بالتّ  ،في لبنان
 

ة من  خصيّ وفق العرف في مسائل الأحوال الشّ   الاجتهاد ق  فُ ا علينا البحث في أُ صل كان واجبً متّ   في سياقٍ  ▪
خلال دراسة المسائل ذات الإشكاليّات المعاصرة الّتي تحتاج لإعادة النّظر في توصيفها وحكمها بسبب تغيّر  

تستند   الّتي  والمصالح  أنّ إليهاالأعراف  ووجدنا  تعارف  .  الّتي  المسائل  تمييز  الجدير  من  على    الاجتهاد ه 
 ة أساسًا على العرف.تطبيقها عن تلك المبنيّ 

 
الّ  ▪ المسائل  تعارف  إحدى  تطبيقها    الاجتهاد تي  الشّخص    )أيعلى  يرتبط  عندما  أحكامه(  في  عليها  استقر 

نّ في ذلك انسجامًا وروح مزدوج )ديني/ مدني(، حيث تقرّر المحكمة حينها تطبيق القوانين الدّينيّة لأ   بزواجٍ 
التّشريع والنّظام العائلي المعتمد في لبنان، حيث بات هذا الحل مستمرًا وشبه ثابت على الرّغم من أنّه غير  
مقترن بقاعدة تشريعيّة صريحة وجازمة تأتي على استبعاد القوانين المدنيّة أو تفاضل القوانين الدّينيّة على  

 المدنيّة.
 

المبنيّ أمّ  ▪ المسائل  أساسً ا  الشّ ة  شغلنا  فكانت  العرف  على  سيّ اغلا  مسألة  ،  الزّواج  ما  سن  من تحديد    كونها 
ا مع المصلحة العامّة أو ما فضّلنا على تسميته  المسائل العرفيّة القابلة للتبدّل والتّغير ويقتضي أن تلتأم دائمً 

 سواء. سري العام ومصلحة القاصرين على حدّ بالأمن الأُ 
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المبنيّ  المسائل  النّ من  تقدير  أسس  كذلك  العرف  على  بة  يقضي  الّذي  القضائي  الحكم  أنّ  إذ  لا    فقةالنّ فقة. 
بها   المحكوم  القضيّة  بحجيّة  أدّت  إيتمتّع  الّتي  الظّروف  تبديل  عدم  بها،  إلّا في حال  الحكم  وفي حال لى 

وتبدّ تطوّ  أو حتّـى  يمكن لألت الأحوال  رت الأوضاع  تعديل  الفرقاء طلب  المحكمة  إي من  أمام  النّفقة  لغاء 
 الّتي أصدرتها.

 
تطرّ أخيرً  ▪ إلىا  الّ   قنا  بالرّ   استنكفتي  المسائل  بجديد  القديم  العرف  تبديل  عن  فيها  طبيعته  القضاء  من  غم 

سيّ المتبدّ  وقدّ لة  الحضانة.  سن  تعديل  مسألة  في  السّ ما  هذا  في  الأُ منا  الأعراف  لتعديل  اقتراحات  ة  سريّ ياق 
 . ل تطويرهابُ ا وسُ عمومً 
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 : سدّ القصور المدني بتطبيق مبادئ الانصاف.الفرع الثّاني
 

هو تعبير عن مفهوم العدالة الطّبيعيّة في تقدير ما هو مستحق لكل شخص، وقد اعتبرهُ    ”equity“الإنصاف  
إنسانيّة،  أكثر  قانوني صلب  ما هو  عام جعل  بوجه  هدفهُ  لإعطاء كل شخص حصّة متساوية.  نزعة  البعض 

حكام  وذلك بإكمال أو تلطيف ما يعتري التّطبيق الدّقيق لقواعد القانون من نقص أو صراحة فيخفّف من قساوة الأ
صمتها يعالج  أو  والمجرّدة  العامّة  عرّفها (1) القانونيّة  حسبما  حقّه  حق  ذي  كل  إعطاء  فهي  العدالة  أمّا   .

.ولقد أوجب القانون صراحةً على القاضي أن يعتمد مبادئ العدالة والانصاف في الحالة الّتي ينتفي بها (2)البعض 
اعتماد  أنّ  ريب  ولا  أ.م.م(.  قانون  من  الرّابعة  المادّة  من  الرّابعة  )الفقرة  أمامهُ  المعروضة  المسألة  يحكم  نص 
الوضعي، من   القانون  الطّبيعي في مجال  القانون  تدخّل  بدورهِ ضرباً من ضروب  يشكّل  المبادئ  القاضي هذه 

 .(٣) خلال تصحيح أحكام القانون أو سد النّقص فيها، وعلى هذا الأساس يكون دوره احتياطيّاً أو استثنائيّاً 
 

وإذا أمعنّا النّظر إلى مفهومي العدالة والانصاف يتبدّى لنا بأنّها مفاهيم أخلاقيّة غير قابلة لتحديد مجرّد لأنّها 
الإحساس  وجوب  تملي  كما  المساواة،  تملي  الّتي  الإنسانيّة  الأوضاع  مراعاة  بوجوب  الإنسان  شعور  من  تنبع 
يقابلهُ مراعاة ظروفهم الشّخصيّة في كل ما يطالبون به أو   بالعدل وبأن هنالك تقييماً أخلاقيّاً ومعنويّاً لأفعالهم 
يلزمون به. ولقد عبّر البعض بأنّ هذه المبادئ مُرتبطة بشعور الإنسان وطريقة تعامله مع النّاس القائمة على  

فلا تُكَلَّف نفس احترام حقوق الغير، إلّا أنّه لا يُطلب من الإنسان أكثر ممّا يحتمل ولا أكثر ممّا هو قادر عليه،  
إلّا وسعها، إذ أنّ مبادئ المساواة واحترام الغير تأبى أن تُستنزف طاقة شخص في سبيل تحقيق المنفعة القصوى  

 .(٤) أبى أن يُبخس حق الإنسان بدون حقللغير، كما ت
 

التّراتبيّة  العدالة مع اختلاف في  القاضي اعتماد قواعد  العربيّة أوجب على  الدّول  المشترع في معظم  ولما كان 
قانون    في  بينها وبين باقي المصادر الاحتياطيّة بحسب تشريع كل بلد في هذا المضمار، أشار المشترع اللّبناني 

 أصول المحاكمات المدنيّة إلى تطبيق الانصاف بدلًا من العدالة في الحالة الّتي يجد بها القاضي قصوراً تشريعيّاً 
 ينبغي سدّهُ كيما يحقّق الحق.  في القوانين الوضعيّة

 
 .  ٢1الياس أبو عيد، أصول المحاكمات المدنيةّ بين النصّ والاجتهاد والفقه، المرجع المذكور سابقاً، صفحة  )1(
،  ٣٣٥، فقرة  1٩٨٥للمزيد من المعلومات حول مفهوم العدالة، أنظر، د. فؤاد زكريا، ترجمة ودارسة، أفلاطون، محاورة الجمهورية، الهيئة المصريّة،    )٢(

ديم  . وأيضاً، محمد ممدوح عبد المجيد، العدالة من المفهوم إلى الإجراء، دراسة في المنجز الفلسفي من السّفسطائيين حتىّ شيشرون، ابن النّ 1٨٥صفحة  
. أظهر المؤلّف موقف الفلاسفة سيما موقف أرسطو حيال مفهوم العدالة، إذ قسّم 1٢٩إلى    1٢٦ناشرون، صفحة    –دار الرّوافد الثقّافيةّ    –للنشّر والتوّزيع  

 أرسطو العدالة إلى ثلاثة أنواع لئلا يدع منفذاً واحداً أمام عدم تحقيق العدالة وهي على التوّزيع الآتي: 
نال كل  : يقُصد بها تلك العدالة الخاصّة بتوزيع الثرّوات والمزايا الأخرى المتاحة معنويّة كانت أو ماديّة، على أفراد المجتمع. هدفها أن يالعدالة التوّزيعيةّ -

 (.1٢٧و 1٢٦مواطن نصيباً مساوياً لمزاياه، فإذا كان الناّس غير متساوين في المزايا، فإنّ العدالة تقتضي ألاّ يكون أنصبتهم متساوية. )صفحة 
التبّادليّة( - ) أو  التعّويضيةّ  يدخل في  العدالة  الذّاتيّة، بأن يحصل كل طرف  بقيمتها  المساواة، فالأشياء والأفعال تقاس  أساس مبدأ  النّوع على  : يقوم هذا 

الاختياريّة،   )العلاقات  مثلاً  الآخر  من  أقل  أو  أكثر  على  منهما  أي  يحصل  بحيث لا  الآخر،  الطّرف  مع  متساوٍّ  على وضع  غيره  مع  ما  كالبيع  علاقة 
ة والعقاب، فالعدالة  والوديعة والإجارة( و )العلاقات غير الاختياريّة، كالتي تتولّد من الجريمة( ففي الحالة الأخيرة لا بد كذلك من التنّاسب بين الجريم
كل من الشّخصين   التبّادليةّ هنا تقتضي أن يقوم الشّخص الّذي تسببّ في الخسارة أو استفاد منها أن يرد ما يعادل هذه الخسارة للطّرف الآخر بحيث يصبح

 (.1٢٨بعد حدوث هذا التصّرف في المركز نفسه الّذي كانا عليه من قبل. )صفحة 
  : مشروطة بالتوّزيع المتساوي بين الأفراد المتساوين وذلك باقتطاع الجزء الزّائد لدى الظّالم وإعطائه للمظلوم وذلك في نطاق العدالةالعدالة التصّحيحيةّ  -

 (.1٢٩الجزائيّة أو التصّحيحيةّ. )صفحة 
 . ٢1الياس أبو عيد، أصول المحاكمات المدنيةّ بين النصّ والاجتهاد والفقه، المرجع نفسه، صفحة  )٣(
 . 1٣٠، صفحة ٢٠1٠مصطفى العوجي، القاعدة القانونيةّ في القانون المدني، منشورات الحلبي الحقوقيةّ، طبعة ثانية مستحدثة،  )٤(
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التّشريعي   القصور  الحاضر كيفيّة سدّ  نعالج في موضوعنا  السّبب سوف  المبادئ، من    بالاستناد لهذا  إلى هذه 
خلال البحث في آفاق الاسترشاد بالإنصاف في مسائل الأحوال الشّخصيّة )الفصل الأوّل( وآفاق الاجتهاد وفق 

   مبادئ الانصاف في مسائل الأحوال الشّخصيّة )الفصل الثّاني(.
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 : آفاق الاسترشاد بالإنصاف في مسائل الأحوال الشّخصيّة. الفصل الأوّل 
 

الانصاف مبادئ  الطّبيعيّة  تلعب  العدالة  الشّ   اً هامّ   دوراً   وقواعد  الأحوال  قوانين  سّيما عندما يشير ة  خصيّ في  لا 
 النّص صراحةً الى اعتمادها عند انتفاء النّص الصّريح الذي يحكم مسألة مرتبطة بأحوال النّاس الشّخصيّة. 

التّطرق الى مسألتين هامّتين وهما أهميّة  بدايةً  المبادئ يقتضي  بيّنة حول كيفيّة تطبيق هذه  وكيما نكون على 
 .الانصاف كمصدر من مصادر القانون )بند أوّل( وتمييزه عن باقي المصادر )بند ثان(

 
 . الإنصاف كمصدر من مصادر القانون  : أهميّةلبند أوّ 

 
تعتبر مبادئ العدالة والانصاف من المصادر القانونيّة الّتي يأخذ بها القاضي عندما يعوزه النّص، ولا يجدهُ في  

س الّتي القانون الوضعي، ولا في القواعد العامّة أو العرف. ولهذا يجب على القاضي أن يسترشد بها لأنّها الأسا 
 . (1) يرجع إليها القانون 

 
والمشترع اللّبناني، وإن فرض في قانون أصول المحاكمات المدنيّة على القاضي اعتماد الانصاف في المرحلة 
الّتي يعجز فيها عن إيجاد النّص القانوني أو المبدأ العام أو العرف إلّا أنّه أبى أن يعطي لهذا الانصاف تحديداً 
موضوعيّاً يُخرجهُ من الإطار الذّاتي الّذي تنطبع به قواعد الأخلاق وإن كان قد اعتبره من المصادر الاحتياطيّة 

فهذه المبادئ تبعاً لطبيعتها ليس من    (2) للقاعدة القانونيّة، فمفهومه يبقى مرتبطًا بالقضيّة الّتي يُطرح من أجلها  
المكرّسة  القانونيّة  القواعد  بعض  وراء  تكمن  وهي  فقط،  تلطيفها  على  تعمل  بل  قانونيّة،  قواعد  تنشئ  أن  شأنها 

وميّة تشريعاً أو عرفاً أو اجتهاداً،  فلا تتّصف نفسها بمواصفات تلك القواعد لافتقارها إلى عناصر التّجريد والعم
الّذي يصدر تطبيقاً لفكرة الانصاف قد يغلب عليه أن يكون (٣) والثّبات والإلزام أحياناً  القرار القضائي  أنّ  . كما 

 موجّهاً بخصوصيّة القضيّة المطروحة أمامه. 
 

من هنا وجد البعض أنّ هناك خطورة تحكّم وتحيّز القاضي في بعض الأحوال والقضايا لأنّ الإنصاف لا يعتمد 
معياراً محدّداً ودقيقاً وهذه الخطورة تتضاعف أبعادها عندما نعلم بأنّ الإنصاف لا يخضع لرقابة محكمة التّمييز. 

أ.م.م إذ أنّ سلطة محاكم الأساس في التّقدير هي  ٧0٨المادّة   فهو ليس سبباً من الأسباب التّمييزيّة الّتي عدّدتها
 . (٤) ص منها تلك المحاكم فكرة الإنصافواسعة لهذه الجهة وتتّصل بالوقائع الّتي تستخل

 
القرارات   وفي  التّشريع  في  مألوفاً  أمراً  يبقى  والإنصاف  العدالة  مبادئ  إلى  بالاستناد  الحكم  فإنّ  هذا،  كل  رغم 
القضائيّة، إذ تلجأ المحاكم لها وتحكم بموجبها في قضايا معيّنة بغية تبرير قضائها، امتناعا منها من أن يغلّب 

 
 . ٣٢٥و ٣٢٤، صفحة 1٩٥٨خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، في مصادر الموجبات المتصلة بالإرادة، الجزء الثاني،  )1(
 .1٧٥حة سامي منصور، المبادئ القانونية العامة بمفهوم المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، المرجع المذكور سابقا، صف )٢(
 .1٣٢مصطفى العوجي، المرجع ذاته، صفحة  )٣(
 .1٧٧سامي منصور، المرجع نفسه، صفحة  )٤(
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شخص على أمره بسبب نص غامض أو مبهم أو ينتقص من حق شخص لأيّ سبب من الأسباب فينتفي عنه  
ا وعدم  المعاملة  في  المساواة  وعدم  والغبن  والموجبات الظّلم  الالتزامات  في  أنّ   .(1)لتّكافؤ  نجد  مبادئ   لذلك 

 . آنٍ معًاالإنصاف هي مبادئ مكمّلة للقانون )الفقرة الأولى( ومؤنسنة للقانون )الفقرة الثانية( في 
 

 .: الإنصاف مُكمّل للقانون الفقرة الأولى
 

إنّ الإنصاف بصفته مصدر إحتياطي للقاعدة القانونيّة وإن لم يتم تحديده بصورة جازمة وموضوعيّة لأنّه يبقى  
محصوراً ضمن الإطار الذّاتي الّذي تنطبع به قواعد الأخلاق على ما استبق وبيّنا. إلّا أنّه لا يغيب عن فطنة 
بد من  الحالة لا  هذه  وفي  الشّخصيّة  الأحوال  فئة  تدخل  النّقص سيّما في مسائل  يعتريه  قد  التّشريع  أنّ  ناظر 

فعندما نكون إزاء معضلة قانونيّة أو فراغٍ تشريعيّ يأتي   استشارة تجارب الإنصاف لأنّه مصدر مكمّل للقانون.
الإنصاف ليكمّل الوضعيّات الّتي لا يبت فيها أي نص قانوني. نقول ذلك لأنّ صراحة منطوق الفقرة الرّابعة من 
لم  لو  فيما  الإنصاف  اعتماد  أوجبت  القانون،  فروع  مختلف  تحكم  عامّة  جاءت  أنّها  وبما  أم.م.  الرّابعة  المادّة 
القوانين   محدوديّة  أمام  جائز  أمر  وهذا  أمامهُ،  المعروض  النّزاع  به  يحل  عرفاً  أو  عامّاً  مبدأً  القاضي  يستنبط 

 الوضعيّة، تنوّع الحالات، وتشعّب الوضعيّات. 
 

الحقائق   أي  عمليّة  على حقائق  إمّا  ترتكز  أنّها  نجد  القانونيّة  للقاعدة  المكوّنة  الأساسيّة  الحقائق  إلى  عدنا  وإذا 
المشاهدة  ضوء  في  علميّاً  تقريراً  الاجتماعيّة  الحياة  من  الواقع  تقرير  يتم  وبها  للتّجربة  تخضع  الّتي  العلميّة 
والتّجربة، أو حقائق عقليّة تفكيريّة يتم من خلالها تقويم الواقع تقويماً بالقياس على مُثل أعلى هي مبادئ العدالة 

  .(2) اف، وكلاهما لازم لتكوين القانون والإنص
 

تعيين   يمكن  بواجب، ولا  تكليفاً  القواعد ليست سوى  الشّخصيّة كغيرها من  القانونيّة في قوانين الأحوال  فالقواعد 
هذا فيما خص   الواجب إلّا عن طريق تقويم الواقع أي أنّها تفترض واقعاً يراد تعيين ما يجب منه وما لا يجب.

ينظّمها  الّذي  فهو  القانون،  إلى  مَرَدُها  الحقوق  كل  لأن  القانون،  إلى  وجوده  يستند  فهو  الحق  أمّا  القانون، 
ليه. ولكن إذا كان القانون هو مصدر كل الحقوق فهو لا يعدو كونه المصدر إويحميها. وهي لا تقوم إلّا استناداً  

 . (٣) ا المصدر المباشر لها هو الواقع"البعيد غير المباشر للحقوق، فيم
 

 
 . 1٣٢و 1٣٠و 1٢٩مصطفى العوجي، المرجع نفسه، صفحة )1(
 . ٥٥٩، صفحة ٢، العدد ٢٠1٨عبده جميل غصوب، دور الواقع في القانون والحق، دراسة نشُرت في العدل،  )٢(
 . ورد عن الدّكتور غصوب أنهّ: ٥٦٠و ٥٥٩عبده جميل غصوب، دور الواقع في القانون والحق، نفس المرجع، صفحة  )٣(

إلى كل حدث من  "يمكن رد المصادر المباشرة للحق إلى مصدرين أساسييّن هما الواقعة القانونيّة والتصّرف القانوني، على أن تنصرف الواقعة القانونيةّ  
 .٥٧٢ فعل الطّبيعة أو من أفعال الإنسان الماديّة. وأن ينصرف التصّرف القانوني إلى اتجّاه إرادة الإنسان إلى ترتيب آثار قانونيةّ". صفحة
إحداث آثار معينّة، واقعة  "في جميع هذه الحالات تعتبر الواقعة التّي ترتبّ عليها الأثر، سواء أكانت واقعة طبيعيةّ أم من فعل الإنسان، أم اتجّاه إرادته إلى  

ة بصفة عامّة، قد يكون نشوء حق  قانونيّة بالمعنى العام لهذه العبارة، طالما كان القانون يعتد بها ويرتب آثاراً معيّنة. إن الأثر الذي يرتبّهُ القانون على الواقع
مصدراً لانقضائه أو  جديد أو انقضاء حق قائم من قبل أو نقله من شخص إلى آخر. في الحالة الأولى، تعتبر الواقعة مصدراً للحق. وفي الحالة الثاّنية، تعتبر 

 . ٥٧1لانتقاله". صفحة 
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لتقرير  الانصاف  مبادئ  اعتماد  من  الحالة  هذه  في  مناص  فلا  ترعاها  قانونيّة  قاعدة  تفتقد  الواقعة  كانت  وإذا 
الحلول القانونيّة لبعض النّزاعات غاب عن القانون تقريرها أو إقرارها. من هذا المُنطلق يتبيّن لنا أنّ الإنصاف 

 في بعض الحالات هو أسمى من القانون الوضعي لأنّه أكثر مرونة. 
ذلك قال كوندياك،   الحكم على الأشياء بحسب روح وفي  أنّ الإنصاف يوجب  بين الإنصاف والعدل،  "الفرق 

 ب الحكم عليها بحسب نص القانون".القانون في حين أنّ العدل يوج
 . : الإنصاف يُؤنسن القانون الفقرة الثّانية

 
القانون وإنّما من   الّتي قد تعتور  الثّغرات  إن اعتماد مبادئ الإنصاف من قبل القاضي ليس من شأنه فقط سد 
الرّوحية  المحاكم  قبل  من  التّشريعيّة  القواعد  لحذافير  الميكانيكي  فالتّطبيق  المقرّرة،  الحلول  تلطيف  أيضاً  شأنه 
والشّرعيّة والمذهبيّة قد يُظهر في بعض الأحيان قسوة وظلم تظهر في منطوق الأحكام، وهذا برأينا يتنافى بطبيعة 

 الحال ورسالة المشترع الحقيقيّة وغاية القانون.  
على القاضي أيضاً أن يكون دقيقاً عند اعتماده مبادئ الإنصاف، لأنّ ارتكازه عليها من دون معطيات منطقيّة 
وعلميّة قانونيّة تبرّرها قد يُنصف وضعيّة بعض الأشخاص على حساب البعض الآخر وهذا الأمر يخالف دوماً 

 وأبداً روح القانون وحكمة التّشريع. 
 

كما أنّ تغاضي المشترع عن سن قواعد قانونيّة لسد ثغرات التّشريع في بعض الأحيان غير كافٍ لوحده لتحديد 
مجال  في  والاختصاصيين  الحقوقيين  أصداء  تعلو  السّبب  لهذا  والأذهان،  الواقع  في  وترسيخه  الإنصاف  قيمة 
الأحوال الشّخصيّة في كل مرة تملي فيها الضّرورة استكمال القوانين بما يتلاءم مع مبادئ الإنصاف بغية حث 

ا إصلاح بعض القواعد القانونيّة المرتبطة بحالة الفرد الشّخصيّة كيما تكون المشترع إلى استكمال أو تعديل وإمّ 
على اتّفاق دائم مع حاجيّات المجتمع ومستجيبة لتحديات العصر. فالقوانين إن ظلّت على حالها وتبدّل الزّمان  

 سَهُلَ التّحايل عليها، إذ أنّها قد توظّف لتحقيق غايات تتنافى ومبادئ الأخلاق والقيم الحميدة.
عند  والاتّزان  التّعقل  من  نوعاً  يستوجب  القانونيّة  للقاعدة  إحتياطي  كمصدر  الإنصاف  اعتماد  أنّ  نرى  عليه، 
عن   وامتناعه  التّشريع،  روح  إحياء  القاضي  ومحاولة  رغبة  عن  يعبّر  بموجبها  الحكم  لأنّ  الأحكام،  إصدار 

 استنكاف الحق. 
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 : تمييز الإنصاف عن غيره من المصادر.بند ثان  
 

فقرتها الرّابعة من قانون أ.م.م أنّ على القاضي اعتماد المصادر الاحتياطيّة    ٤وجدنا خلال دراستنا أحكام المادّة  
المصادر  هذه  خصوصاً،  الشّخصيّة  الأحوال  وقوانين  عموماً  التّشريع  في  النّص  انتفاء  عند  القانونيّة  للقاعدة 

 ة والعرف والإنصاف.الاحتياطيّة هي المبادئ العامّ 
استقراء  طريق  عن  أو  مباشرةً  النّص  من  إمّا  النّص  انتفاء  عند  العام  المبدأ  إلى  أولًا  يستدل  أن  القاضي  فعلى 

نفسه القانوني  النّظام  عليها  يقوم  الّتي  العامّة  القواعد  من  وإمّا  تطبيقه   (1) النّصوص  عند  فعل                        كما 
وكيف أنّه استدل أيضاً  على شكل الزّواج ومدَّ تطبيق المبدأ على أساسهِ أيضاً،   locus regit actumمبدأ  

الولد  مسألتي حقوق  يعتري  الّذي  الشّغور  لملأ  الدّوليّة  والاتّفاقيّات  المعاهدات  نصوص  من  قانونيّة  قواعد  على 
الطّبيعي، كما والحلول المؤقّتة الّتي اعتمدت من قبل المشترع بسبب انتفاء نص يمنع أو يسمح للأم اللّبنانيّة منح  

 جنسيّتها لفلذات كبدها. 
 

بعدها على القاضي أن يلجأ إلى القواعد العرفيّة كيما يسد الشّغور التّشريعي فيما لو لم يجد مبدأً قانونيّاً يتبنّى 
المسألة المطروحة أمامهُ، ولقد بحثنا بإسهاب عن أُفُق الاجتهاد وفق العرف في مسائل الأحوال الشّخصيّة وكيف 
يستطيع القاضي أن يسد فراغ التّشريع باعتمادها. كما أنّ هذه القواعد يجب أن تكون من قبيل المستقاة في ذهنهِ 
لأنّها تشكّل قواعد سلوكيّة اجتماعيّة تقليديّة سادت عفويّاً وتدريجيّاً على مر الزّمن في مجتمع معيّن واكتسبت في 

 على ما استبق وشرحنا.    ذهن النّاس صفة الإلزام بمعزل عن تدخّل السّلطة
باعتماد مبادئ الإنصاف لأنّها   المسألة، عليه  القاضي مبدأً عامّاً أو عرفاً يحكم  فيها  يجد  الّتي لا  أمّا والحال 
المبادئ من ضميره، وجدانه، قناعاته ومن   القانونيّة والأخير. فيستنبط هذه  الثّالث للقاعدة  المصدر الاحتياطي 

 اً على الدّوام من خطر التّحيّز. روح التّشريع لكن عليه أن يكون متنبّه
عليه سوف نستفيض في بحث طبيعة مبادئ الإنصاف من خلال تمييزها عن باقي المصادر من حيث الرّتبة  

 )الفقرة الأولى( ومن حيث المضمون )الفقرة الثّانية(. 
 

 . : تمييز الإنصاف من حيث الرّتبةالفقرة الأولى
 

إنّ القاضي لا يستطيع أن يلجأ إلى الإنصاف مباشرةً إلّا إذا عجز عن إيجاد مبدأً عامّاً أو عرفاً يرعى المسألة 
المطروحة أمامهُ. بمعنى آخر تلت مبادئ الإنصاف باقي المصادر الاحتياطيّة للقاعدة القانونيّة إذ أنّها تلحق في 

 إعمالها تلك القواعد. 
المادّة   من  الرّابعة  الفقرة  أحكام  إن  القول  نافلة  رتّبت   ٤ومن  لأنّها  وصريحة،  واضحة  جاءت  أ.م.م  قانون  من 

المصادر الاحتياطيّة بشكل يعلم معها القاضي أيّهما يجب اعتمادها أو استخدامها كون المشترع أظهر صراحةً 

 
 .1٧1ر، صفحة سامي بديع منصور، المبادئ القانونيةّ العامّة بمفهوم المادّة الرّابعة من قانون أصول المحاكمات المدنيّة اللبّناني، المرجع المذكو )1(



123 
 

تراتبيّتها. فالقاضي يعتمد المبادئ العامّة عند انتفاء النّص ومن ثم العرف، وإذا لم يجد أيّاً منها اعتمد الإنصاف 
وبذلك تكون المادّة الرّابعة فقرتها الأخيرة قد اعترفت بالإنصاف كمصدر احتياطي من جهة وحدّدت دورها مقارنةً 

 بباقي المصادر الاحتياطيّة من جهة أخرى.  
 

الجديد في هذه المادّة هو تكريسها لذلك الاعتراف بجهتيه بنص توجيهي لعمل القاضي بما يمتنع معه كل تفسير 
أو تردّد. وبذلك جاء متميّزاً عن قانون أصول المحاكمات الفرنسي الجديد، حيث لا نص يقابل الفقرة الرّابعة من  

 .(1) أم. م. على الرّغم من اعتماد المشترع اللّبناني معظم نصوص ذلك القانون، بصورة حرفيّة ومنقولة ٤المادّة 
 

أمّا فيما يخص التّشريعات العربيّة المقابلة فإنّها أبرزت دور قواعد العدالة كمصدر إحتياطي أيضاً مع اختلاف 
 في تراتبيّتها وباقي المصادر الاحتياطيّة. 

 نصّت على أنّه:  0٧/1٩٤٨/ 1٦فالفقرة الثانيّة من المادّة الأولى من القانون المدني المصري الصّادر في 
" إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشّريعة 

 الإسلاميّة، فاذا لم توجد فبمقتضى القانون الطّبيعي وقواعد العدالة". 
 

يتبدّى جليّاً أنّ المشترع المصري أولى التّطبيق للعرف الدّارج في البلد عندما تملي عليه الضّرورة الحكم بمقتضاه 
لعلّة انتفاء النّص وإذا لم يجد عرفاً يذهب نحو مبادئ الشّريعة الإسلامية وإلّا حكم بمقتضى القانون الطّبيعي أي 

 الإنصاف وقواعد العدالة.
العربيّة رقم   الامارات  لدولة  المدنيّة  المعاملات  قانون  من  الأولى  المادّة  نصّت   1٥/12/1٩٨٥تاريخ    ٥كذلك 

 على ما يأتي:
" تسري النّصوص التّشريعيّة على جميع المسائل الّتي تتناولها هذه النّصوص في لفظها وفحواها. ولا مساغ في 
أن   على  الشّريعة الإسلاميّة  القانون حكم مقتضى  نصّاً في  القاضي  يجد  لم  فاذا  الدّلالة.  القطعي  النّص  مورد 
الإمام   مذهبي  فمن  يجد  لم  فاذا  حنبل،  بن  أحمد  والإمام  مالك  الإمام  مذهبي  من  الحلول  أنسب  تخير  يراعى 

 الشّافعي والإمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة.
" فاذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ألّا يكون متعارضاً مع النّظام العام أو الآداب العامّة، وإذا كان 

 العرف خاصّاً بإمارة معيّنة فيسري حكمه على هذه الإمارة"... 
 

أخيراً وليس آخراً لا يستغيب عنّا القول إنّ مبادئ الإنصاف بصفتها قواعد أخلاقيّة تبقى عاجزة عن الارتقاء إلى 
القانوني: النّص أو عمل   القانونيّة، فهي دائماً بحاجة إلى أداة، وسيلة، تكرّس هذه القواعد وتمنحها عنصر الإلزام

 .(2) المحاكم
 

وما يليها.    ٢٦و  1٥، صفحة  1٩٩٨،  ٤، الجزء الأوّل، الطّبعة  ٨٣/٩٠حلمي الحجّار، الوسيط في أصول المحاكمات المدنيّة طبقاً للمرسوم الاشتراعي    )1(
اللبّناني، المرجع المذكور، بنفس المعنى أنظر أيضاً، سامي بديع منصور، المبادئ القانونيةّ العامّة بمفهوم المادّة الرّابعة من قانون أصول المحاكمات المدنيةّ 

 . 1٦٠صفحة 
 .1٧٥ر، صفحة سامي بديع منصور، المبادئ القانونيةّ العامّة بمفهوم المادّة الرّابعة من قانون أصول المحاكمات المدنيّة اللبّناني، المرجع المذكو )٢(
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 . : تمييز الإنصاف من حيث المضمون الفقرة الثّانية
 

القانونيّة بطابع إنساني ويبقى  القاعدة  وجدنا أنّ مبادئ الإنصاف غير ثابتة لأنّ مفهومها أخلاقي كونها تسبغ 
موضوعها مرتبطاً بالقضيّة الّتي تطرح من أجلها، فما هو منصف اليوم قد يكون ظالماً ومجحفاً غداً بحق أحد 
الأشخاص، أمّا المبادئ العامّة والأعراف تتميّز بالثّبات والاستقرار فالجامع بين هذين المصدرين الأخيرين هو 

 القِدَمْ وتكرار الممارسة عبر الزّمن وعدم تكريسهما بنص معين كيما يُعمل بهما. 
 

أضف إلى ذلك يتّفق كلاًّ من العرف والإنصاف في أنّ محكمة التّمييز لا تراقب تحقّق قضاة الأساس وتفسيرهم  
عينه يطبّق في حال  والأمر  المُطلق  لسلطان قضاة الأساس  يخضعان  وتفسيره  العرف  وجود  فالتّثبت من  لها، 
اعتمد القاضي مبادئ الإنصاف كمصدر احتياطي عند انتفاء النّص. أمّا مخالفة المبدأ القانوني العام فهي بذاتها 

 أ.م.م.  ٧0٨سبب تمييزي يمكن الارتكاز عليه على ما نصّت صراحةً به الفقرة الأولى من المادّة 
 

شروطها  فإنّ  وبالتّالي  مكتوبة،  غير  تكون  القانوني  النّص  خلاف  على  والإنصاف  والعرف  العامّة  المبادئ  إنّ 
 . (1) ط ووضع الإطار القانوني لتطبيقها غير محدّدة وهنا يبرز دور القضاء في استخلاص أو استدلال هذه الشّرو 

 
أنّ إذاً  ذلك  التّشريع  ثغرات  لسد  المصادر  هذه  استخلاص  عند  التّنبه  النّص  انتفاء  عند  القضاة  على  أسباب   ، 

سلامة   يمس  عيب  على  انطوت  إذا  الاستدلال  في  بالفساد  مشوبة  تكون  إذا الاستنباطالحكم  ذلك  ويتحقّق   ،
فهم  عدم  إلى  أو  بها،  للاقتناع  الموضوعيّة  النّاحية  من  صالحة  غير  أدلّة  إلى  اقتناعها  في  المحكمة  استندت 
الواقعة الّتي ثبتت لديها، أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود، ولكنّهُ متناقض لما أثبتتهُ، 

 .(2) كما في حالة عدم اللّزوم المنطقي للنّتيجة الّتي انتهت إليها بناءً على تلك العناصر الّتي ثبتت لديها 
 

إلاّ  نص  هناك  يكون  قد  أخرى  حالات  التّشريع   في  مقاصد  أو  العقل  يجافي  للنّص  الظّاهر  المعنى                    أنّ 
)حالة غموض النّص( فيكون على القاضي في هذه الحالة السّعي للتّعرف على الحكم الصّحيح وإرادة المشترع  

 . (٣) الحقيقيّة من خلال الرّبط بين النّص وغيره من نصوص القانون وأن يستهدى بمصادره وأعماله التّحضيريّة  
 

وسوف نبحث في الأسطر اللّاحقة من بحثنا عن أُفُقْ الاجتهاد وفق مبادئ الإنصاف في مسألة محدّدة بذاتها 
وهي عندما ينتفي النّص الصّريح الّذي يحكم مسألة الميراث في حال اقترن الزّوج   ،من مسائل الأحوال الشّخصيّة

 
. ورد  1٧٤ر، صفحة  سامي بديع منصور، المبادئ القانونيّة العامّة بمفهوم المادّة الرّابعة من قانون أصول المحاكمات المدنيةّ اللبّناني، المرجع المذكو  )1(

ال على مبادئ  عن استاذنا الدّكتور سامي منصور أنّه: يجمع ما بين المبدأ العام والعرف فكلاهما مصدرين غير مكتوبين، وهذه الصّفة تنطبق بطبيعة الح 
 الإنصاف، لأنّ تكريس هذه المصادر بنص قانوني سيعطيها طابع ذلك النص وطبيعته. 

 ، الموقع الالكتروني لمحكمة النّقض المصريةّ. ٢٠/٠٣/٢٠٢1قضائيةّ، الصّادر بجلسة   ٦٧، لسنة 11٥٧الطّعن رقم  محكمة النّقض المصريةّ،  )٢(
https://www.cc.gov.eg 

 .٢٨/٠٢/٢٠٢1قضائيةّ، الصّادر بجلسة   ٨٧، لسنة ٤٦٢٥محكمة النّقض المصريةّ، الطّعن رقم  )٣(
https://www.cc.gov.eg 

 

%0dhttps:/www.cc.gov.eg%0d
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غير  الحاصلين  الزّواجين  من  العائلتين  بتوريث  قضى  القضاء  أنّ  وكيف  منفرداً  دينه  تبديل  بعد  ثانٍ  بزواج 
ل.ر   ٦0من القرار    2٣المنفصمين كيما نُظهر ما إذا كان هذا الواقع مبني على تطبيق وتفسير صحيح للمادّة  

 أم أنّ التّوريث جاء مراعياً لمقتضيات العدل والإنصاف.  
 
 
 

 . : آفاق الاجتهاد وفق مبادئ الإنصاف في مسائل الأحوال الشّخصيّةالفصل الثّاني
 

ل.ر جدلًا قانونيّاً بليغًا مرتبط بمادّة الإرث وتحديداً إرث المتوفّى   ٦0من القرار    2٣أثار المدى التّطبيقي للمادّة  
الرّوحيّة  المحاكم  أمام  أجراه  قد  كان  مسيحي  أوّل  زواجٍ  من  المنبثقة  الأولى  العائلة  عائلتين:  تاركاً  مات  الّذي 
أو  السّنيّة  المحكمة  أمام  عقد  إسلامي  شرعي  زواجٍ  من  المنبثقة  الثّانية  والعائلة  عراه،  تنفصم  ولم  المختصّة 

 الجعفريّة بعد تبديل الزّوج دينهُ واعتناقه الإسلام.   
وقد جاء في صراحة الفقرة الأولى من المادّة المذكورة أنّهُ:" إذا ترك أحد الزّوجين طائفتهُ بقي الزّواج والصّكوك  
المتعلّقة بنظام الأحوال الشّخصيّة خاضعة للقانون الّذي احتفل بموجبه بالزّواج أو تمّت أو عُقدت وفقاً له هذه 

 الصّكوك". 
العائلة  دون  الأولى  العائلة  بتوريث  الزّمن  فترة من  اللّبناني  القضاء  استمر  أعلاه  المعروض  النّص  انطلاقاً من 
الثّانية للمسيحي الّذي غيّر دينه إلى الإسلام وتزوّج ثانيةً، كامل التّركة. إنّ هذا الحل وإن كان عادلًا كونه التزم 

المادّة   من  الأولى  الفقرة  حرفيّة  القرار    2٣بتطبيق  تطبيق   ٦0من  في  تكمن  العدالة  أنّ  إذ  يخالفها  ولم  ل.ر. 
النّص دون تجاوز أو استثناء يَخْرُجْ عن منطوقهِ، لكنّهُ يبقى بطبيعة الحال حلاًّ غير منصفٍ، كونهُ حرم وحجب 

 التّركة عن العائلة الثّانية المُسلمة.
 

لذلك انصرفت محكمة التّمييز بعد حين إلى اعتماد حل مختلف قضى بتوريث العائلتين، العائلة المسيحيّة بما  
الشّرعيّة  المحاكم  اختصاص  إلى  الباقي  توزيع  وترك  المحمّديين،  لغير  الإرث  قانون  أحكام  حسب  تستحقهُ 
الإسلاميّة وفق أحكام الشّريعة الإسلاميّة. صحيح أنّ هذا الحل يُنصف كلتا العائلتين إلّا أنّهُ يبقى غير عادل 

قانوني استثناء   (1) وغير  دون  من  العائلتين  على  التّركة  بتوزيع  يقضي صراحةً  نص  أيّ  من  خلا  التّشريع  لأنّ 
 إحداها.  

 
وإذا عُدنا إلى القاعدة المعمول بها في مادّة الإرث فإنّها تخضع المسائل النّاشئة عنهُ إلى القانون الّذي كان عليه 
الله  توفاه  الزّوج  كون  الميراث  في  الحق  صاحبة  هي  المُسلمة  الثّانية  العائلة  تكون  عليه  وفاته،  وقت  المتوفّى 

 ل.ر من كافة مفاعيلها ويبقيها دون مفعول؟  ٦0من القرار   2٣لا يُجرّد هذا الحل المادّة أمسلماً. لكن 

 
العدد    ، ٢٠٠٠سامي بديع منصور، الدّين وتنازع القوانين في مادّة الإرث والاحوال الشّخصيةّ في القانون الدّولي الخاص، منشور في مجلة العدل، سنة  )1(
 وما يليها.  1٨٦صفحة  ٣و ٢
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بناءً على ذلك، كان من الجدير البحث في الأساس القانوني الّذي استندت إليه محكمة التّمييز في قضائها هذا 
الغاية  زاوية  من  بل  القانونيّة،  للنّصوص  المجرّد  بالتّطبيق  مصدرهُ  يجد  لا  المثارة  للإشكاليّة  حل  أيّ  أنّ  سيّما 

من دون استثناء   (1) الكامنة في تلك النّصوص وهي حماية العائلة الأولى الّتي انبثقت من زواجٍ كنسي لا ينفصم،
 العائلة الثّانية من حقّها الإرثي كذلك الأمر.

من زاوية أخرى قد يحصل أن يبدّل الزّوجين دينهما عن سوء نيّة، قاصدين بذلك التّهرب من التزامات وموجبات 
كان قد فرضها النّظام الطّائفي الخاضع له زواجهما بغية الاستفادة من تسهيلات يقدّمها النّظام الطّائفي الجديد 
المعتنق دون وجه حق. في هذه العجالة ينبغي معرفة ما إذا كان الغش يُفسد كل شيء، أم أنّ هذا المبدأ يتراجع 

 أمام حريّة المعتقد المصانة في دستورنا اللّبناني. 
 

عليه، ينبغي معالجة المسألة معالجة موضوعيّة سيّما أنّ الاجتهاد لم يُفرد لمؤسّسة التّحايل على القانون المجال 
أو  الصّكوك  وكذلك  زواجهما  يكون  طائفتهما  الزّوجان  ترك  إذا   " أنّهُ:  على  بالنّص  اكتفى  بل  لها،  الواجب 
تركهما  فيه  قيّد  الّذي  التّاريخ  من  ابتداءً  الجديد  نظامها  لقانون  تابعة  الشّخصيّة  بالأحوال  المتعلّقة  الموجبات 

ردفاً   ل.ر.(  ٦0من القرار    2٣ن المادّة  لطائفتهما في سجلّات الأحوال الشّخصيّة، )بالاستناد إلى الفقرة الثّانية م 
بند أوّل( طائفته )علىً ذلك سنعالج هاتين المسألتين في البندين اللّاحقين: مسألة الإرث عند تبديل أحد الزّوجين  

 . ل الزّوجين طائفتهما )بند ثانٍ(ومسألة التّحايل على القانون عند تبدي
 

 عند تبديل أحد الزّوجين طائفته.  : مسألة الإرثبند أوّل
 

 . (٣) حق مكرّس ومصان في الدّستور والقواعد القانونيّة المرعيّة الإجراء (2) من المسلّم به أنّ تبديل الشّخص طائفته

 
 . 1٩1سامي بديع منصور، نفس المرجع، صفحة  )1(
،  ٤، العدد  ٢٠1٥، العدل،  ٠٦/٢٠1٥/ ٢٦، الصّادر بتاريخ  ٣٧القاضي المنفرد المدني في بنت جبيل، الناّظر في دعاوى الأحوال الشّخصيةّ، القرار رقم    )٢(

المادّة  ٢٢٩1صفحة   في  عنها  المنصوص  الدّين  أو  المذهب  تغيير  أصول  المذكور  القرار  في  ورد  تاريخ   ٤1.  الشّخصيةّ  الأحوال  وثائق  قيد  قانون  من 
التّي تنص على أنّ " كل طلب يختص بتغيير مذهب أو دين يرسل إلى قلم الأحوال الشّخصيةّ لتصحيح القيد ويجب أن يكون هذا الطّلب    1٩٥1/1٢/٠٧

هُ بحضور شاهدين عمّا مؤيّداً بشهادة من رئيس المذهب أو الدّين الّذي يراد اعتناقه ومشتملاً على توقيع الطّالب، فيستدعيه موظّف الأحوال الشّخصيّة ويسأل
لدّوائر القنصليّة إذا كان يصر على طلبه، وفي حال تأييد الطّلب ينظّم محضراً بذلك على الطّلب نفسه ويصحّح القيد، وفي الخارج تجرى هذه المعاملة لدى ا 

 فتنقلها إلى دائرة النّفوس في الحكومة اللّبنانيةّ للقيد". 
الصّفة الرّسميةّ، و أنّ تاريخ تبديل " وحيث يستفاد من النصّ المذكور، أنّ تغيير الدّين أو المذهب يتم عبر إجراءات ملزمة جوهريةّ وبموجب وثائق لها 

، بمعنى أنّ أي تغيير  المذهب أو الدّين هو تاريخ إتمام هذا الإجراء وليس تاريخ تقديمه في دوائر الأحوال الشّخصيةّ الّتي يشرف علـى قيودها القضاء المدني 
 يتم خارج هذه الأصول لا يعتد به في النطّاق المدني ويكون مجرّداً من آثاره القانونيةّ". 

ا الثاّني  الزّواج  شرعيةّ  عدم  أو  شرعيةّ  لمعرفة  اعتماده  الواجب  الأساس  وهي  الشّخصيّة  الأحوال  سجلات  في  للتسّجيل  العبرة  أنّ  وحيث  عقده "  لذي 
 المعترض عليه، أمّا وثيقة إشهار إسلامه أمام المرجع الشّرعي فلا تكفي وحدها لتصحيح القيد". 

.  ٤٠٩، صفحة  ٤و٣، العدد  ٢٠٠٤، مجلةّ العدل،  ٢٦/٠٢/٢٠٠٤، الصّادر بتاريخ  ٢٨يراجع بهذا المعنى أيضاً، تمييز مدني، الغرفة الخامسة، القرار رقم  
 . IDREL PRIME، كساندر الالكتروني  ٢٢/٠٩/٢٠1٥الصّادر في  ٤٤كذلك، تمييز مدني، الغرفة الرّابعة، القرار رقم 
   .IDREL PRIME ، كساندر الالكتروني٢٩/1٢/1٩٩٩، الصّادر في ٤٣وأيضاً، تمييز مدني، هيئة عامّة، القرار رقم 

ل.ر. على أن " كل من أدرك سن الرّشد وكان متمتعّاً بقواه العقليةّ يمكنه أن يترك أو يعتنق طائفة ذات نظام شخصي  ٦٠من القرار    11دت المادّة  أكّ   )٣(
 معترف بها ويكون لهذا الترّك أو الاعتناق مفعوله المدني، ويمكنه أن يحصل على تصحيح القيود المختصّة به في سجل النّفوس".  

ض من هذا الاستعمال مع  كما أنّ الدّستور اللبّناني نص في مادّته التاّسعة على أنّ حرّية الاعتقاد مطلقة، ومتى كان الحق مطلقاً فلا يحد في استعماله بالعر  -
 الاحتفاظ بمقتضيات النظّام العام وبالحقوق المكتسبة للغير. 

ورد في متن القرار " بما    .IDREL PRIME، كساندر الالكتروني  1٩٩٩/ ٢٩/1٢، الصّادر في  ٤٣أنظر أيضاً، تمييز مدني، هيئة عامّة، القرار رقم    -
إلى آخر. ومتى   أنّ الانتماء إلى طائفة معينّة مرتبط بحرّية الاعتقاد وهو حق مطلق لكل إنسان كما هو مطلق حق انتقاله من طائفة إلى أخرى أو من مذهب

 كان هذا الحق مطلقاً، فلا يحد من استعماله الغرض من هذا الاستعمال مع الاحتفاظ بمقتضيات النظّام العام وبالحقوق المكتسبة للغير".  
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أبرز   دون الآخر  الزّوجين  أحد  التّبديل من جانب  إذا حصل  الزّوجيّة سيّما  الحياة  الطّائفة خلال  تبديل  أنّ  إلّا 
التّبديل  الّتي سبقت  القانونيّة  الّتي نشأت عقب الأوضاع  إشكاليّة على مستوى مصير حقوق الأطراف الأخرى 
سيّما ما تعلّق بحقوقهم الإرثيّة، وجرى التّساؤل ما إذا كانت ستخضع هذه الحقوق للقانون الذي نشأت في ظلّه أم  

 لأحكام قانون الطّائفة الجديدة. ستخضع
الأحوال  فئة  ويدخل  الزّواج  مفاعيل  من  واحداً  يؤلّف  الإرث  كان  إذا  ما  حول  نقاش  احتدم  أخرى  زاوية  من 

    الشّخصيّة أم أنّ له خصوصيّة واستقلاليّة تميّزه عنها.
القرار   أورد  الإطار  هذا  الزّوجين   ٦0في  أحد  أو  كلا  يبدّل  عندما  والموجبات  الصّكوك  مصير  مسألة  ل.ر. 

من القرار المذكور " إذا ترك أحد الزّوجين طائفته بقي الزّواج والصّكوك    2٣طائفته، فجاء في صراحة المادّة  
أو عُقدت وفقاً له هذه   المتعلّقة بنظام الأحوال الشّخصيّة خاضعة للقانون الّذي احتفل بموجبه بالزّواج أو تمّت 

 .(1)الصّكوك"
" أمّا إذا ترك الزّوجان طائفتهما فيكون زواجهما وكذلك الصّكوك أو الموجبات المتعلّقة بالأحوال الشّخصيّة تابعة 
لقانون نظامها الجديد ابتداءً من التّاريخ الّذي قيد فيه تركهما لطائفتهما في سجلات الأحوال الشّخصيّة، على أنّه 

 .(2) لا يمكن في هذه الحال أن تنزع عن الأولاد صفة الأولاد الشّرعيين بمجرد ترك الأبوين طائفتهما
أنّ تبديل أحد الزّوجين طائفته يبقي الزّواج وكلّ ما تعلّق بحالة   2٣يتبدّى من صراحة الفقرة الأولى من المادّة  

 . (٣)اج أو تمّت وفقاً له هذه الصّكوكالفرد الشّخصيّة خاضع للقانون الّذي احتفل بموجبه الزّو 
وليس  الإسلامي  الدّين  إلى  المسيحي  الزّوج  انتقال  حالات  في  غالباً  يُطرح  الدّين  تبديل  عنصر  أنّ  ريب  ولا 
العكس، لأنّ أحكام الشّرع الإسلامي تتيح للرّجل تسهيلات أوسع سواء في منحه حق الطّلاق بكلّ يسرٍ أو في 

 إباحة تعدّد الزّوجات.  
 

لكن حري بنا التّساؤل في هذا المضمار، هل الإرث هو من قبيل الصّكوك أو الموجبات المتعلّقة بنظام الأحوال  
 ل.ر. أم أنّها خارجة عنه؟   ٦٠من القرار   ٢3الشّخصيّة الّتي ع ن ت  بها المادّة 

 

 
 . IDREL PRIME، كساندر الالكتروني ٠٣/1٩٤٩/ ٢٤، الصّادر بتاريخ 1٥تمييز مدني، هيئة عامّة، القرار رقم أنُظر في ذلك،  )1(
 . 1٤٨٧، صفحة ٤، العدد ٢٠٠٦، العدل، ٠٨/٠٥/٢٠٠٦، الصّادر في ٢٩محكمة التمّييز، الهيئة العامّة، القرار رقم  )٢(

ل.ر.، أنّ تغيير الزّوجين طائفتهما لا يسري الاّ من تاريخ قيده في سجلات   ٦٠من القرار  ٢٣ورد في القرار المذكور أنّه " يفُهم من الفقرة الثاّنية من المادّة 
الأوّل الاّ إذا تمّ قيد تغيير طائفة    الأحوال الشّخصيةّ، الأمر الّذي يبنى عليه أنّ هذا التغّيير لا يؤثرّ في صلاحيةّ المحكمة التاّبعة للسّلطة التّي عَقَدَتْ الزّواج

 الزّوجين في سجلات الأحوال الشّخصيّة قبل تقديم الدّعوى أمام المحكمة المذكورة".  
على ما هو مقرّر في  كما أشار القرار إلى مسألة " أنّ تبديل الزّوج لطائفته ولئن كان يؤدّي إلى تبديل طائفة القاصرين من الأولاد فيتبعون طائفة والدهم  

عُقِّدَ الزّواج الأوّل أمامها للنظّر بما   ٦٠المعدّلة من القرار    1٢المادّة   للسّلطة الّتي  التاّبعة  المحكمة  أنّ ذلك لا يحول دون البقاء على صلاحيةّ  ل.ر.، إلاّ 
كمة المختصة  أي تبقى  يتعلقّ بنفقة القاصرين وحضانتهم، باعتبار أنّ النّفقة والحضانة للأولاد الشّرعيين تعتبران من نتائج الزّواج فتخضعان لصلاحيّة المح

 خاضعة لصلاحيّة محكمة الرّوم الكاثوليك وليس المحكمة الشّرعية السّنية وإن كان الزّوجين من طائفة الأخيرة.   
 .  ٣1٣، صفحة ٣-1، كساندر، العدد 1٢/٠٢/٢٠1٨الصّادر في  1٥تمييز مدني، هيئة عامّة، القرار رقم   )٣(

نصّت على أنّ السّلطة المذهبيةّ الصّالحة للحكم في عقد الزّواج ونتائجه إنّما هي السّلطة    1٩٥1نيسان    ٢من قانون    1٤ورد في القرار المتقدّم أنّ المادّة  
ة والشّرعيةّ أو المحاكم  التّي يكون عقد لديها الزّواج وفقاً للأصول. فيقتضي بالتاّلي اعتماد هذه القاعدة لحل الخلافات حول الصّلاحية بين المراجع المذهبيّ 

 المدنيةّ. 
ال النّتائج  إطار  يدخل في  أنهّ  أي  )م(  الطّفل  بمنع سفر  يتعلقّ  عليه  والمعترض  المعترضة  بين  الزّواج  أنّ عقد  الثاّبت  أنّه من  مترتبّة على زواج " وحيث 

المادّة   في  جاء  ما  )وفق  بوجهه  والمعترض  القرار    ٢٣المعترضة  صاحبة   ٦٠من  هي  الأرثوذكسيةّ  الرّوحيةّ  المحكمة  فتكون  الأولى(  فقرتها  ل.ر 
عدة اختصاص المحكمة الاختصاص للنظّر في جميع النتّائج المترتبّة على الزّواج المعقود لديها وليس المحكمة الشّرعية السّنية. وحيث أنّهُ لا يبدّل في قا

 الرّوحية قيام الزّوج بإبدال مذهبه منفرداً ولا يولي المحكمة الشّرعية اختصاص النظّر بما يدخل في نطاق الزّواج ونتائجه". 
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 رفض البعض اعتبار الإرث من آثار الزّواج، وذلك للأسباب الآتية:
 

الحالة   انتهاء: لوجود فوارق أساسيّة وجوهريّة بين مؤسّستي الإرث والأحوال الشّخصيّة، إذ أنّ الأولى تعني  أولاً 
الشّخصيّة، عليه لا يمكن القول إنّ الإرث مسألة من مسائلها. وقد مال الاجتهاد إلى أنّ الإرث المترتّب للعائلة 
المسيحيّة )المنبثقة من زواجٍ سابق للتّبديل( والإرث المترتّب للعائلة المسلمة )المنبثقة من زواجٍ لاحق للتّبديل( 

الّتي تدخل فئة الأحوال   هي من قبيل مسائل الأحوال الشّخصيّة المتعلّقة بالإرث. لكن من المعلوم أنّ المسائل
 الشّخصيّة وتخضع للقانون الشّخصي المختص لتلك المسائل على الرّغم من اتّصالها بالإرث تنحصر بنوعين: 

حالة  - كذلك  الطّبيعيّة،  أو  الشّرعيّة،  البنوّة  الإرث:  يتحقّق  أساسها  على  الّتي  القرابة  درجة  أو  النّسب  تحديد 
 التّبني، العلاقة الزّوجيّة، صحّة الزّواج.

 . (1) حالة الفقد، وشروط اكتمالها، عندما ينص القانون الشّخصي للمورث على افتتاح التّركة لهذا السّبب  -
 

لا يمكن اعتبار الإرث من آثار الزّواج، فإنّه عند الوفاة تنقضي الرّابطة الزّوجيّة ويصبح الزّواج شرطاً من    ثانياً:
 شروط الإرث الّتي هي النّسب والقرابة.

 
: إنّ اعتبار الإرث من مفاعيل عقد الزّواج معناه أيضاً إخضاع الإرث إلى القانون الّذي يحكم الزّواج الّذي ثالثاً 

ل.ر.( في حين أنّ القانون الّذي يطبّق على الإرث   ٦0من القرار    2٥يبرمه اللّبنانيون مدنيّاً في الخارج )المادّة  
فالمادّة   الوطنيّة.  النّزاع  لقاعدة  الثّنائي  بالمفعول  عملًا  المورّث  قانون جنسيّة  هو  المذكورة  الحالة  من   2٣1في 

القانون   ٣٣٣٩القرار   إلى  اللّبناني  إرث  المقابل  في  تُخضع  إنّما  جنسيّته  قانون  إلى  الأجنبي  إرث  بإخضاعها 
يس فقط في العلاقات اللّبناني، قانون جنسيّة المتوفي. فلو كان الإرث أثراً من آثار الزّواج لوجب اعتباره كذلك ل

 .  (2)ما أيضاً في العلاقات الدّوليّةالدّاخليّة وإنّ 
 

وهي مرتبطة  الزّواج  تنبثق من  الارثيّة  الحقوق  أنّ  العامّة،  هيئتها  التّمييز  اعتبرت محكمة  في موقفٍ معاكس، 
ل.ر. لا    ٦0من القرار    2٣بنظام الأحوال الشّخصيّة ارتباطاً وثيقاً لا يمكن فكّهُ، عليه يجب القول إنّ المادّة  

تشمل الصّكوك المتعلّقة بالزّواج وأحكامه وحسب، بل تتناول أيضاً الحقوق الإرثية النّاشئة عن هذا الزّواج، وإلّا 
 .(٣) ذه المادّة الغاية المتوخاة منهافقدت ه

 
 
 
 

 
 . ٧٠٥سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، القانون الدّولي الخاص تنازع الاختصاص التشّريعي، المرجع المذكور، صفحة  )1(
 .1٨٩سامي بديع منصور، الدّين وتنازع القوانين في مادّة الإرث والاحوال الشّخصيةّ في القانون الدّولي الخاص، المرجع المذكور، صفحة  )٢(
 .٥٢٨، صفحة 1٨٥، مجموعة حاتم، الجزء 1٨/1٢/1٩٨1، الصّادر في 11محكمة التمّييز المدنيةّ، القرار رقم  )٣(
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ل.ر. وذلك ٦0من القرار    2٣برأينا، نجد أنّهُ لا يمكن اعتبار الإرث من مفاعيل الزّواج الخاضعة لأحكام المادّة  
 لسببين يضاف إليهما الأسباب المتقدّمة الّتي أوردناها أعلاه: 

 
إنّ مفاعيل الزّواج هي المفاعيل الّتي تتأتّى من الزّواج بصورة أكيدة وحتميّة لا ريب فيها كالنّفقة والحضانة  .  1

والوصاية والطّلاق وفسخ الرّابطة الزّوجيّة وما إلى هنالك من مفاعيل، أمّا الإرث ليس من قبيل المسائل المرتبطة 
 بالزّواج ما يؤكّد أنّهُ مؤسّسة لها قوانينها وأنظمتها الخاصّة تخرج في إطارها وماهيتها عن المفاعيل الزّوجيّة. 

 
 

أنّهُ لا يعني حتماً أنّ .  2 إلّا  بأموال الآخر،  الزّوجين الحق  الزّواج كونهُ يعطي لأحد  إذا كان الإرث من آثار 
الزّوج سيرث زوجتهُ أو أنّ الزّوجة سترث زوجها. إذ قد ينقطع الإرث بين الزّوجين لسبب غير تغيير الدّين يحول 

، فيشكّل هذا الفعل حينها مانع من موانع (1) ي يقوم أحدهما بقتل الآخر عن قصد دون توارث الزّوجين كالحالة الّت
 .  (2) من قانون الإرث لغير المحمديين  01الإرث على ما نصت عليه أحكام المادّة 

 
إنّ الإرث ليس حالة للشّخص، حيث يقتضي التّمييز بين شروط الإرث ومنها النّسب والقرابة )ليس النّسب .  ٣

يرث  المتبنى  فالولد  للإرث  الوحيد  السّبب  بعض   (٣)والقرابة  في  الدّولة  كذلك  والأنظمة  القوانين  بعض  في 
النّصوص( وبين مادّة الإرث وهي انتقال الذّمة الماليّة وتوزيع التّركة. فشروط المؤسّسة شيء وطبيعة المؤسّسة 
شيء آخر )فالخطأ مثلًا هو شرط في المسؤوليّة، ولكن طبيعة المسؤوليّة تقصيريّة، وقد لا تشترط الخطأ كما في 
لتلك  كان  وإن  شروطها،  إلى  بالاستناد  المسؤوليّة  طبيعة  تحديد  دقيقاً  ليس  إذاً  الموضوعيّة.  المسؤوليّة  حالة 

 .(٤) ثر مساعد على تحديد تلك الطّبيعةالشّروط أ
 

واستطراداً، إنّ الإرث ليس حالة عينيّة، إذ أنّ ما يدخل في مضمون فكرة الإرث يختلف تماماً عن مضمون  .  ٤
ولكن  إرثيّة.  حالة  في  البحث  معرض  في  المال  موقع  قانون  فيطبّق  تلتقيان  قد  والفكرتان  الأموال.  مركز  فكرة 
اعتبار الإرث حالة عينيّة له مخاطر عمليّة عند تعدّد أمكنة تواجد الأموال في التّركة ما يؤدّي قانوناً إلى تعدّد 
القوانين الّتي تخضع لها مؤسّسة قانونيّة واحدة قد تكون مختلفة بتعدّد مواقع أموال التّركة، مع أنّ المطلوب هو 

نين الّتي وحدة القانون وإن اختلفت جنسيّة أطراف العلاقة أو محل إقامتهم أو موقع الأموال. وقد يؤدّي تعدّد القوا

 
 . ٤٤، صفحة ٢٠٢1مها عمّار، التنّازع الدّاخلي الناّتج عن تبديل الدّين اللاحّق للزّواج، مطابع الجيش اللبّناني، الطّبعة الأولى،  )1(
 من قانون الإرث لغير المحمّديين: يحرم من الإرث:  1٠المادّة  )٢(

 " من أقدم قصداً دون حق أو عذر على قتل مورّثه، أو أحد فروعه، أو أصوله، أو زوجه أو تدخّل في القتل".  -１
القاتل تحت القاعدة الكليةّ العامّة، " من استعجل الشّيء قبل أو  انه عوقب بحرمانه" الحكم نفسهُ يطبّق على المسلمين، فالشّريعة الإسلاميّة ترفض توريث 

 ب الشّيعي. سياّن كان القتل قد حصل عمداً، أو شبه عمد، أو خطأً، أو شبه خطأ )القتل تسببّاً( عند المذهب الحنفي، وإذا كان عمداً فقط عند المذه 
 . IDREL PRIME، كساندر الالكتروني ٢1/٠٦/٢٠11، الصّادر في ٥٦تمييز مدني، الغرفة الرّابعة، القرار رقم  )٣(
قضا  )٤( في  الناّظرة  المتن  جديدة  في  الخامسة  الغرفة  لبنان،  جبل  في  الأولى  الدّرجة  محكمة  الصّادر عن  الحكم  على  يا  عبده جميل غصوب، ملاحظات 

 .  ٢٩1لعدد الأوّل والأخير، صفحة ، ا ٢٠٢٢، تعليق نشر في مجلةّ العدل، 1٦/1٢/٢٠٢1، تاريخ ٢٠٨/٢٠٢1الأحوال الشّخصيةّ، رقم 
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وغير  قانون  في  وارثاً  الشّخص  يُعتبر  فقد  الواحدة.  المسألة  من  القانوني  الموقف  في  تناقض  إلى  الإرث  تحكم 
 .(1)وارث في قانون آخر

 
من   2٣وليس معني بالمادّة    ،إذاً الإرث يدخل في فئة قانونيّة مستقلّة ومنفردة بحد ذاتها وهي فئة التّركات .  ٥

الاجتهاد،   ٦0القرار   عليه  سار  ما  بعكس  حصراً  به  المرتبطة  والصّكوك  وآثاره  الزّواج  عن  تكلّمت  الّتي  ل.ر 
 وعلى حد تقديرنا وتقييمنا للمسألة.

 
بموجب ما تقدّم، يثار السّؤال عن الأساس القانوني الّذي استندت إليه محكمة التّمييز عندما أعلنت أحقيّة كلتا 

 العائلتين في الميراث على الرّغم من انتفاء النّص الصّريح الّذي يحكم المسألة؟    
 
 

تبديل الفقرة الأولى بعد  الزّوج بزواج ثان   اقترن  الميراث في حال  الّذي يحكم مسألة  الصّريح  النّص  انتفاء   :
 دينه منفرداً.

 
فلو   منفرداً.  دينه  تبديل  بعد  ثانٍ  بزواجٍ  الزّوج  اقترن  الميراث في حال  يحكم مسألة  الّذي  الصّريح  النّص  انتفى 
افترضنا مثلًا أنّ رجلًا إنجيليًّا اقترن من امرأة إنجيليّة ورزق منها بأولاد، ثمَّ ما لبث أن أبدل دينه إلى الإسلام  
توفي  بعدها  أيضاً.  أولاد  زواجهما  عن  ونتج  الشّرعي  القضاء  أمام  مسلمة  بامرأة  ثانيةً  وتزوّج  الأصول  حسب 
الرّجل، فتقدّمت العائلة المسلمة بطلب حصر إرثه بالعائلة المسلمة دون المسيحيّة أمام القضاء الشّرعي المختص 
أمام  تحديد الحصص الإرثيّة  بتقديم طلب حصر إرث، كذلك الأمر من أجل  المسيحيّة الأولى  الزّوجة  وقامت 

 الغرفة الابتدائيّة لوجود خلاف حول تحديد الورثة. 
 

إذا تتبّعنا موقف القضاء الشّرعي حيال هذه المسألة نجد أنّه سيحفظ اختصاصه ويكتفي بتوريث العائلة المسلمة  
من قانون تنظيم القضاء السّني والجعفري. أمّا العائلة المسيحيّة فلا ترث لأنّ    1٧فقط استناداً إلى أحكام المادّة  

  2٣اختلاف الدّين يشكّل مانع من موانع الإرث عند المسلمين. كما أنّ المحاكم الشّرعيّة تأبى أن تطبّق المادّة  
 ل.ر. ٥٣ل.ر لأنّ هذا القرار حُجِبَ تطبيقه على المسلمين بعد صدور القرار  ٦0من القرار  

 
ل.ر. ويقوم بحصر وتوزيع الإرث على العائلة   ٦0من القرار    2٣أمّا القضاء المدني سيتمسّك بتطبيق المادّة  

المسيحيّة الأولى إذ أنّ تغيير الدّين يجب ألّا يؤثّر على القانون الّذي كان يرعى إرث المتوفّى قبل تغيير ديانته، 
ولا أن يطال اختصاص المحكمة الّتي كانت مختصّة قبل حصول هذا التّغيير. عليه، يستمر قانون الإرث لغير 

 المحمديين في رعاية إرث المتوفّى ولو بدّل ديانته إلى مسلم، 

 
 . ٢٩1عبده جميل غصوب، نفس المرجع، صفحة )1(
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الأصولي  النّحو  على  عراه  تنفصم  لم  الّذي  الزّواج  عقد  من  تنبثق  الارثيّة  الحقوق  أنّ  يعتبر  المدني  فالقضاء 
المذكورة وإعطائها    2٣والقانوني، وهي ترتبط بنظام الأحوال الشّخصيّة ارتباطاً وثيقاً وهذا ما يعلّل إعمال المادّة  

 (1) كامل المدى التّطبيقي الّذي تستحقه.
 

عودةً على بدء، وفي خضم تضارب الآراء الفقهيّة والاجتهاديّة حول مسألة أي من العائلتين هي صاحبة الحق 
في الميراث، تقتضي تقنيّة التّحليل معرفة مصير هذه التّركة والقانون الّذي يرعى توزيعها في ظل غياب النّص 

 الواضح والصّريح. وما علاقة مبادئ الإنصاف في تكملة وسد هذا النّقص؟
عليه سوف نتطرّق بدايةً إلى مدى أحقيّة العائلة الأولى المسيحيّة في الميراث )أ( ومدى أحقيّة العائلة الثّانية  

 المسلمة في الميراث )ب( وندوّن آراء اجتهاديّة وفقهيّة متنوّعة ومتباينة في هذه العجالة.
  
 مدى أحقيّة العائلة الأولى المسيحيّة في الميراث. (أ)

من المعلوم أنّ الطّوائف المسيحيّة المعترف بها في لبنان تخضع إلى قانون الإرث لغير المحمديين الصّادر في 
الأنصبة الإ1٩٥٩حزيران    2٣ تقرير  ويعود  المدنيّة . كما  المحاكم  إلى  المسيحيّة  الطّائفة  رثيّة للأشخاص من 

المادّة   بصراحة  ما جاء  وفق  وفاة    10المختصّة  بإعلان  للبت  الصّالحة  المحكمة  إنّ  بالتّالي  القانون.  من هذا 
من   ٨٦وحصر إرث المتوفى المسيحي هي القاضي المنفرد المدني استناداً إلى أحكام الفقرة الثّالثة من المادّة  

 قانون أ.م.م.
 

الدّين المسيحي بتاريخ   أنّه ليس لتغيير المورّث المسيحي لطائفته داخل  ولا بد من الإشارة في هذا الصّدد إلى 
يبقى للقضاء المدني دون غيره كونه صاحب الاختصاص  الّذي  سابق لوفاته أي أثر على قواعد الاختصاص 

 . (2) سلمين على كافة أديانهم وطوائفهمللنّظر بإرث غير الم
 

على أنّ " اختلاف الدّين لا يمنع من    1٩٥٩من قانون الإرث لغير المحمديين    ٩في سياقٍ متّصل تنص المادّة  
مقيّد بمبدأ آخر   الإرث إلّا إذا كان الوارث تابعاً لأحكام تمنع من الإرث بسبب اختلاف الدّين". لكن هذا المبدأ

بالمثل المعاملة  يورّث  (٣) وهو  أن  من  مانع  هناك  فليس  المسيحي،  بتوريث  يسمح  الوارث  قانون  كان  فاذا   .
 المسيحي هذا الوارث. 

 
أوّلهما  عائلتين  تاركاً  توفي  الّذي  الشّخص  إرث  حصر  على  القائم  الحل  إلى  الاجتهاد  من  قسماً  توجّه  عليه 
مسيحيّة ناتجة عن زواجٍ أوّل وهذا الزّواج بقي ولم تنفصم عراه، والعائلة الثّانية مسلمة ناتجة عن زواج ثانٍ بعد 

 
، عفيف شمس الدّين، المصنّف السّنوي في الاجتهاد  ٢٠/٠1/1٩٩٩المحكمة الابتدائيةّ في جبل لبنان، الغرفة الثاّلثة، رقم قرار غير مدوّن، الصّادر في  )1(

 .  ٤٩٩، صفحة 1٩٩٩في القضايا المدنيّة، اجتهادات 
 . ٤٦مها عمّار، التنّازع الدّاخلي الناّتج عن تبديل الدّين اللاحّق للزّواج، المرجع المذكور، صفحة  )٢(
 وما يليها.  ٥٢٠، بيروت، صفحة 1٩٩٦لمزيد من المعلومات، أنُظر، فؤاد ضاهر، قانون الإرث عند غير المحمدييّن، الطّبعة الأولى،  )٣(



132 
 

أحكام  وفق  ويتزوّج  الارتباط  بهذا  يقوم  كيما  المذاهب الإسلاميّة  أحد  إلى  منفرداً  دينه  أبدل  قد  المورّث  كان  أن 
الشّرع الإسلامي الّذي يبيح تعدّد الزّوجات. قضى هذا الاجتهاد بحصر التّركة بزوجته الأولى المسيحيّة والأولاد 
النّاتجين عن ارتباطه بها من دون إشراك الزّوجة الثّانية بأي حصّة، بيد أنّ الاجتهاد الحاضر يبرّر موقفه هذا  

 بقوله: 
لجهة  سيّان  القانون  هذا  عليها  نص  الّتي  بالقواعد  يرتضيان  معيّن  قانون  ظلّ  في  يقترنان  اللّذين  الزّوجين  "إنّ 
تنظيم الزّواج أم لجهة مفاعيله وآثاره الماليّة وغير الماليّة، فلا يصح بعد ذلك وبمجرّد قيام أحدهما بترك مذهبه 

 واعتناق مذهب سواه تطبيق نظام المذهب المعتنق على الزّواج..." 
" كما أنّ المبدأ المذكور لا يؤدّي إلى اعتبار التّصرفات القانونيّة الّتي قام بها الزّوج الّذي بدّل مذهبه باطلة، إلّا 
أنّهُ يؤدّي إلى اعتبار الآثار المنبثقة عن تلك التّصرفات غير سارية بوجه الفريق الآخر في عقد الزّواج الأوّل، 

 . (1) مما يفضي إلى اعتبار الحق بإرثه منحصراً بزوجته الأولى المستدعية وبأولاده منها فقط 
 

في حلّ مماثل قضت الهيئة العامّة لمحكمة التّمييز " بما أنّهُ من الرّاهن أنّ الزّواج الأوّل الّذي ارتبط به المرحوم 
)ن. ج( هو زواج ماروني، وهو ما زال قائماً ولا يقبل نظام أحواله الشّخصيّة بتعدّد الزّوجات، ويعطي زوجته 
الأولى الحق بأن تكون زوجته الوحيدة دون مشاركة، وبالتّالي الحق بأن تكون الزّوجة الوريثة  له، كما يعطي 

إلى   الالتفات أولاده منها الحق بأن يكونوا ورثته الوحيدين طالما أنّ الحالة الزّوجيّة الأولى ما تزال قائمة، دون  
قد كفل حرّية   حق أولاد آخرين متأتّين له من زوجة ثانية مع وجود الزّوجة الأولى، ذلك أنّ الدّستور وإن كان

من دين إلى آخر، إلّا أنّه لم يكفل حرّية التّملص من مفاعيل زواج عن طريق الارتباط بزواجٍ آخر أمكن  الانتقال
 .(2)  إجراؤه بسبب هذا الانتقال، والزّواج في كل حال ليس من مستلزمات الدّين الّتي لا يمكن فصله عنها"

 
تبقى وحدها قائمة بعد وفاة الزّوج، وهذه الحقوق تبت فيها المحاكم المدنيّة من دون عليه، إنّ الحقوق الإ رثيّة 

ل.ر.؛ فيعود لها وحدها البت   ٦0من القرار    2٣غيرها وهي تبقى محفوظة للعائلة القديمة بالاستناد إلى المادّة  
 .(٣) فاعيل الإرثيّة الّتي تبقى قائمةبالم

بناءً على ما تقدّم، يمكن تلخيص موقف هذا التّوجه القضائي الّذي يميل إلى توريث العائلة المسيحيّة النّاتجة  
 عن الزّواج الأوّل دون سواها بالآتي: 

 
المسلمة  - الزّوجة  بحق  إجحافاً  أو  ظلماً  يشكّل  الميراث  من  الثّانية  الزّوجة  حرمان  أنّ  الاتّجاه  هذا  يعتبر  لا 

أوّل  بزواجٍ  مرتبط  رجل  من  الزّواج  على  وافقت  مسبقاً حين  الإرث  من  بحرمانها  قبلت  الأخيرة  لأنّ  الثّانية 

 
رقم    )1( القرار  البقاع،  في  البداية  في  ٧٤٩محكمة  الصّادر  شمس 1٩٨٦/1٠/٠٤،  عفيف  الدّكتور  للقاضي  المصنّفات  مجموعة  الإلكتروني،  المستشار   ،

 الدّين، دار الكتاب الإلكتروني بالاتفّاق مع المؤلّف، التصّنيف العام: أحوال شخصيةّ، التصّنيف الفرعي: تبديل الدّين أو المذهب. 
 وما يليها.  ٤٨٥، صفحة 1٧٤، مجموعة حاتم، الجزء 1٨/1٢/1٩٨1، الصّادر في 11تمييز مدني، القرار رقم  )٢(
 .IDREL PRIME، كساندر الالكتروني 1٢/٠٦/٢٠٠٣الصادر بتاريخ  ٢٢تمييز مدني، هيئة عامة، القرار رقم   )٣(
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  صحيح ونافذ مع افتراض علمها بأنّه ليس لزواجها أن ينال من حقوق الغير )العائلة الأولى( المكتسبة بإرادة 
 . (1)زوجها المنفردة

بمشيئته   - الإرث  من  يحرمهم  أن  والفروع(  )الزّوج  الورثة  هؤلاء  مثل  بمشيئته  أوجد  الّذي  للمورّث  يجوز  لا 
 .(2) نفردة والمتمثّلة بتغيير الدّين"الم
 

لا يمكن التّهرب أو التملّص من مفاعيل إرثيّة ثابتة بحجّة حريّة المعتقد. صحيح أنّ تغيير الدّين مسألة ذاتيّة   -
ومس حقوق أطر  القانونيّة  لتبديل الأوضاع  وسيلة  إلى  يتحوّل  أنّهُ عندما  إلّا  الإنسان،  اف  وحق من حقوق 

 . (٣)أخرى فلا تعود المسألة ذاتيّة 
 
إنّ اعتماد الحصّة المحفوظة المنصوص عليها في قانون الإرث لغير المحمدييّن من قبل بعض الاجتهاد،   -

لقسمة التّركة بهدف أن ترث كل من عائلتي المورّث اللّتين تخضعان لقوانين مذهبيّة مختلفة نصف التّركة، 
الإرث،  وحدة  لمبدأ  مخالفاً  أولى  جهة  من  أتى  أنّهُ  إلّا  للعائلتين  وعدالةً  إنصافاً  أكثر  الحل  هذا  كان  وإن 

وما يليها من قانون الإرث لغير المحمدييّن الّتي اشترط المشترع    ٨٥ومخالفاً من جهة ثانية لأحكام المادّة  
بموجبها أن يكون المورّث قد نظّم وصيّة تجاوز فيها الحصّة المحفوظة للفروع أو للوالدين أو أحد الزّوجين  

و  المبدأ  هذا  التّركةلإعمال  الوصيّة  (٤)قسمة  بأحكام  مرتبطة  المحفوظة  الحصة  إنّ  الاتّجاه،  لهذا  وفقاً  إذاً   .
الإرث،  أحكام  عن  تماماً  مستقلّة  معلوم  هو  كما  الوصيّة  وأحكام  ونصابه،  الإرث  بأحكام  وليس  ونصابها 

 فالأولى مصدرها الإرادة المنفردة والثّاني مصدره القانون. 
 
من القرار    2٣إلّا أنّ المادّة    1٩٣٩/ ٥٣ل.ر. لا يطبّق على المسلمين عملًا بالقرار    ٦0صحيح أنّ القرار   -

 المذكور سارية وتطبّق على الزّوجة المسيحيّة لا على زوجها الّذي بدّل دينه واعتنق الإسلام.  
 
يستبعد هذا الاتّجاه مفاعيل الزّواج الثّاني بكاملها لأنّهُ يستحيل قانوناً ومنطقاً إبقاء الزّواج المسيحي الأوّل   -

 قائماً بكل مفاعيله فيما لو لم تستبعد مفاعيل الزّواج الثّاني الشّرعي.
 

 
 . 1٩٢سامي منصور، الدّين وتنازع القوانين في مادّة الإرث والأحوال الشّخصيّة في القانون الدّولي الخاص، المرجع المذكور، صفحة  )1(
  ٧٦، صفحة  ٣٨، الياس أبو عيد، القرارات الكبرى في الاجتهاد اللبّناني والمقارن، العدد  ٢٣/٠٥/1٩٨٨، الصّادر في  1٤٣استئناف مدني، القرار رقم    )٢(

 . ٧٨إلى 
 .٦٩عادل يمّين، التنّازع التشّريعي والقضائي في مسائل الزّيجات في لبنان، المرجع المذكور، صفحة  )٣(
،  ٢٠٢٢، مجلة العدل،  1٦/1٢/٢٠٢1، الصّادر في  ٢٠٨قرار حديث صادر عن، محكمة الدّرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الخامسة، القرار رقم    )٤(

. قرّرت المحكمة بموجبه: " ... حيث إنهّ وإن كانت أحكام الشّريعة تبيح تعدّد الزّوجات، فالأمر هو بخلاف ذلك  ٢٨٨و  ٢٨٧العدد الأوّل والأخير، صفحة  
 زّواج ..."لدى الطّوائف المسيحيةّ التّي لا تجيز زواجاً ثانياً إلّا بعد تفكّك الزّواج الأوّل بالوفاة أو بصدور قرار يقضي ببطلان أو بفسخ ال

ل.ر. هو تطبيق القانون الّذي نشأ في ظلهّ الزّواج ومفاعيله   ٦٠من القرار    ٢٣"... وحيث أنّ جوهر المبدأ المنصوص عليه في الحالة الأولى من المادّة  
المو المذهب بين كل من  الدّين أو  اختلاف  الّذي يسببّه  المانع الإرثي  بالتاّلي استثناء من قاعدة  الدّين، فهو  النّظر عن اختلاف  الورثة بصرف  أو من  رّث 

 لتحديد صفتهم أو أنصبتهم الارثيةّ..."
أنّهُ يكون قد خالف القانون الّذي    "... وحيث أنّ الزّواج الثاّني الشّرعي وإن كان يتطابق مع الأحكام القانونيّة للطّائفة التّي انتقل إليها المورّث قبل وفاته، إلاّ 

من القرار   ٢٣ام المادّة  يرعى زواجه الأوّل الّذي لا يسمح بتعدّد الزّيجات والّذي يعتبر أنّ زواجه الثاّني باطل.... وحيث أنهُّ إضافةً إلى ذلك وعملاً بأحك
فيقتضي تطبيق قانون طائف  ٦٠ المدّعية،  الجهة  المنصرم في تاريخ وفاته أي بوجه  الثاّني بوجه زواجه الأوّل غير  نتائج زواجه  الرّوم ل.ر. لا تسري  ة 

 إرثه وتوزيعه على هذا الاساس..."الكاثوليك على هذا الزّواج ومفاعيله وحصر 
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 مدى أحقية العائلة الثانية المسلمة في الميراث.  (ب)
إلى أنّه في قضايا    تقتضي الإشارة وقبل الغوص في مسألة مدى أحقيّة العائلة الثّانية المسلمة في الميراث التّنويه

الإرث، يُتّخذ أساساً لتعيين القانون الواجب التّطبيق ولتحديد المحكمة المختصّة ديانة المورّث وقت وفاته ولا يعتد 
الأحوال  نظام  من  ينطلق  إنّما  الإرثيّة  الحقوق  لتحديد  اللّازمة  القرابة  رابطة  تعيين  أنّ  كما  الوارث...  بديانة 

وُجِبَ تحديد (1) الّذي كان سائداً بتاريخ الوفاة  الشّخصيّة . فاذا توفي شخص على رابطة دينيّة أو إقليميّة معيّنة 
 (2)هذه الحقوق انطلاقاً منها... 

 
مثلًا، إذا توفي شخص على الدّين الإسلامي تطبّق على إرثه أحكام هذا الشّرع. وقد سبق أن دوّنا موقف القضاء 
الشّرعي الّذي يقضي بحفظ اختصاصه وتوريث العائلة المنبثقة من الزّواج الشّرعي الثّاني فقط وحجب التّركة عن 

 م يشكّل مانع من موانع التّوارث. العائلة المسيحيّة المنبثقة من الزّواج الأوّل لأنّ اختلاف الدّين عند الإسلا
والسّبب الجوهري في هذا المنع يكمن في أنّ الإرث سببهُ التّعاون والتّناصر بين الوارث والمورّث ولا تناصر بين 
المورّث، منع  الدّيانة وقت استحقاق الإرث وهو وقت وفاة  الوارث والمورّث في  فاذا اختلف  مسلم وغير مسلم. 
الوارث من الإرث لهذا السّبب. ويعطي أغلب الشّراح في هذا الموضوع مثالًا وهو عندما يتوفّى رجل مسلم تاركاً 
زوجة كتابيّة، فالأخيرة لا ترثه ما دامت على ديانتها المسيحيّة وقت وفاته. لذلك، إنّ القضاء الشّرعي لا يتردّد 
في حفظ اختصاصه للحكم بحصر إرث المتوفّى على الدّين الإسلامي لصالح ورثته من المسلمين فقط، ويستبعد  

عنه أو كانوا   من نطاق الإرث الورثة غير المسلمين سواء كان المتوفّى هو من اعتنق الإسلام أو أن ورثتهُ ارتدوا
 .(٣) أساساً غير مسلمين

 
وقد يحصل أن يبدّل الشّخص طائفتهُ قبل وفاته إلى أحد المذاهب الإسلاميّة )من سُنّي إلى شيعي أو بالعكس(، 

في هذا   1٦/0٧/1٩٦2من قانون تنظيم القضاء الشّرعي السُنّي والجعفري الصّادر في    ٦0حيث نصّت المادّة  
الوقف من   الموصى لهم أو مستحقو  أو  الورثة  إذا كان  "في مسائل الإرث والوصيّة والوقف  أنّهُ:  الإطار على 
مذهبين مختلفين فإنّ محكمة مذهب المتوفّى أو الواقف تكون هي ذات الاختصاص". كما أكّدت صراحة المادّة 

من نفس القانون على اختصاص محكمة المتوفّى بنصّها: ...وأمّا فيما يختص بميراث أحد الزّوجين عند   ٦2
الزّوجة   أو  المتوفّى  الزّوج  محكمة  إلى  الأحوال  مطلق  في  بشأنه  المنازعات  وفصل  تقسيمه  في  فيرجع  وفاته 

 المتوفاة".
 

 
. ورد في متن القرار:" إنّ القانون  1٦11- 1٦1٠، صفحة ٩، كساندر، العدد ٢٢/٠٩/٢٠1٥، الصّادر في ٤٤تمييز مدني، الغرفة الرّابعة، القرار رقم  )1(

 ..."الّذي يرعى أحكام الإرث عند اختلاف الأنظمة الارثيّة تبعاً لإختلاف الطّوائف هو نظام الطّائفة الّتي يكون عليها المورّث عند وفاته
، عفيف شمس الدّين، المصنّف السّنوي في الاجتهاد في القضايا المدنيةّ،  ٠٩/٠٤/٢٠٠٢، الصّادر في ٦1تمييز مدني، الغرفة الخامسة، القرار رقم  )٢(

 . ٣٩1- ٣٩٠، صفحة ٢٠٠٢
 .٥٠-٤٩مها عمّار، التنّازع الدّاخلي الناّتج عن تبديل الدّين اللاحّق للزّواج، المرجع المذكور، صفحة  )٣(
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فضلًا على ذلك، تنظر المحكمة البدائيّة في جميع الدّعاوى الدّاخلة في اختصاص المحاكم الشّرعيّة وفق ما جاء 
من نفس القانون أنّ إعلان وفاة المسلم وحصر   1٧من قانون تنظيم الشّرعي، وقد أوردت المادّة    1٦في المادّة  

 إرثه هو من قبيل الدّعاوى والمعاملات الّتي تدخل في اختصاص المحاكم الشّرعيّة. 
 

تعلن   كيما  المتقدّمة  القانونيّة  الُأسُس  إلى  الشّرعيّة  المحكمة  تستند  وتوزيع   اختصاصهاعليه  حصر  في  فتنظر 
تركة المورّث الّذي كان قد توفّاه الله وهو على الدّين الإسلامي وتطبّق عليه أحكام الشّرع باعتباره القانون الوحيد 
الواجب التّطبيق. كما أنّ المحاكم الشّرعيّة تحجب عن العائلة المسيحيّة الأولى للزّوج سيّان عُقِدَ زواجاً ثانياً بعد 

 اعتناقه الإسلام أم لم يُعقد مستندةً إلى القاعدة الشّرعيّة الّتي سبق لنا أن أوردناها وهي عدم توريث غير المسلم. 
 

ففي أحد القرارات الصّادرة عن محكمة التّمييز المدنيّة قضت الأخيرة، " ...أنّ القرار المطعون فيه أحسن تطبيق 
القانون حين قرّر صلاحيّة القضاء الشّرعي الشّيعي بإعلان وفاة وحصر إرث المتوفّى الّذي كان قد تزوّج زواجاً 
مارونيّاً ورُزِقَ من زواجهِ ستّة أولاد ثم ما لبث أن أبدل دينه من مسيحي ماروني إلى مسلم شيعي ورُزِقَ من 
التّركة على  الورثة وتوزيع  الجعفري من أجل تحديد  القانون  ذلك، تطبيق  الثّاني ثلاثة أولاد، وبناءً على  زواجه 

 "  أصحابها.
 

المستدعي الإرثيّة  الثّاني على حقوق  الزّواج  بعدم سريان مفاعيل  القول  إنّه وبما خص  القرار، ..."حيث  وتابع 
)وهو أحد أولاد المتوفّى من زواجه الماروني الأوّل(، فإنّ هذا الأخير فقد الحق بالتّقدم بمثل هذا الطّلب بعد أن 
بتعدّد  نظامها  يسمح  والّتي  والده  إليها  ينتمي  الّتي  نفسها  الشّخصيّة  للأحوال  تابعاً  شيعيّاً  أيضاً  هو  أصبح 

 الزّيجات، مما يوجب تصديق القرار الاستئنافي من حيث النّتيجة الّتي توصّل إليها..." 
من ناحية أخرى، "...بما أنّ الزّوجة الأولى المارونيّة لم تطعن بالزّواج الثّاني أمام المرجع المختص ولم تتقدّم  
الماروني غير  لها من زواجها  المتأتّية  الإرثيّة  لحقوقهما  بالنّسبة  ذي مفعول  غير  اعتباره  إلى  يرمي  بأي طلب 

 (1)المنفصم الّذي ما زال قائماً حتّى وفاة زوجها ممّا يحول دون إمكانيّة هذه المحكمة التّطرق إلى هذه النّقطة..."
 

الثّانية المرجّحة  الفقرة  الطّائفيّة  القوانين  بين  شخصيّاً  تنازعاً  يثير  الميراث  مسألة  يحكم  الّذي  النّص  انتفاء   :
 التّطبيق. 

 
إنّ الحلول الّتي وُضِعَتْ لتحكم النّزاعات الإقليميّة هي نفسها الّتي تعتمد في حلّ النّزاعات الشّخصيّة، نذكر من  
بين هذه النّزاعات )التّنازع النّاشئ حول القانون الواجب التّطبيق على الزّواج والصّكوك المتعلّقة به عندما يبدّل 

 أحد الزّوجين دينهُ انفراديّاً.
 

 
 . IDREL PRIME، كساندر الإلكتروني، 1٧/1٢/1٩٨٥الصّادر في   ٢محكمة التمّييز المدنيةّ، غرفتها الثاّنية، القرار رقم  )1(
 . ٥1٦، صفة 1٩٧٥نشّرة القضائيّة، ، ال 1٠/٠٦/1٩٧٤، الصّادر في 1٠٤أنُظر أيضاً، محكمة استئناف بيروت، غرفتها السّادسة، القرار رقم  
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اتّصالًا   الأكثر  القانون  أي  العلاقة،  لحكم  الأنسب  القانون  اختيار  إلى  الحالات  كلّ  في  تهدف  الحلول  هذه 
في التّنازع الشّخصي هو للسّلطة الّتي تكون صاحبة الصّلاحيّة في حلّ النّزاع، وليس    الاختياربالعلاقة، وإن كان 

للقانون مباشرةً كما في التّنازع الإقليمي. فالتّنازع في حالتنا الرّاهنة هو تنازع بين السّلطات الشّخصيّة )السّلطات  
الصّلاحيّة  صاحبة  هي  تكون  كيما  بينها  من  المختصّة  السّلطة  تحديد  هو  والمطلوب  الدّولة،  داخل  الطّوائفيّة( 

وع من التّنازع، هو  للنّظر في النّزاع، وهذه السّلطة لا تملك إلّا تطبيق قوانينها. كما أنّ عنصر التّعيين في هذا النّ 
 . (1) انتماء الشّخص إلى دين أو طائفة العنصر الشّخصي الّذي يرتكز إلى

 
ولا بد من الإشارة إلى أنّ تغيير الدّين لا يغيّر في القانون الّذي ترتبط به مصالح الآخرين، كما في الزّواج الّذي 
يُبرم أمام طائفة معيّنة، فهو يبقي الاختصاص للقانون الّذي احتفل بموجبه بالزّواج ولو غيّر أحد الزّوجين دينه  

 . 1٩٥1نيسان سنة  2من قانون   1٤ل.ر. فقرتها الأولى، والمادّة  ٦0من القرار  2٣استناداً إلى المواد  (2)
أمّا إذا بدّل كلا الزّوجين طائفتهُ فإنّهما يعلنان عن تنازلهما الإرادي عن أحكام قانونهما الطّائفي القديم ويُخْضِعان 
ما  وهذا  إليه،  انتسبا  الّذي  الجديد  للقانون  الشّخصيّة  بأحوالهم  المتعلّقة  الموجبات  أو  الصّكوك  وكذلك  زواجهما 

 سنبحثهُ في موضعٍ لاحق من رسالتنا.
 

إنّ إرث المسيحي الّذي تزوّج كنسيّاً ثم عاد وبدّل دينهُ واعتنق الإسلام، ثمّ تزوّج ثانيةً وفق أحكام الدّين الجديد، 
لغير  الإرث  قانون  وهو  القديم  القانون  بين  أي  التّطبيق،  المرجّحة  الطّوائفيّة  القوانين  بين  شخصيّاً  تنازعاً  يثير 

في   الصّادر  توريث   1٩٥٩حزيران    2٣المحمديين  معه  يقضي  ما  الرّوحيّة  للمحاكم  الاختصاص  يولي  الّذي 
الشّريعة  في  الإرث  أحكام  وهو  الجديد  القانون  وبين  المسلمة،  العائلة  عن  التّركة  وحجب  المسيحيّة  العائلة 
في  الشّرعيّة  للمحاكم  الاختصاص   سيولي  ذلك  فإن  الإسلام  ديانة  على  توفي  المورّث  أنّ  فطالما  الإسلاميّة، 
لحل   يقتضي  أم  الأولى.  العائلة  عن  وحجبها  التّركة  كامل  الثّانية  العائلة  توريث  بالتّالي  وتوزيعه،  إرثه   حصر 
التّنازع تطبيق القانونين معاً القديم والجديد بالتّالي توريث العائلتين، وإذا كان كذلك، فما هي المبرّرات الواقعيّة  

 والقانونيّة لإعمال الحلّ الأخير؟ 
للإجابة على ذلك، سنعمد إلى تبيان الحل الّذي استقر عليه الاجتهاد والأسباب الموجبة في اعتماده، أي الأساس 

مع مقتضيات العدل   القانوني المسند إليه، فنبحث في حل التّنازع بتوريث العائلتين )أ( وحل التّنازع بما يتلاءم
 والإنصاف )ب(.

 
 
 
 
 

 
 . 1٨٧سامي منصور، الدّين وتنازع القوانين في مادّة الإرث والأحوال الشّخصيّة في القانون الدّولي الخاص، المرجع المذكور، صفحة  )1(
 . 1٨٨و 1٨٧سامي منصور، نفس المرجع، صفحة  )٢(
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 )أ( حل التّنازع بتوريث العائلتين.
لَجَأَتْ محكمة التّمييز في قضائها نحو اعتماد حل وسطي استقر عليه الاجتهاد، بموجبه يعطي القاضي المنفرد 
الّذي  الشّخصيّة  الأحوال  نظام  يرعى  الّذي  القانون  من  المستمدّة  المحفوظة  الزّوجة  حصّة  تحديد  صلاحيّة 
بمقتضاه ارتبطت بزوجها دون الالتفات إلى نظام الأحوال الشّخصيّة الّذي انتقل اليه الزّوج بمفرده، على أن يبقى 

. لا ريب (1) ثة بمقتضى نظام أحواله الشّخصيّةللقضاء الشّرعي أن يوزّع ما تبقى من إرث الزّوج على باقي الور 
أنّ هذا المبدأ الّذي استقر عليه الاجتهاد يُنصف كلتا العائلتين المتأتيتين من زواجٍ أوّل مسيحي للمتوفّى الّذي ما 

 زال قائماً، وزواجٍ ثانٍ شرعيّ عُقِدَ بعد أن أبدل الأخير ديانتهُ واعتنق الإسلام.
وفي هذا السّياق، ورد اتّجاهين، أوّلهما اتّجاه راجح يقضي بتوريث العائلة الأولى الحصّة المحفوظة لهم حسبما  

صاب الحرّ لسيادة القضاء  وما يليها من قانون الإرث لغير المحمديّين( وترك النّ   ٥٨تقرّره أحكام الوصيّة )المادّة  
، والاتّجاه الثّاني يقضي بتوزيع الإرث مناصفةً بين العائلتين بغض النّظر عن أيّ حصّة قد حفظها (2) الشّرعي

 القانون للعائلة المسيحيّة الأولى وهو الاجتهاد الأقل رجحاً.
 

فيما خص الاتّجاه الأوّل، قضت محكمة التّمييز في أحد قراراتها " إنّ المميّز عليها تزوّجت من المورّث لدى 
الطّائفة المارونيّة، بعدها قام الأخير بتبديل دينهُ إلى مسلم وتزوّج ثانيةً من إمرأة مسلمة على المذهب الحنفي.  

عمدت الزّوجة الثّانية إلى الاستحصال على قرار توفي الزّوج عن زوجتين وعن شقيق وأولاد شقيقة توفيت قبلهُ، ف
ثلاثة  للأوقاف  العامّة  والمديريّة  واحداً  للزّوجة سهماً  نيّة تضمن أن  الس  بيروت  عن محكمة  حصر إرث صادر 

 أسهم وقد استبعدت الزّوجة الأولى المميّز عليها من الإرث بسبب مانع اختلاف الدّين. 
 

طالبةً  الأوّل  الإرث  حصر  قرار  فيه  تناولت  باعتراف  التّمييز  لمحكمة  العامّة  الهيئة  أمام  عليها  المميّز  تقدّمت 
إبطالهُ لعدم اختصاص المحكمة الّتي أصدرتهُ عارضةً أنّه كان على المحكمة الشّرعيّة أن تقدّر ما تشاء بالنّسبة 
لتعيين الحصص الإرثيّة بين المستحقّين من الطّائفة الإسلاميّة إنّما كان من واجبها أن تحفظ اختصاص المحاكم 

 المدنيّة للنّظر في تحديد الحصّة الإرثيّة الثّابتة قانوناً للمعترضة.
 
المادّة    إلى  بمقتضاها تحديد نصيبها الإرثي بالاستناد  بالدّعوى تطلب  إثر ذلك  المميز عليها  من   2٣فتقدّمت 

ل.ر. الّتي تبقي الزّواج وما يتعلّق به خاضعاً للقانون الّذي احتفل بموجبه به والّتي تعطي المحكمة   ٦0القرار  
المادّة   وإلى  القضيّة  في  للنّظر  اختصاصاً  الزّوجة   20المدنيّة  تعطي  وهي  المحمديّين  لغير  الإرث  قانون  من 

نصف التّركة في حال اجتماعها مع الأخ والُأخت. بيد أنّ الزّواج الجديد ليس لهُ أن يعدّل الحقوق الماليّة الّتي 
 تترتّب على الزّواج الأوّل.

 

 
. نقلاً عن القرار ٢٩٠و  ٢٨٩عبده جميل غصوب، ملاحظات على الحكم الصّادر عن محكمة الدّرجة الأولى في جبل لبنان، المرجع المذكور، صفحة    )1

 والتّي ارست بموجبه المبدأ المذكور واستقر عليه الاجتهاد.  ٢٠/٠1/1٩٨٣الصّادر عن محكمة التمّييز المدنيّة الصّادر في 
 . 1٣٤، صفحة 1٩٨٩، النشّرة القضائيةّ،  ٠٨/11/1٩٨٩، الصادر في 1٥تمييز مدني، القرار رقم  )٢(
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بالنّسبة   الزّوجة المميّز عليها  أنّ القرار المطعون فيه لم يخطأ عندما قرّر حفظ حصّة  التّمييز  اعتبرت محكمة 
والّتي يعود  المستدعين  المتوفّى وباقي  القرابة بين  بدرجة  تتأثّر  والّتي  السّاري على زواجها،  القانون  الّتي عيّنها 
حق تقديرها للمحاكم المدنيّة طالما أنّها من غير المحمديّين وذلك انطلاقاً من الإستثناء الّتي نصّت عليه المادّة 

المذكورة والّذي يؤدّي إلى إخراج الورثة الّتي نشأت حقوقهم عن عقد الزّواج دون غيرهم من دائرة اختصاص   2٣
 .(1) ختلاف الدّين المحكمة الشّرعيّة الّتي توفي المورّث على قانونها ليرفع عنهم المانع الإرثي الّذي يسبّبه ا

 
في قرار مماثل اعتبرت محكمة التّمييز أن المانع الإرثي الّذي يسبّبه اختلاف الدّين لا يمكن تطبيقه على الورثة 
الثّانية  العائلة  حرمان  عدم  يستتبع  الّذي  الأمر  والفروع  الزّوجة  وهم  وفاته  وقبل  بإرادته  المورّث  ينشئهم  الّذين 
المفاعيل  التّملّص من  تبيح أيضاً حريّة  المعتقد لا  إنّ حريّة  بالقول  تعليلها  المسلمة من إرث مورّثه، وتَستكْمِل 
مُلزمة  المحفوظة  الحصّة  أنّ  إذ  دينه  تبديل  على  إقدامه  قبل  المورّث  أوجدهم  لورثة  والمكتسبة  الثّابتة  الإرثيّة 

 .(2) هللمورّث ولا تتأثّر بإرادت
قضت  الإرث.  توزيع  كيفيّة  في  اختلاف  مع  العائلتين  بتوريث  تقضي  الّتي  النّتيجة  ذات  يحمل  آخر  اتّجاه  في 
المحفوظة  الحصّة  مبدأ  عن  بعيداً  العائلتين  بين  مناصفةً  توزيع الإرث  إلى  أحد قراراتها  الاستئناف في  محكمة 
معلّلة قرارها: ..." بما أنّهُ يعود للقضاء المدني تحديد ورثة المرحوم )ع.ن( من زواجه الأوّل المسيحي وحصّة 
الإسلاميّة  الطّائفة  من  المرحوم  ورثة  تعيين  أمر  الشّرعي  القضاء  اختصاص  ضمن  ويدخل  الإرثيّة،  منهم  كل 
ومقدار الحصّة الإرثيّة لكل منهم، فإنّهُ ينبغي توزيع تركة المرحوم )ع.ن( مناصفةً ما بين ورثته المسلمين وورثته  

يعود  المسيح بحيث  لورثته   1200يين،  الباقية  الأسهم  وتعود  عليها  المستأنف  للجهة  التّركة  تلك  من  سهم 
(٣)المسلمين... 

 

 
 

 
، مركز الأبحاث والدّراسات في المعلوماتيةّ القانونيةّ، الجامعة اللبّنانيةّ  1٣/٠٣/٢٠٠1، الصّادر في ٢٦تمييز مدني، قرار رقم  )1(
.www.legallaw.ul.edu.lb . 
سألة، معللّة موقفها ورد في القرار المذكور بشأن مخالفة مبدأ شموليةّ حصر الإرث، إذ ردّت محكمة التمّييز السّببين السّادس والسّابع المرتبطين بهذه الم 

 بالآتي: 
تي أوجبت ترتيب حقوق  " حيث أنّ المميّزة تأخذ في إطار هذين السّببين على محكمة الإستئناف أنّها وقعت في تناقض عندما اعتبرت أنّ الأحكام القانونيةّ الّ 
بحيث تكون خالفت قاعدة  إرثيةّ للزّوجة الأولى لا تطبّق على الزّوجة الثاّنية فحدّدت الحصّة الأولى بنصف الترّكة تاركةً النّسبة الأخرى معلّقة دون توزيع  

 مفروضة في حصر الإرث هي الشّموليّة والتّي كانت تفرض توزيع الإرث كاملاً بين جميع الورثة المستحقيّن". 
ليها فلم يناقض ذاتهُ " إن القرار المطعون فيه قد قام باقتطاع نسبة النصّف من مجمل الترّكة الّتي عادت جميع عناصرها إلى المميّزة ليعطيها إلى المميّز ع

 حال." أو يخرج عن مبدأ الشّموليّة فيرد السّببان السّادس والسّابع انطلاقاً من هذا التعّليل لتبرير ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في أي
رقم    )٢( القرار  الخامسة،  الغرفة  مدني،  في  ٦1تمييز  الصّادر  باز،  ٠٩/٠٤/٢٠٠٢،  المجموعة  ٢٠٠٢،  وأيضاً    ٤٦٨، صفحة  ٤1،  يليها.  كساندر وما 

 . IDREL PRIMEالالكتروني، 
ل.ر. إذا كانت قد حفظت للزّواج المسيحي الأوّل غير المنفصم نتائجه كافةً ولا سيّما تلك المتعلّقة بالحقوق الإرثيةّ   ٦٠من القرار    ٢٣" ... حيث أنّ المادّة  

المعترف بصحّته، كما أنهّ ليس    اذ رفعت عن أفراده المانع المتعلقّ باختلاف الدّين، إلاّ أنهُّ ليس من شأنها تعطيل المفاعيل الإرثيّة الناّتجة عن الزّواج الثاّني
ذي يرعى الزّواج الثاّني  في مقدورها أن تشل آثاره الباقية التّي كانت قائمة على حياة الزّوج إن لجهة المساكنة أو النّفقة أو أي واجب آخر فرضهُ القانون الّ 

 على الرّغم من أنّ تنفيذها يؤثرّ سلباً في الحقوق الموازية العائدة للعائلة السّابقة. 
القرار المطعون فيه يكون بذهابه خلاف ذلك قد أخطأ في تفسير المادّة   من    1٧منه والمادّة    11ل.ر. معطوفة على المادّة    ٦٠من القرار    ٢٣وحيث أنّ 

 ، إذ هو أعطاها مفهوماً مطلقاً شاملاً، لا تحملهُ، فيقتضي إبطالهُ. 1٦/٠٣/1٩٦٢القانون الصّادر في 
سهم    1٢٠٠سهماً من أصل    ٣٠٠ولقد قرّرت المحكمة توزيع الأنصبة الإرثيةّ بين أفرادها والشّخص الثاّلث على التسّاوي بحيث يصيب كل واحد منهم  

 .٠٦/1٩٥٩/ ٢٣من قانون الإرث الصّادر في  ٢٠وذلك عملاً بالمادّة 
، غير منشور. يراجع مها عمّار، التنّازع الدّاخلي الناّتج عن  ٠٦/٠٤/٢٠1٧، الصّادر في  ٢٠٤استئناف مدني، الغرفة السّادسة في الشّمال، القرار رقم    )٣(

 . ٢تبديل الدّين اللاحّق للزّواج، المرجع المذكور، الملحق رقم 
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 لاءم مع مقتضيات العدل والإنصاف.)ب( حل التّنازع بما يت
سليم،  قانوني  مرتكز  على  مبني  غير  الغالب  الاجتهاد  قبل  من  العائلتين  بتوريث  القاضي  الحل  أنّ  لاحظنا 
ويختلف التّعليل فيما لو اعتبرنا أنّ الإرث يدخل فئة الأحوال الشّخصيّة أو يستقل عنها. إذا اعتبرنا أنّ الإرث 

، فإنّه يقتضي  (1) يدخل فئة الأحوال الشّخصيّة لاعتبارات دينيّة وتاريخيّة عديدة وليس لاعتبارات قانونيّة صرف
يفتقد  ثانٍ"  "والمسلمة من زواجٍ  الزّواج الأوّل"،  "المسيحيّة من  العائلتين  القائم على توريث كلتا  الحل  أنّ  معرفة 

 سنداً قانونيّاً صحيحاً وذلك للأسباب الآتية: 
 
من طبيعة دعاوى حصر الإرث أنّها لا تقبل التّجزئة )بالاستناد إلى مبدأ الشّموليّة(. عليه، فهي تقوم على   -

كيما   منفصلين  حلّين  اعتمدت  التّمييز  محكمة  أنّ  ولاحظنا  المتداعين.  الورثة  جميع  تجاه  واحد  قانوني  حل 
قانوناً   لهم  محفوظة  حصّة  اقتطاع  وهو  المسيحيّة  بالعائلة  خاص  الأوّل  الحل  العائلتين.  كلتا  حقوق  تحفظ 

 . (2) بالاستناد إلى أحكام الوصيّة، والحل الثّاني خاص بالعائلة المسلمة وهو توزيع باقي التّركة عليها  
 
إنّ الحصّة المحفوظة المقرّرة للعائلة المسيحيّة المنبثقة من الزّواج الأوّل تدخل في مؤسّسة الايصاء ونصابها   -

جديراً   ليس  عليه،  ونصابها.  الإرث  مؤسّسة  على    اعتماد وليس  المحفوظة  الحصّة  مبدأ  وتطبيق  القياس 
الإرث، لأنّ المشترع اشترط لتطبيقها أن يكون المورّث قد نظّم وصيّة بصورة مسبقة يكون قد تجاوز فيها  
الحصّة المحفوظة للفروع أو الوالدين أو أحد الزّوجين ولا يمكن إعمال هذا المبدأ وقسمة التّركة إلّا بتحقّق 

وما يليها من   ٥٨هذا الشّرط. على الرّغم من ذلك، اعتبر البعض أنّ الحصّة المحفوظة الّتي حدّدتها المادّة  
المحمديّين، وإن كانت واردة في قسم الوصيّة إلّا أنّها قد تتشابك مع أحكام الإرث ذلك أنّ  قانون الإرث لغير  

التّركات كانت تاريخيّاً تنتقل عن طريق الوصيّة ولأنّ أحكام الوصيّة وأحكام الإرث متداخلة وقد وردت في 
قانونٍ واحد. هذا فضلًا عن أنّ المشترع عندما ينص عمّا يفيد بأنّ بعض الورثة يرثون في شتّى الظّروف  
حصّة معيّنة، لا يمكن حرمانهم منها عن طريق الوصيّة أو الهبة، أكان ذلك في باب الإرث أم في باب  
الوصيّة أم في أيّ بابٍ آخر فإن أحكامه هذه تأخذ أيضاً وبالتّأكيد مجراها للتّطبيق عندما يُقدم المورّث على 

 . (٣) صّة، عندما يُقدم على تغيير دينهوبصورة خا  أيّ عمل من شأنه أن يمس بهذه الحصّة،
 

لا يمكن القول إنّ نصيب العائلة الأولى من الإرث هو حق مكتسب لها. فهي لم تكتسبهُ بالزّواج أو بالولادة، بل  -
العائلة  إذاً، إنّ اعتماد القضاء لمبدأ الحقوق المكتسبة لحماية  اكتسبته بوفاة المورّث وبتحقّق شروط إرثها منه. 
المورّث ولا   بوفاة  القانوني لانّ الإرث يستحق  قانوناً ليس في محلّه  المحدّد  المحفوظة  الحصّة  الأولى واقتطاع 

 
المذكور سابقاً، صفحة   أنُظر،  )1( . وأيضاً،  ٢٩٢عبده جميل غصوب، ملاحظات على الحكم الصّادر عن محكمة الدّرجة الأولى في جبل لبنان، المرجع 

المذكور، صفحة   المرجع  التشّريعي،  الاختصاص  تنازع  الخاص  الدّولي  القانون  دياب، عبده جميل غصوب،  أنطوان  وما    ٦٩٠سامي منصور، نصري 
 يليها. 

، المستشار، مجموعة المصنّفات للقاضي الدّكتور عفيف شمس الدّين، صادر  ٠٩/٠٥/1٩٦٣، الصّادر في  ٥1تمييز مدني، الغرفة الأولى، القرار رقم    )٢(
 ة، التصّنيف الفرعي: حصر الإرث. عن دار الكتاب الإلكتروني باتفّاق مع المؤلفّ، التصّنيف العام: أحوال شخصيّ 

 .٢٤٩عبده جميل غصوب، ملاحظات على الحكم الصّادر عن محكمة الدّرجة الأولى في جبل لبنان، المرجع المذكور، صفحة  )٣(
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عُوْقِبَ   الاحتجاجيمكن   أوانهُ  قبل  الشّيء  استعجل  "من  الكلّي  بالمبدأ  عملًا  الوفاة  شرط  تحقّق  قبل  الحق  بهذا 
  (1) بحرمانه" 

 
المادّة   عنها في  المنصوص  به  المتعلّقة  والصّكوك  الزّواج  مفاعيل  ليس من  أنّ الإرث  اعتبرنا  إذا  من    2٣أمّا 

ل.ر سنكون أمام حالة فراغ تشريعي ينبغي سدّه وذلك عن طريق اعتماد مبادئ الإنصاف التي الزم    ٦0القرار  
 المشترع القاضي اعتمادها عند انتفاء النص.

 
وقد توصّلت محكمة التّمييز إلى هذه النّتيجة وإن لم تعترف صراحةً بالشّغور التّشريعي وذلك عندما تقوم بعمليّة 
لحريّة  وكفالته  الدّستور  الموضوع، وهي  الّتي تحكم  المتضاربة  القانونيّة  والأحكام  المبادئ  بين  والتّطويع  التّليين 
المعتقد، مبدأ التّحايل على القانون يُفسد نتائج أي عمل،  عدم إمكانية تعديل العقود بالإرادة المنفردة، الشّرائع  
دينه،  لقانون  المرء  إخضاع  وواجب  مختلفين  دينين  من  شخصين  بين  التّوارث  تمنع  الّتي  المتعارضة  الدّينيّة 

المادّة   تحكمها  الّتي  القانونيّة  الحالة  وأخيراً   المكتسبة،  القرار    2٣الحقوق  الزّواج   ٦0من  تبقي  الّتي  ل.ر. 
هذه  عُقِدَتْ  أو  الزّواج  هذا  بموجبه  احتفل  الّذي  للقانون  خاضعة  الشّخصيّة  الأحوال  بنظام  المتعلّقة  والصّكوك 

 الصّكوك في ظلّه حتّى ولو انتقل أحد الزّوجين منفرداً إلى طائفة أخرى أو دين آخر.
 

المسلمة  العائلة  المرعيّة الإجراء وإن كان غير منصف يكون في توريث  القوانين  السّليم حسب  القانوني  فالحلّ 
الّذي مات عليه  للقانون  تُلزم إخضاع الإرث  القانونيّة في مادّة الإرث  القاعدة  المسيحيّة كون  العائلة  فقط دون 
المورّث دون غيره من القوانين. وإذا افترضنا غير ذلك سنصطدم مباشرةً بالمانع الإرثي الّذي يحجب التّركة عن 

 غير أتباع طائفة أو مذهب المورّث.  
 

إذا كان ذلك كذلك، مؤدى ذلك انتفاء النّص الصّريح الّذي يحكم مسألة توريث كلتا العائلتين. والقضاء بنظرنا 
المادّة   من  الرّابعة  الفقرة  في  صراحةً  عنها  المنصوص  الإنصاف  مبادئ  الثغرة   ٤اعتمد  سدّ  أجل  من  أ.م.م 

 القانونيّة في هذا المجال، دون أن يعلن عن ذلك صراحةً وذلك للأسباب التّالية:
 
مخرجٍ   - إيجاد  أجل  صريح    اجتماعيمن  نصّ  انتفاء  ظل  في  العجالة  هذه  في  المطروحة  للمسألة  وإنساني 

من  المسلمة  والعائلة  منصرم،  غير  أوّل  زواجٍ  من  المسيحيّة  العائلة  وهما  العائلتين،  بتوريث  يقضي  وجازم 
 زواجٍ ثانٍ بعد أن بدّل المورّث ديانته إلى الإسلام. 

 
عدم معرفة النّظام القانوني اللّبناني للنّظام المالي الزّوجي كمؤسّسة قانونيّة لها أحكامها النّظاميّة، كما في  -

القانون الفرنسي ما يفرض بالتّالي إخضاع العلاقة إلى القانون الّذي يحكم آثار الزّواجين ماليّة وشخصيّة. 

 
 من مجلةّ الأحكام العدليةّ.  ٩٩المادّة  )1(



141 
 

فالمسألة إذاً هي مسألة تصنيف للعلاقة والمحاكم اللّبنانية في عملية التّصنيف تلك لا تملك أي مؤشّر يسمح  
الدّينية في  القوانين  أنّ  الزّواج كما  لعقود  بالنّسبة  اللّبناني صامت  القانون  أنّ  اذ  التّصنيف  ذلك  بإجراء  لها 

 .(1) يتعلّق بالآثار الماليّة للزّواجلبنان لا تتضمّن أي نص  
 
تحبّذ  - الّتي  الخاص  الدّولي  القانون  في  المتّبعة  القواعد  الطّائفيّة  القوانين  تنازع  في  تُتَّبع  ذلك،  على  علاوة 

القوانين لتصبح أكثر ملائمة مع واقع الحال. إذ أنّ تطبيق    Attenuationوتلطيف    adaptationتطويع  
قاسية نتائج  إلى  الواقع سيؤدّي حتماً  عن  ومنعزلة  القانونيّة بصورة مجرّدة  وغير  القواعد  أحياناً  بل قسريّة   ،

.فالقواعد القانونيّة في قوانين الأحوال الشّخصيّة كما أوردنا فيما سبق، هي تكليف بواجب، ولا يمكن  (2) مقبولة
الواقع تقويم  خلال  من  إلّا  الواجب  كونه  تعيين  يعدو  لا  فهو  الحقوق  كل  مصدر  هو  القانون  كان  وإذا   ،

المصدر البعيد غير المباشر للحقوق، فيما المصدر المباشر لها هو الواقع. وإذا كانت الواقعة تفتقد قاعدة 
لبعض   القانونيّة  الحلول  لتقرير  الإنصاف  مبادئ  اعتماد  من  الحالة  هذه  في  مناص  فلا  ترعاها  قانونيّة 
العائلتين   توريث  التّمييز  محكمة  فيها  تقرّر  الّتي  كالحالة  إقرارها،  أو  تقريرها  القانون  عن  غاب  النّزاعات 

 المسيحيّة والمُسلمة على حدّ سواء. 
 

ل.ر. من مفاعيلها وإنّما هدفنا الرّئيسي   ٦0من القرار   2٣أخيراً يقتضي التّنويه أنّنا لسنا هنا بصدد تجريد المادّة  
 إلقاء الضّوء على الثّغرات الّتي تعتري المادّة المذكورة فيما لو أردنا توسيع نطاق تطبيقها كيما تشمل مادّة الإرث. 

وصحيح أنّنا من أنصار التّطبيق الحرفي للنّص بعد دراسة أسبابهُ الموجبة، حكمتهُ، وكافّة أبعادهُ، ونعلم جيّداً  
، لهذا السّبب اعتبرنا  (Dura Lex Sed Lex)أنّ القانون قد يكون قاسٍ في بعض الأحيان لكن هذا هو القانون  

أنّ محكمة التّمييز احتاطت وأدركت قسوة القانون فلطّفت القاعدة باعتماد مبادئ الإنصاف ليس من أجل الخروج 
نصّ  عن  غاب  الّتي  القانونيّة  الثّغرة  سدّ  أجل  من  وإنّما  وحسب،  العائلتين  كلتا  يُنصف  توفيقي                       بحلّ 

 ل.ر. ذكرها، وهي شمول الإرث بمنطوقها صراحةً وأساساً.   2٣المادّة 
 

 : مسألة التّحايل على القانون عند تبديل الزّوجين طائفتهما. بند ثان  
 

تابعة  الشّخصيّة  بالأحوال  المتعلّقة  الموجبات  أو  الصّكوك  الزّوجان طائفتهما فيكون زواجهما وكذلك  إذا ترك   "
لقانون نظامها الجديد ابتداءً من التّاريخ الّذي قيّد فيه تركهما لطائفتهما في سجلّات الأحوال الشّخصيّة، على أنّهُ 

 لا يمكن في هذه الحال أن تنُزع عن الأولاد صفة الأولاد الشّرعيين بمجرد ترك الأبوين طائفتهما".

 
 .٢٩٢عبده جميل غصوب، ملاحظات على الحكم الصّادر عن محكمة الدّرجة الأولى في جبل لبنان، المرجع المذكور،  )1(
. وأيضاً، سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، القانون الدّولي الخاص  ٢٩٦إلى  ٢٩٤عبده جميل غصوب، نفس المرجع، صفحة  )٢(

 .٦٩٣تنازع الاختصاص التشّريعي، المرجع المذكور، صفحة 
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ل.ر الّتي تؤكّد أنّ الزّوجين الّذين بدّلا دينهما سويّاً يكونان    ٦0من القرار    2٣هذا ما جاء في صراحة المادّة   
بملأ ارادتهما اختارا نظام طائفتها الجديدة كقانون واجب التّطبيق على زواجهما والصّكوك أو الموجبات المتعلّقة 

 بأحوالهم الشّخصيّة.  
 

لكن يبقى لنا أن نتساءل، هل الغش يفسد كل شيء فيما لو أبدل الزّوجين طائفتهما بغية التّهرب من التزامات  
كان قد فرضها نظام أحوالهم الشّخصيّة الّذي كان سائداً قبل إجراء التّبديل أم أنّ هذا المبدأ يضمحل أمام مبدأ 

 آخر أجدر بالحماية وهو حريّة المعتقد؟  
 

لا ريب أنّ تعدّد أنظمة الأحوال الشّخصيّة في لبنان يفتح الباب على مصراعيه أمام الأساليب الملتوية الّتي يلجأ 
إليها الأفراد في بعض الأحيان للحؤول دون الخضوع للشّرائع الّتي ترعى أنظمة الأحوال الشّخصيّة العائدة لهم 

. فيحتالون على القانون ويجرون التّبديل  (1)م هذه الأنظمة ومصالحهم الفرديّةقبل إجراء التّبديل عندما لا تتلاء
الايمانيّة   الامتيازات من    للاستفادة الأغراض  عن  بعيداً  الجديدة  الطّائفة  نظام  لهم  يؤمّنها  الّتي  والتّسهيلات 
 . والعقائديّة

 
لها   الواجب  المجال  القانون  على  التّحايل  لمؤسّسة  يُفْرِدْ  لم  وإن  السّياق  هذا  في  الاجتهاد  أبرز  (2) إنّ  أنّه  إلّا   ،

نوايا  التّحقق من  يفسد كل شيء، مؤداه وجوب  الغش  بمبدأ  اتّجاه قديم أخذ  أوّلهما  موقفين اجتهادين متباينين، 
إلى طائفة جديدة، فإذا تبيّن أنّ الهدف من وراء التّبديل التّحايل على القانون   الانتقالالزّوجين الّذين يرغبان في  

، ويبقى بالتّالي الانتقالوسوءاً في النّية والمقصد احجمت المحكمة عن ترتيب أيّة مفاعيل قانونيّة يتأتّى من هذا  
 وتحفظ صلاحيّة المحكمة صاحبة عقد الزّواج. (٣) زواجهما ومفاعيله خاضعاً للقانون الّذي نشأ في ظلّه

  
أمّا الاتّجاه الثّاني أهمل نظريّة التّحايل على القانون لصالح حريّة المعتقد الّتي كفلها وصانها الدّستور بموجب 
النّية يَصْعُب  الطّائفة، بيد أنّ سوء أو حسن  تبديل  الّذي آل نحو  الباعث والدّافع  التّاسعة رافضاً مناقشة  المادّة 
إثباته، كما أنّ القرائن المحيطة بهذا التّبديل لا تشكّل دليلًا دامغاً يسوغ تعطيل صلاحيّة الطّائفة الجديدة، فإثبات 
التّحايل صعب، بل شبه مستحيل. عليه، تبقى هذه المسألة من المسائل غير الحسيّة ولا يمكن التّأكد منها على 

ائديّة والرّوحيّة القائمة بين وجه لا يرق إليه الشّك، إذ يتعذّر على المحاكم المدنيّة الغوص في هذه المسائل العق
 " (٤)الإنسان وضميره...

من هذا المنطلق سوف نبحث تفصيليا في الموقفين الاجتهادين المتقدّمين، أي الموقف الاجتهادي الدّاعم لنظريّة 
 التّحايل )الفقرة الأولى( والموقف الاجتهادي الدّاحض لنظريّة التّحايل )الفقرة الثّانية(.

 
،  1٩٩٨، مجلّة العدل، ٢٣/٩٧تحت الرّقم  ٠٥/1٢/1٩٩٧عبده جميل غصوب، ملاحظات حول القرار الصّادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمّييز بتاريخ  )1(

 . ٣العدد الأوّل، صفحة 
 . ٣عبده جميل غصوب، نفس المرجع، صفحة  )٢(
 .٢٥٣، صفحة 1٩٥٢، النشّرة القضائيّة 1٨/٠٩/1٩٥1، الصّادر في 11٠أنُظر، تمييز مدني، الهيئة العامّة، القرار رقم  )٣(
 وما يليها.   ٤٢٧، صفحة 1٩٧، مجموعة حاتم، الجزء ٠٣/٠٥/1٩٨٨، الصّادر في ٥تمييز مدني، الهيئة العامّة، القرار رقم  )٤(
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 .: الموقف الاجتهادي الدّاعم لنظريّة التّحايلالفقرة الأولى
 

اتّجاهها هذا على قاعدة "الغش يفسد كل شيء" وكانت الأخيرة تقف على الوقائع  التّمييز في  استندت محكمة 
الماديّة عندما يقرّر الزّوجين تبديل دينهما أو طائفتهما سويّاً، فتتحرّى عن القرائن الّتي يُؤخذ بها لإثبات ما إذا 
كان التّبديل جرى فقط من أجل التّملص من مفاعيل قانون زواجهما الملزمة، كإقدامهما مثلًا على الطّلاق مباشرةً 
بعد تبديل الدّين أو عودتهما إلى دينهما الأصلي بعد حصولهما على الطّلاق فتعطّل مفاعيل التّبديل وتقرّر إعادة 

 للانتماءات والتّلقائيّة    صلاحيّة المحكمة الّتي تركا ديانتها احتيالًا. وإذ بهذا الاتّجاه يعتبر أنّ التّبديلات السّريعة
 . (1) لطّائفيّة ذات الصّفة الإلزاميّةالطّائفيّة في لبنان تشكّل تحايلًا واضحاً على القوانين ا

من   الغاية  تكون  ألّا  القانونيّة  المبادئ  وبمقتضى  عديدة،  قرارات  في  التّمييز  محكمة  شدّدت  المنطلق،  هذا  من 
تغيير الدّين أو الطّائفة إفساد قواعد النّظام العام والتّحايل على القانون، بيد أنّ مثل هذا العمل يعتبر احتيالًا من  
وذلك   الطّبيعيين.  قضاته  أمام  التّقاضي  من  شخص  منع  بموجبها  يمكن  لا  الّتي  القانونيّة  القواعد  إفساد  شأنه 

 .(2) يّة الكليّة " الغش يفسد كل شيء"تطبيقاً للقاعدة القانون
 

خَلُصَتْ  التّمييز،  لمحكمة  العامّة  الهيئة  عن  والصّادرة  الموقف  هذا  عن  المعبّرة  النّموذجيّة  القرارات  أحد  ففي 
 الالتزامات الاخيرة بنتيجته: "أنّهُ من الثّابت وفق ما تيسّر من قرائن أنّ الزّوجين بدّلا طائفتهما بهدف التّملص من 

المحكمة  صلاحيّة  وتحويل  العام  النّظام  بقواعد  الإخلال  بغية  وذلك  الشّخصيّة  أحوالهم  نظام  في  والموجبات 
 المختصّة الرّوحيّة إلى سواها". 

 
وفي خلاصة لوقائع القضيّة، تبيّن أنّ الزّوجين هما من الطّائفة المارونيّة عقدا زواجهما أمام المحكمة المارونيّة 
المختصّة، وأثناء نظر محكمة الرّوتا بالقضيّة عمد الزّوجان إلى تبديل مذهبهما إلى الأرثوذكسيّة ولم يدوّنا هذا 
التّبديل في سجلّات الأحوال الشّخصيّة. بعدها تقدّمت الزّوجة بدعوى طلاق أمام المحكمة الرّوحيّة الارثوذكسيّة 
صالحة  الأرثوذكسيّة  المحكمة  فيه  تكن  لم  وقت  وفي  الشّخصيّة  الأحوال  سجلات  في  التّرك  لقيد  سابق  بتاريخ 
لتقبل الدّعوى، الأمر الّذي يدل على أنّ الفريقين قصدا بتغيير المذهب الإخلال بقواعد النّظام العام الّتي تعيّن 

 المحكمة الصّالحة وهي المحكمة الرّوحيّة.
 

القانون   على  احتيالًا  كان  وإنّما  صادقاً  يكن  لم  الماروني  لمذهبهما  الزّوجين  تغيير  أنّ  التّمييز  محكمة  اعتبرت 
بدليل أنّ الزّوجة رجعت إلى مذهبها الماروني، وبدليل آخر أنّ الزّوج أعلن أمام هذه المحكمة أنّهُ لا يزال على 

 إيمانهِ الكاثوليكي وأقسم أمامها اليمين المعظم تأكيداً لذلك.

 
 . ٣، صفحة ٢٣/٩٧تحت الرّقم  ٠٥/1٢/1٩٩٧عبده جميل غصوب، ملاحظات حول القرار الصّادر عن الهيئة العامّة لمحكمة التمّييز بتاريخ )1(
رقم    )٢( القرار  مدني،  في  ٣٦تمييز  الصّادر  اللبّنانيّة،  1٩٥٦/٠٣/٠٤،  الجامعة  القانونيةّ،  المعلوماتيةّ  في  والدّراسات  الأبحاث  مركز   ،
.www.legallaw.ul.edu.lb 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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العامّة إلى رد   الهيئة  خَلُصَتْ  الرّوتا هي المرجع   الاعتراض أخيراً،  واعتبار المحكمة المارونيّة وبالتّالي محكمة 
المذ  المحكمة  عن  الصّادر  الحكم  وإبطال  حكمها  إنفاذ  وجوب  وقرّرت  جبل المختص  في  الأرثوذكسيّة  هبيّة 

 .(1) لبنان
 

كما تعتبر الهيئة العامّة لمحكمة التّمييز بموقفها هذا أنّ الغاية من إبطال ما بني على باطل ليس هدفه تجريد 
من مفاعيلها أو إبقاءها دون مفعول، بل يقتضي البحث في كل حالة تبديل حصلت، وذلك   2الفقرة    2٣المادّة  

بصورة مستقلّة من خلال التّقصي عن الباعث الدّافع لهذا التّبديل، فإذا تبيّن وثَبُتَ أنّ التّبديل جرى تحايلًا بهدف  
 الّتي فرضها قانون الزّواج، أبطلت مفعول هذا التّبديل دفاعاً عن النّظام العام وحمايةً لهُ.   الالتزامات التّملص من 

 
متعلّقة  الزاميّة  أحكام  هي  الشّخصيّة  بالأحوال  المتعلّقة  القانونيّة  الأحكام  أنّ  وفقهاً  واجتهاداً  قانوناً  الثّابت  ومن 
بالنّظام العام، وتغدو كل محاولة للالتفاف عليها للتّهرب من تطبيقها تحايلًا على القانون، ممكنة الإثبات بكافة 

من قانون أم.م.  تحكم مسألة الإثبات في    2٥٧من المادّة    ٦.وفي هذا المنحى جاءت الفقرة  (2) سائل الإثبات و 
ثبت  إذا  به،  المدّعى  قيمة  كانت  الشّهود مهما  بشهادة  الإثبات  يجوز   " التّحايل حيث جاء في منطوقها:  حال 

إثبا يمكن  أنّهُ  يفيد  ما  إلزامي.  لنص  أو  العام  للنّظام  القانون لإجراء عقد مخالف  تحايل على  التّحايل وجود  ت 
 بسائر وسائل الإثبات. 

 
إلّا أنّ هذا الاتّجاه منتقد، صحيح أنّ محكمة التّمييز منعت الزّوجين من اعتماد وسائل احتياليّة هدفها الأساس 
وغير  غير مشروعة  فرديّة  منافع  على  والحصول  رتّبها زواجهم  الّتي  والمفاعيل  الموجبات  الزّوجين من  تملّص 

القضائي دون وجه حق لأنّهُ من   الاختصاص محقّة تحت غطاء حريّة المعتقد، كما ردعت الزّوجين من تحوير  
 متعلّقات النّظام العام. 

 
من نظام طائفي كانوا قد اختاروه طوعاً، ولربّما انتسبوا إليه عن   الاستفادةإلّا أنّ هذا الموقف حرم الأفراد من  

حسن نيّة. بيد أنّ الحق في اختيار المعتقد لا يمكن فصله عن الحق بالاستفادة من نظام الدّين الجديد في أي 
 .(٣) وال فهو حق متفرّع منه وملازم لهحالٍ من الأح

 
 
 
 

 
. بنفس المعنى، أنظر محكمة التمّييز ٢٥٣، صفحة  1٩٥٢، النّشرة القضائيةّ  1٨/٠٩/1٩٥1، الصّادر في  11٠تمييز مدني، الهيئة العامّة، القرار رقم    )1(

 .1٠٥و 1٠٤، صفحة 1٩٥٦، مجموعة باز، ٢٩/٠٨/1٩٥٦، الصّادر في ٨٢المدنيةّ، الغرفة الأولى، القرار رقم 
رقم    )٢( القرار  العقاريةّ،  القضايا  في  الناّظرة  العاشرة  الغرفة  بيروت،  استئناف  في  1٥٣٣/٢٠٠٨محكمة  الصّادر  الالكتروني  1٢/٢٠٠٨/٠٣،  كساندر   ،

IDREL PRIME .  
 . 1٠٠مها عمّار، التنّازع الدّاخلي الناّتج عن تبديل الدّين اللاحّق للزّواج، المرجع المذكور، صفحة  )٣(
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 : الموقف الاجتهادي الدّاحض لنظريّة التّحايل.الفقرة الثّانية
 

مذهبهما  أو  دينهما  الزّوجين  تبديل  عند  القانون  على  التّحايل  نظريّة  رويداً  رويداً  الاجتهادي  الموقف  دحض 
المادّة   الثّانية من  الفقرة  ل.ر. بحذافيرها دون أن يستثنى منها حالة الغش يفسد كل شيء.   2٣وأوجب تطبيق 

إمّا بسبب  الزّواج وذلك  بمفاعيل  للنّظر  الجديدة  الزّوجين  المعاصر صلاحيّة محكمة طائفة  أقرَّ الاجتهاد  بذلك 
عدم ثبوت التّحايل، وفي حال أُثْبِتْ عدم إمكانيّة التّذرع به ضد الزّوج الآخر طالما أنّ الاثنين اشتركا فيه معاً 

ول انطلاقاً من قاعدة " عدم استفادة الخسيس من خساسته". بالإضافة إلى ذلك، عدم قدرة المحكمة التّأكد مما يج
في خاطر وضمير المرء وصعوبة إثبات حسن أو سوء نواياه في هذا المجال. وأخيرا الأخذ بالحسبان " أنّ حريّة 

 .   (1) من طائفة إلى أخرى مصان دستوريّاً فلا يمكن أن يحدّها دفع من هذا النّوع "  والانتقالالمعتقد 
 

ففي قرارٍ صادر عن الهيئة العامّة لمحكمة التّمييز، أبطلت الأخيرة بموجبه القرار المعترض عليه وحكمت بعدم 
والّذي  المارونيّة  الطّائفة  لدى  معقوداً  كان  الّذي  المتداعين  زواج  بأنّ  قرارها  معلّلة  المارونيّة  المحكمة  صلاحيّة 
المحكمة  منه  تستمد  لأن  يصلح  أن  يمكن  لا  مدنيّاً  انفصامه  وتَكَرَّس  إليها  انتقلا  الّتي  الطّائفة  لدى  انفصم 

 المارونيّة اختصاصاً للنّظر فيه وفي نتائجه وكأنّهُ ما زال قائماً. 
 

الطّائفة  إلى  وانتقلت  الأرثوذكس  الرّوم  طائفة  من  كانت  عليها  المعترض  أنّ  تبيّن  القضيّة  وقائع  إلى  وبالعودة 
المارونيّة لتعقد زواجها من زوجها الماروني لدى المحكمة المارونيّة المختصّة، وبعد فترة وجيزة دبّ الخلاف بين  
الزّوجين، فانتقل الزوجان معاً إلى طائفة السّريان الأرثوذكس واستحصلا من محاكم هذه الطّائفة على حكم بفسخ 
زواجهما وسجّلا فسخ الزّواج أصولًا في سجلّات النّفوس ورتّبا علاقاتهما الماليّة على ضوء هذا الفسخ وتكريساً 

 له.
بعد مرور أربع سنوات وبعد أن انتقل الزّوج إلى طائفة الرّوم الأرثوذكس، عقد زواجاً جديداً. على أثر ذلك عادت 
المحكمة  فَقَبِلَتْ  والنّفقة  الهجر  طالبةً  الطّائفة  هذه  محاكم  أمام  لتقاضيه  المارونيّة  الطّائفة  إلى  الأولى  الزّوجة 
السّلطة  أمام  زواجهما  عقدا  والّلذين  أصلًا  المارونيين  الزّوجين  دعوى  أنّ  أساس  على  اختصاصها  المارونيّة 
أنّ   كما  لسواه،  نافٍ  السّلطة  هذه  وحق  سواها،  دون  المارونيّة  السّلطة  وصلاحيّة  اختصاص  من  هي  المارونيّة 
انتقال الزّوجين إلى طائفة أخرى لا يغيّر شيئاً لأنّهُ ضرب من الإحتيال على القانون، وطلاقهما لدى طائفتهما 
الجديدة باطل شرعاً وقانوناً وإن كانت السّلطة المدنيّة تعترف به، كما أنّ زواجهما لا يزال قائماً بنظر الكنيسة 

 وللكنيسة الصّلاحية المطلقة النّافية لسواها للنّظر في صحّته أو عدم صحّته وفي مسألة هجر الزّوجين.

 
،  1٠1٣، صفحة ٣، الجزء ٢٠٠٧فيليب خير الله، رقابة الهيئة العامّة لمحكمة التمّييز على أحكام المراجع الطّائفيةّ، دراسة نشُرت في مجلةّ العدل،  )1(

1٠1٤ . 
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من ناحية أخرى، اعتبرت المحكمة المارونيّة أنّ التّحايل على القانون يُستعمل كسبب لهدم أعمال قانونيّة يلجأ 
إليها الأطراف للمداورة على نص آخر لو تمّت مخالفته مباشرةً، لهدم العمل القانوني المخالف به، لعدم إباحة 

 السّبب.
 

أعلنت الهيئة العامة لمحكمة التمييز أنّهُ إذا أصرّت المحكمة المارونيّة على اعتبار نفسها مختصّة استناداً إلى 
يُؤْخذ بها مدنيّاً ولا  العالقة لديها لا يمكن أن  الدّعوى  نتيجة تقرّرها تبعاً لذلك وفي  أيّة  مبادئ خاصّة بها، فإنّ 

المدنييمك الحقل  في  نافذة  تكون  أن  بحريّة  (1)ن  مرتبط  كونه  دستوريّاً  مكرّس  حقّ  الطّائفة  تبديل  أنّ  مشدّدة   ،
المعتقد المطلقة. فالطّائفة الّتي تركها أحد أبناءها عن رضى تام ليس لها أن تناقشه في نواياه وما إذا كان سعيهُ 
في هذا التّبديل محاولة خسيسة منه للتّملص والتّهرب من نظامها وأحكامه. بيد أنّ تبديل الزّوجين طائفتهما سويّاً 
بقصد الإستفادة من قوانين الأحوال الشّخصيّة العائدة للطّائفة الجديدة يمثّل صورة من صور التّنازل الإرادي عن 
أحكام الطّائفة الّتي تركها الزّوجين، فلا يسع أيّاً منهما التّذرع بفكرة التّحايل على القانون للتّراجع عمّا ارتضاه مع 

 الزّوج الآخر.
 

الزّوجين معاً، وترفض  التّحايل متى تمّ الانتقال إلى دين آخر من قبل  التّمييز بحث مسألة  إذاً ترفض محكمة 
على  التّحايل  نظريّة  متوسّلًا  الأوّل  الدّين  إلى  الإنتماء  وعاود  الزّوجين  أحد  ندم  ولو  حتّى  النّظرية  بهذه  الأخذ 

الدّين الجديد، فلا يُسمع من أح أنّهُ كان مشاركاً طواعيّة غير مكره على اعتناق  دهما بما أجريَ القانون طالما 
. كما أنّهُ يستحيل  (٣)ط بالنّظام العام المطلق للأخلاقوهذا الأمر بنظر محكمة التّمييز مرتب  (2) على زعم المحايلة

يّة  إرهاق المحاكم المدنيّة بما ليس في وسعها فالأخيرة غير قادرة على الغوص في هذه المسائل العقائديّة والرّوح
 .(٤) القائمة بين الإنسان وضميرهُ 

الطّائفيّة لا يقتصر   الطّابع الإلزامي للشّرائع  الطّائفة تهربّاً من  السّياق إلى أنّ تغيير  لا بد من الإشارة في هذا 
على الطّوائف المسيحيّة وحسب، بل قد يحدث أيضاً ضمن الطّوائف الإسلاميّة وحصوله يكون أكثر شيوعاً في 
البنات  أهليّة  في  تتلخّص  مثلًا  الجعفري  المذهب  خصائص  فإحدى  الزّواج.  مواد  في  نجدهُ  وقلّما  الإرث  مواد 

يرثن كامل   بالاستحصال الحنفي لا  المذهب  البنات في  بينما  لهم،  ذكور  أشقاء  بغياب  أبيهم  تركة  كامل  على 
التّركة إذا لم يكن لهم أشقّاء ذكور، بل يرثن فقط نصف التّركة أو ثلثيها حسب ما إذا كانت الوريثة ابنة واحدة أو 

ني إعتناق المذهب الجعفري الشّيعي بهدف توريث بناته عملًا بالمادّة   من الدّستور    ٩أكثر. فبإمكان المسلم الس 
في الدّيانة اللّبناني الّتي تكرّس وتحفظ حريّة المعتقد بعد اقتران هذا التّبديل بالشّروط الشّكليّة المفروضة للتّسجيل  

 .  (٥)أو الطّائفة الجديدة
 

ادر فـي 1٠تمييز مدني، هيئة عامّة، القرار رقم  )1( . منشـور أيضـاً فـي كسـاندر الـورقي، IDREL PRIME، كسـاندر الإلكترونـي ٠٣/٠٤/1٩٩٣، الصـّ
ة، القـرار رقـم   ٢٥، صفحة  ٣، العدد  1٩٩٣ ادر فـي 11وما يليها. بنفس المعنى، أنظر، تمييز مدني، الهيئة العامـّ ، النشّـرة القضـائيةّ، ٣٠/٠٤/1٩٩1، الصـّ
 وما يليها. ٨٧٠، صفحة 1٩٩1-1٩٩٠

 وما يليها. 111٥، صفحة  1٩٧٠، النشّرة القضائيةّ،  ٠٩/٠٤/1٩٧٠، الصّادر في  1٣تمييز مدني، القرار رقم   )٢(
ــم  )٣( ــرار رقـ ــدني، القـ ــز مـ ــي 11تمييـ ادر فـ ــّ ة، ٠٤/1٩٧1/ ٢٧، الصـ ــّ ــة اللبّنانيـ ة، الجامعـ ــّ ة القانونيـ ــّ ــي المعلوماتيـ ــات فـ ــاث والدّراسـ ــز الأبحـ ، مركـ

www.legallaw.ul.edu.lb. 
 .1٠و ٩، صفحة  1، عدد 1٩٨٨، النشّرة القضائيةّ،  ٠٣/٠٥/1٩٨٨، الصّادر في ٥٨محكمة التمّييز، الهيئة العامّة، القرار رقم  )٤(
 . ٤، صفحة ٢٣/٩٧تحت الرّقم  ٠٥/1٢/1٩٩٧عبده جميل غصوب، ملاحظات حول القرار الصّادر عن الهيئة العامّة لمحكمة التمّييز بتاريخ  )٥(
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ففي سياق متّصل، قرّرت محكمة الاستئناف ، أنّهُ "...على الرّغم من انتقال المرحوم )أ.ح( قبل وفاته من الدّين  
الإسلامي إلى الدّين المسيحي، الّا أنّهُ لا يُستبعد أولاده من الإرث بسبب اختلاف الدّين طالما أنّهم حاصلين له 
من زواج صحيح في ظل اعتناقه الدّين الإسلامي، وطالما أنّهم أولاد معترف بهم وبصفتهم الإرثيّة انطلاقاً من  
الزّوجين   لأحد  السّماح  الكفالة  تلك  خلال  من  يقصدا  لم  والقانون  الدّستور  كان  فإذا  له،  شرعيّين  أولاد  كونهم 
بالتّملص بإرادة منفردة سواء من موجبات عقد زواجهما الصّحيح أم من نتائج هذا الزّواج ومفاعيله الملزمة بمجرد 
انتقاله من دين إلى آخر لا سيّما لجهة ما يرتبط منها بحقوق عائلته الإرثيّة الملزمة، بل يبقى لهؤلاء استناداً إلى 
القانون الّذي وُلِدُوا في ظلّه كامل هذه الحقوق حتّى ولو انتقل والدهم قبل وفاته لاعتناق دين آخر، على أن تبقى 
حقوق ورثة هذا الأخير كمسيحي قائمة لا يجوز حرمانهم منها ) إذ لا يمكن في هذه الحال أن تُنزع عن الأولاد 

 . صفة الأولاد الشّرعيين بمجرد ترك الأبوين طائفتهما"(
 

وفي سرد وقائع القضيّة المتقدّمة تبيّن أنّ المورّث )أ.ح( توفي واستبعد من إرثه ابنتيه )ل.ح( و )ك.ح( اللّتين لا  
إرثه بوالده تنتميان لدين والدهما المتوفّى وتنتميان إلى طائفة تمنع قوانينها الإرث لاختلاف الدّين، وانتهى حصر  

  )ع.ح( وبولده )م.ح(.
 

هم  المورّث  أبناء  جميع  كون  )م.ح(  عليه  المستأنف  بوجه  القرار  هذا  على  )ع.ح(  المستأنف  الوارث  اعترض 
ني منذ ولادتهم وأنّ أحدهم أي المستأنف عليه )م.ح( أقدم على تغيير دينه  محمديّون مسجّلون على المذهب الس 

 ٤٥من مسلم سُنّي إلى مسيحي كاثوليكي احتيالًا وعلى سبيل الغش وذلك أثناء دخول والده في غيبوبة وقبل  
الورثة  المستأنف وأولاده هم  المعترض  بالتّالي اعتبار  تركته. وطلب  بهدف الاستيلاء على  يوما فقط من وفاته 

 الوحيدون.
 

وبما أنّ المستأنف يثير جملة من النّقاط تتعلّق بالسّبب الفعلي الّذي دفع بالمستأنف عليه مؤخّراً وقبل وفاة والده 
بفترة وجيزة جدّاً إلى إبدال دينه من مسلم سُنّي إلى روم كاثوليك وبالقصد من إبدال دينه وبحقيقة نواياه حيال 
ذلك، على اعتبار أنّهُ في حال ثبوتها من شأنها أن تفضي إلى إبطال معاملة إبدال الدّين، إذ تكون عندئذٍ تلك 

 المعاملة أجريت على سبيل الغش والخداع وتحايلًا على القانون وإفساداً لقواعد النّظام العام.
من المجدي الإضاءة على ما وبما أنّهُ في السّياق ذاته، وعلى سبيل الاستفاضة في التّحليل، ترى المحكمة أنّهُ  

 استقر عليه الاجتهاد اللّبناني في غالبيته مع الإفتراض أنّ المورّث الوالد الّذي أبدل دينه من مسلم سُنّي إلى
القانونيّة   المسألة  معالجة  إلى  يُصار  حيث  مسيحي،  إلى  دينهُ  يبدّل  ولم  سُنّياً  مسلماً  ابنهُ  بقي  مسيحي، 

 المنبثقة عن هذا الواقع وفقاً لما يلي:
 
عندما يكون للمتوفّى أولاد من زواج سابق منعقد قبل تغيير دينهُ يكون من الواجب بحث الحالة انطلاقاً من   -

 قواعد الإرث. 
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 في الإرث يكون للمورّث نوعان من الورثة:  -
 الورثة المفروضين قانوناً كالأصول والحواشي.. 1
 الورثة الّذين أوجدهم المورّث بإرادته وبنتيجة عقد أبرمهُ والتزم به قبل وفاته كالزّوج والفروع.. 2

 
الدّين - اختلاف  بسبب  الإرثي  المانع  مبدأ  تطبيق  من  بد  لا  الأوّل  النّوع  من  للورثة  بالنّسبة  ،  (1) بالنسبة  أمّا 

للورثة من النّوع الثّاني فلا يجوز حرمانهم من الإرث بإرادة المورّث المنفردة وبمجرد إقدامه على تغيير  
دينه، بل لا بد أن تبقى حقوق هؤلاء الإرثيّة متوجّبة بمعزل عن واقعة تغيير دين مورّثهم، فإذا كان هؤلاء  
المتوفّى   المورّث  ورثة  سائر  أمّا  الشّرعيّة،  المحاكم  صلاحية  من  لتقريرها  يكون مرجعهم  المحمّديين  من 
مسيحيّاً من المسيحيّين فيعود أمر البت بحقوقهم الإرثيّة للمحاكم المدنيّة، لا سيّما أنّهُ لا يستقيم تجريد  

من مفاعيلها. وهي تنص على أنّهُ إذا ترك أحد    1٩3٦/ 13/٠3ل.ر تاريخ    ٦٠من القرار    ٢3المادّة  
الزّ  يبقى  طائفتهُ  احتفل الزّوجين  الّذي  للقانون  خاضعة  الشّخصيّة  الأحوال  بنظام  المتعلّقة  والصّكوك  واج 

ت  وفقاً له هذه الصّكوك،  بموجبه الزّواج أو تمّت أو عُق د 
يغدو غير منتج ما يدلى به المستأنف لجهة أنّ الغاية اعتبرت محكمة الاستئناف أنّهُ استئناساً بهذه الأحكام  

أجل  من  القانون  على  والتّحايل  والصّلاحية  العام  النّظام  قواعد  إفساد  هو  لطائفته  عليه  المستأنف  ترك  من 
وبما   الاستفادة من التّركة، طالما أنّهُ كان من المتاح له قانونا تحقيق غايتهُ هذه دون حاجة إلى تغيير دينه.
تضي أنّهُ تأسيساً على كل ما تقدّم بيانهُ، يكون الحكم المستأنف أحسن تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه مما يق 

 . (2)معه تصديقه بعد رد الاستئناف
 

القانون يفسد كل شيء  التّحايل على  التّمييز عن مبدأ  العامّة لمحكمة  الهيئة  إذا وفي مجمل ما قيل، تغاضت 
وأولت الاختصاص للمحكمة الجديدة الّتي انتقل إليها الزّوجين معاً بإرادتهما حتّى ولو حصل ذلك تواطؤاً واستفادة 
من قانون نظامهما الجديد مشترطة أن يكون حصل هذا التّبديل من كلا الطّرفين وبدون إكراه صادر من أحدهم 

 
 IDREL، كساندر الإلكتروني ٢٢/٠٩/٢٠1٥، الصّادر في ٤٤تمييز مدني، غرفة رابعة، القرار رقم لمزيد من المعلومات بشأن الحالة الأولى، أنُظر،   )1(

PRIME ّهُ جرى احتيالاً .  طبّق القرار المذكور مبدأ المانع الإرثي لاختلاف الدّين على ابن المتوفّى الّذي أبدل دينه إلى الإسلام بحجّة الزّواج متذرّع أن
ن المورّث والوارث تاريخ  على القانون، وبذلك قضت المحكمة: ..."  بالنّسبة لتغيير الدّيانة وتأثيره على الحق الإرثي، فإنهُّ يتخّذ أساساً لمعرفة ديانة كل م

فيعيّن القانون الواجب التطّبيق وتحدّد المحكمة المختصّة بالإستناد إلى ديانة المورّث وقت وفاته ولا يعتد بديانة  افتتاح الترّكة أي تاريخ وفاة المورث ) 
وتكون المحكمة المختصّة هي المحكمة    ١٩٥٩الوارث، بحيث إذا كان المتوفّى مسيحياًّ، كما في القضيةّ المخصوصة الرّاهنة، يطبّق قانون الإرث لعام  

 المدنيةّ( ". 
اعتنق الإسلام حتىّ    "...وقد يحصل أن يغيّر الوارث ديانته ويترتبّ عليه اختلاف ديانته عن ديانة مورّثه، فلا توارث في هذه الحالة. فالابن المسيحي الّذي

( تنص على أنّ ٢٣/٠٦/1٩٥٩من قانون الإرث لغير المحمّدييّن )الصّادر في    ٩وفاة والده المسيحي لا يرث بالأصل من هذا الأخير، وإلى ذلك فإن المادّة  
لطّوائف المحمّديةّ تمنع  اختلاف الدّين لا يمنع من الإرث إلّا إذا كان الوارث تابعاً لأحكام تمنع من الإرث بسبب اختلاف الدّين، وفي الواقع في لبنان، إنّ ا

 غير المسلم من أن يرث من المسلم..."  
احتيالاً وبأنّ ما بنى على   "...وحيث بالنسّبة لطعون المميّز، في القرار المطعون فيه، المتمحورة حول أنّ اعتناقه الإسلام كان باطلاً منذ الأساس لأنهُّ قد تمّ 

أحكامه ومداورته  القانون  على  تحايله  من  يستفيد  أن  للشّخص  يمكن  لا  لأنهُّ  الرّد  مستوجبة  والادلاءات  الطّعون  هذه  فإنّ  باطل،  هو  تخالف    باطل  ولأنّها 
وهي مرتبطة بالنظّام العام وتشكّل صيغة جوهريةّ. ويكون بالتاّلي القرار   1٩٥1من قانون    ٤1الأصول والإجراءات القانونيةّ المنصوص عليها في المادّة  

إليه ليرتبّ عليه نتيجة تجعله المميّز بذهابه إلى رد إدلاء المميّز المتعلقّ بتحايله على دين الإسلام بهدف الزّواج، لأنهُّ لا يمكن أن يستفيد من تحايله المشار  
القانون وتفسيره، ممّا يستوجب تأسيساً على ما تقدّم ردّ سبب النّقض الرّاهن    يستفيد من إرث والده، يكون قد أحسن بما ذهب إليه بهذا المجال في تطبيق 

 لخطأ في تطبيق القانون وتفسيره". المبني على ا
 .  IDREL PRIME، كساندر الإلكتروني٢٤/٠٤/٢٠1٩، الصّادر في 111محكمة استئناف جبل لبنان المدنيةّ، الغرفة الثاّلثة عشرة، القرار رقم  )٢(
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تجاه الآخر. وبذلك تتشبّث المحكمة في حماية حرّية المعتقد المصانة دستوريّاً على حساب حماية الاختصاص 
 القضائي المتعلّق بالنّظام العام المصان دستوريّاً أيضاً. 
ل.ر. واجب والحال كيما نوازن الخلل   ٦0من القرار    2٣فهل ذلك جائز أم أنّ التّعديل التّشريعي لأحكام المادّة  

 هُ أيضاً تحت أي ظرف من الظّروف؟الحاصل بين فكرتي حريّة المعتقد والنّظام العام الّذي لا يجوز خرق
 

 .ل.ر.( ٦٠من القرار  ٢3)لتعديل المادّة  خلاصة مذيّلة باقتراح
 
أوضحنا في صلب بحثنا، أنّ اعتماد مبادئ الإنصاف كمصدر إحتياطي للقاعدة القانونيّة من قبل القاضي   ▪

ليس من شأنه فقط سد الثّغرات الّتي قد تعتور القانون وإنّما من شأنه أيضاً تلطيف الحلول المقرّرة، إذ أنّ 
التّقيّد بحرفيّة النّصوص في بعض الأحيان من قبل المحاكم الرّوحية والشّرعيّة والمذهبيّة قد يجحف ويظلم  
الحال   بطبيعة  يتنافى  برأينا  وهذا  والتّركات،  الزّيجات  قضايا  في  سيّما  الآخر  البعض  حساب  على  البعض 

 ورسالة المشترع الحقيقيّة وغاية القانون. 
 

كما أنّ القاضي لا يستطيع أن يلجأ إلى الإنصاف مباشرةً إلّا إذا عجز عن إيجاد مبدأً عامّاً أو عرفاً يرعى   ▪
المسألة المطروحة أمامهُ. بمعنى آخر تلت مبادئ الإنصاف باقي المصادر الاحتياطيّة للقاعدة القانونيّة إذ 

 أ.م.م(.  ٤من المادّة  ٤أنّها تلحق في إعمالها تلك القواعد. )الفقرة 
 

الشّخصيّة  ▪ الأحوال  مسائل  في  الإنصاف  مبادئ  وفق  الاجتهاد  آفاق  بيّنا  الثّاني  القسم  من  الفرع  هذا  وفي 
هناك  أنّ  ولاحظنا  طائفته،  الزّوجين  أحد  تبديل  عند  الإرث  مسألة  وهي  بذاتها،  محدّدة  مسألة  إلى  وتطرقنا 
دينه  بدّل  يكون  بعد أن  ثانٍ  بزواجٍ  الزّوج  اقترن  الميراث في حال  يحكم مسألة  الّذي  الصّريح  للنّص  انتفاء 

المادّة   لأنّ  ذلك  نقول  القرار    2٣منفرداً.  بل    ٦0من  منطوقها،  في  الإرث  مادّة  صراحةً  تشمل  لم  ل.ر 
انحصرت على الزّواج وما تفرّع عنه من مفاعيل وآثار كذلك الصّكوك المرتبطة به. ورغم أنّ البعض اعتبر  

من مفعولها إلّا أنّنا برّرنا العكس،   2٣الحق الإرثي من مشتملات المادّة المذكورة بغية عدم تجريد المادّة  
لاعتبارات   وليس  وتاريخيّة  دينيّة  لارتباطات  يعود  ذلك  فإنّ  الشّخصيّة  الأحوال  بفئة  يرتبط  الإرث  كان  فإذا 

 قانونيّة صرف.
 

العائلة   ▪ بتوريث  قضى  أوّلهما  المسألة؛  هذه  حيال  اجتهاديين  موقفين  أفردنا  القانوني  الجدل  سبيل  وعلى 
ل.ر الّتي تبقي الزّواج   ٦0من القرار    2٣المسيحيّة المنبثقة من زواجٍ أوّل كامل التّركة بالاستناد إلى المادّة  

والصّكوك المتعلّقة به خاضعة للقانون الّذي احتفل به الزّواج أو تمّت الصّكوك وفقاً له، واتّجاه آخر قضى  
بتوريث العائلة الثّانية المنبثقة من زواجٍ ثانٍ بعد أن بدّل الزّوج دينهُ واعتنق الإسلام على أساس أنّ القانون  

 المطبّق في مادّة الإرث هي الّتي يكون عليها المورّث حين وفاته. 
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ولا ريب إنّ إرث المسيحي الّذي تزوّج كنسيّاً ثم عاد وبدّل دينهُ واعتنق الإسلام، ثمّ تزوّج ثانيةً وفق أحكام  ▪
تلك  سيّان  المقترحة  والحلول  التّطبيق،  المرجّحة  الطّوائفيّة  القوانين  بين  شخصيّاً  تنازعاً  يثير  الجديد،  الدّين 
الّتي تقضي بتوريث العائلة المسيحيّة دون المسلمة أو العكس المسلمة دون المسيحيّة قد تكون عَدَلَتْ لكنّها  

لذلك انصرفت   ما أنصَفَتْ، بل أَجْحَفَتْ بحق إحدى العائلتين عندما أعلنت حرمان إحداها من حقّها الإرثي.
تستحقهُ   بما  المسيحيّة  العائلة  العائلتين،  بتوريث  قضى  مختلف  حل  اعتماد  إلى  حين  بعد  التّمييز  محكمة 
حسب أحكام قانون الإرث لغير المحمّديين، وترك توزيع الباقي إلى اختصاص المحاكم الشّرعيّة الإسلاميّة  

 وفق أحكام الشّريعة الإسلاميّة.
 

أ.م.م من    ٤والقضاء بنظرنا اعتمد مبادئ الإنصاف المنصوص عنها صراحةً في الفقرة الرّابعة من المادّة   ▪
أجل سدّ الثغرة القانونيّة في هذا المجال في ظل انتفاء النّص الصّريح الّذي يحكم مسألة توريث كلتا العائلتين  

ل.ر موجود لحكم آثار الزّواج   ٦0من القرار    2٣. إذ صحيح أنّ  نص المادّة  وإن لم يعلن عن ذلك صراحةً 
والصّكوك المتعلّقة به عند تبديل أحد الزّوجين طائفته لكن هذا النّص يكتنفهُ ثغرات يقتضي سدّها، والثّغرات 
المصادر   باعتماد  العيب  يصلح  أن  القاضي  وعلى  للنّصوص،  المُعَيّب  الفراغ  أوجه  من  وجه  هي  القانونيّة 
الاحتياطيّة ومن بينها مبادئ الإنصاف تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق، وهذا ما حقّقه عندما  

فشمل الإرث بمسائلها، فلطف التّطبيق العملي لها  لتصبح أكثر ملائمة مع    2٣وسّع المدى التّطبيقي للمادّة 
 واقع الحال،  ومن ثم قضى بتوريث العائلتين سويّاً على الرّغم من انتفاء النّص الصّريح الّذي يُلزم بذلك. 

 
ل.ر. لأنّ   ٦0من القرار  2٣رغم هذا، فإنّ هذا الأمر لا يغني عن وجوب إدخال تعديلات على نص المادّة  ▪

صفات   تفتقد  المبادئ  فهذه  القاضي،  وتحيّز  تحكّم  لناحية  خطورة  يثير  بالمُطلق  الإنصاف  مبادئ  اعتماد 
نقترح   عليه  أجلها،  من  تُطرح  الّتي  بالقضيّة  مرتبطاً  يبقى  وموضوعها  والثّبات  والتّجريد  والإلزاميّة  العموميّة 

 تعديل المادّة المذكورة كالآتي:
الارثي    والنظام  الشّخصيّة  الأحوال  بنظام  المتعلّقة  والصّكوك  الزّواج،  بقي  طائفتهُ  الزّوجين  أحد  ترك  إذا   "

خاضعة للقانون الّذي احتفل بموجبه بالزّواج أو تمّت أو عقُدت وفقاً له هذه الصّكوك. على أن توزع الحقوق  
 الارثية للورثة المستحقين من زواج ثان أبرم بعد تبديل أحد الزوجين طائفته، وفقا لأحكام هذه الطائفة."

 
ل.ر. فقرتها الثّانية " إذا ترك الزّوجان    ٦0من القرار    2٣في مقلبٍ آخر ورد في الفقرة الثّانية من المادّة   ▪

نظامها   لقانون  تابعة  الشّخصيّة  بالأحوال  المتعلّقة  الموجبات  أو  الصّكوك  وكذلك  زواجهما  فيكون  طائفتهما 
الجديد ابتداءً من التّاريخ الّذي قيّد فيه تركهما لطائفتهما في سجلّات الأحوال الشّخصيّة، على أنّهُ لا يمكن  

 في هذه الحال أن تنُزع عن الأولاد صفة الأولاد الشّرعيين بمجرد ترك الأبوين طائفتهما".
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دينه فقط من أجل مآرب ومصالح فرديّة   ▪ يبدّل  الّذي قد  اللّبناني  لدهاء  يحتاط  لم  العجالة  المشترع في هذه 
باً من التزامات كان قد فرضها عليه نظامه الطّائفي مستفيداً من التّسهيلات الّتي قد يوفّرها له نظامه   وتهر 

التّبديل. بعد  قانونيّة جازمة    الجديد  التّحايل( نصوص  المؤسّسة )مؤسسة  لهذه  يُفرد  لم  فالمشترع  وكيف لا، 
لذلك نرى وجوب   ونيّة.  الصّادرة عن سوء مقصد  القانونيّة  لها لإبطال الأعمال والتّصرفات  يمكن الاستناد 
تدخّل المشترع لوضع بعض الضّوابط حتّى لا تبقى هذه المسألة خاضعة لاستنسابيّة المحاكم حيث تعتمدها  
تارةً معلّلة أنّ الغش يُفسد كل شيء ولا يمكن للخسيس أن يستفيد من خساسته، وتهملها طوراً لنَصْرَة حريّة  

 . المعتقد المصانة بالدّستور
 

مثلًا، يمكن تحديد مدّة معيّنة لا يستفيد خلالها الزّوجين من امتيازات الطّائفة الجديدة المنتسب إليها، بل أنّ   ▪
الحق بالاستفادة يكون بعد انقضائها )تحديدها مثلًا بثلاث سنوات(. هذه المدّة قد تكون كافية لمعرفة ما إذا 
كان هدف الزّوجين نبيل أو خسيس، بيد أنّهما سيفضّلان البقاء على نظام أحوالهم الشّخصيّة الأساسي بدلًا  

 من الانتظار ثلاث سنوات للاستفادة من امتيازات ومنافع قد يوفّرها نظام الطّائفة الجديدة المنتسب إليها. 
 
أخيرا نقول، إن التّعديلات التّشريعيّة واجبة في هذه العجالة من أجل سدّ هذه الثّغرات. صحيح أنّ الإنصاف   ▪

المادّة   منطوق  وتلطيف  الشّغور  لملأ  إحتياطي  كمصدر  دوره  القرار    2٣لعب  الفقرة    ٦0من  سيّما  ل.ر. 
نقائص   واستدراك  وتعديل  تصليح  في  الأساس  المشترع  وعمل  دور  عن  يغنينا  لا  هذا  لكن  منها  الأولى 

. صحيح أن قيمة القانون تتجلّى بمساعدة الإنصاف، لكن ما قيمة الانصاف الّذي لا يظهر إلّا ظلاًّ التّشريع
 تابعاً للقانون؟! 
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 الخاتمة: 
 

ستناد ة في لبنان بالإخصيّ حوال الشّ ق بالأ شريعي المدني المتعلّ الفراغ التّ   ة سدّ البحث في إشكاليّ   ، أنّ نختم بالقول
 أحداً   ين، ذلك لأنّ هل اللّ ة لم يكن بالسّ من قانون أصول المحاكمات المدنيّ   لأخيرةابعة فقرتها اة الرّ إلى أحكام المادّ 

ا ليس فقط من أجل تحقيق ة فأتت المبادرة منّ خصيّ ة في مجال الأحوال الشّ طبيقي لهذه المادّ طار التّ لم يتناول الإ
القوس   اميح  هُ ما من أجل تذكير الجسم القضائي أنّ وهو إيجاد حل لسد ثغرات هذا القانون وإنّ   الأساسيالهدف  

بديلة عن   المشترع أوجد له حلولاً   ة لأنّ صوص القانونيّ نتفاء النّ ا ى في ظل  لا يستنكف عن إحقاق الحق حتّ   يذ الّ 
 نصاف.العرف والإ ،ةة ومن بينها المبادئ العامّ طريق تطبيق المصادر الاحتياطيّ 

 
جتماعي. وقد يبدو عيد القانوني أو الإفي هذا القانون إن على الصّ  جدلاً  الأكثربادرنا إلى انتقاء المواضيع  ،لذلك

 الأحوالها تدخل نطاق  بة، وهذا كلام صحيح! لكن هذه المواضيع كلّ قة ومتشعّ ها مواضيع متفرّ أنّ   الأولىللوهلة  
الّ خصيّ الشّ  رسالتنا  عنوان  في  ملحوظ  هو  كما  يخصّ ة  لم  محدّ ذي  موضوع  مقصودا  د  ص  ذلك  وكان   بذاته، 

الأ   ومسموحا   كيماو  لسببين،  الّ   ل  الموضوع  إختيار  فرصة  للقارئ  تساؤلاته  يكون  يثير  فيتعر  ذي  إلى   فبسهولة 
والأُ  القانونيّ الحلول  الّ سس  الجديدة  إعة  يمكن  النّ ت تي  لحل  الخصوص مادها  بهذا  الواردة  كيما والث    ،زاعات    اني 

بكيفيّ نحط الّ اط  القوانين  نطاق  وأكثر من مسألة في  بأكثر من موضوع  المصادر  هذه  إعتماد  ترعى حالة ة  تي 
 ة. خصيّ الأفراد الشّ 

 
ومعالجتها من ها  تها ثغرات كان يقتضي سد  ا في هذا القانون أو إعتر  تجد لها نص    مواضيع لمسالة  ل الرّ تخلّ   ،عليه

ل تطبيقها في مواضيع بُ خيرة وسُ فقرتها الأ  ٤ة  ة المادّ لتفات إلى فاعليّ ة جديدة من خلال الإمنظار وأبعاد قانونيّ 
ة( البحث وانتقل من الجاهز المغلق )القوانين الطوائفيّ   ىفتعد    ،ةالخصوصي  تي لا تخلو من  ة الّ خصيّ الشّ   الأحوال

نغلاق دون  ضييق وقيد الإ عن رق التّ   كت الأولى فتفك  ة(  لى المفتوح المتداخل )قانون أصول المحاكمات المدنيّ إ
 جراء. ة الإة المرعيّ ى ما هو مسموح بموجب القانون والقواعد القانونيّ أن نتعدّ 

 
تي ينا من خلاله أهم المرتكزات الّ توخّ  اً وتحليليّ  اً نظريّ  راً تصوّ  ةالإشكالي  عامل مع هذه من هذا المنطلق، استوجب التّ 

نفتاح على الحقل الاجرائي المرتبط ة في كل مسألة على حدة ومن ثم الإ يّ خصالشّ   الأحوال  عليها قوانينتنهض  
عوجاج لكن  قص والإعملي هذا قد يكون أحاط به النّ   بأنّ   اً ذي يعتريها. ولا أخفيكم سرّ غور الّ بها كيما نسد الشّ 

ة العود ولكم أهفو إلى تقويم ة طريّ ي ما زلت غضّ نّ أقصان و كل عمل بشري مآله النّ   نّ أعزائي في هذا وسلواي  
 اً وقعات لكن من كان جادّ دراسات في هذا المضمار بيد أن حجم الموضوع كان خارج التّ   وأن تعقبهُ   ،اعوجاجه

 حرق كومة القش!عمد دائماً إلى برة سيفي البحث عن الإ
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 . 2012، المعدّل عام 1٩٧٣. الدّستور السّوري  ٦
 ، وقانون أصول المحاكمات المدنيّة اللّبناني. 0٣/1٩٣2/ 0٩. القانون المدني اللّبناني الصّادر في ٧
 . 2011تموز عام    1٦صادر في وفقاً لآخر تعديل   1٩٤٨لسنة  1٣1. القانون المدني المصري رقم ٨
م 1٩٨٥( لسنة  ٥. قانون المعاملات المدنيّة لدولة الإمارات العربيّة المتّحدة، الصّادر بالقانون الاتّحادي رقم )٩

بالقانون الاتّحادي رقم ) القانوني )1٩٨٧( لسنة  1والمعدّل  ( لتشريعات وقوانين دولة ٦م، سلسلة كتيب الجيب 
 م. 201٧الإمارات العربيّة المتّحدة، إعداد قسم الدّراسات والبحوث، إصدار معهد دبي القضائي.

 . مجلّة الأحكام العدليّة.10
 . قانون حقوق العائلة. 11
 .1٩٣٦آذار  1٣ل.ر. الصّادر في  ٦0. القرار رقم 12
 . 1٩٣٦تشرين الأول   1٨ل.ر. الصّادر في  1٤٦. القرار 1٣
 . 1٩٣٥أيار   ٤الصّادر في  10٩. القرار رقم 1٤
 . 1٩٣٩آذار  ٣0ل.ر. الصّادر في  ٥٣. القرا 1٥
ني والجعفري والقضاء المذهبي الدّرزي.1٦  . تنظيم القضاء الشّرعي الس 
في 1٧ صادر  عثماني  قانون  لبنان،  في  الإسلاميّة  الطّوائف  وتنظيم  الشّخصيّة  الأحوال  ونصوص  قوانين   .
 ، قانون حقوق العائلة المناكحات والمفارقات.201٧/ 10/ 2٥
 . قوانين الأحوال الشّخصيّة للطّوائف المسيحيّة والطّائفة الإسرائيليّة وقوانين أصول المحاكمات.1٨
رقم  1٩ القانون  رقم    1٩2٩لسنة    2٥.  بالقانون  الأحوال   1٩٨٥لسنة    100المعدّل  أحكام  ببعض  الخاص 

 الشّخصيّة في جمهورية مصر العربيّة.
 .www.justice.gov.lb ستشاريّة العليا في وزارة العدل. قرارات صادرة عن الهيئة الا20
العام، تعليمات رقم  21 العامّة للأمن  الدّاخليّة والبلديّات، المديريّة  اللّبنانيّة، وزارة  /اع/ص/ت ع، ٥. الجمهوريّة 

 . 1٤/12/201٧تاريخ 

http://www.justice.gov.lb/
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/أ ع/ ص/ ب، تاريخ  ٨0٦. الجمهوريّة اللّبنانيّة، وزارة الدّاخليّة والبلديّات، المديريّة العامّة للأمن العام، رقم  22
 بالاستناد الى: 2021/ 0٨/ 2٧
 .201٧/ 1٤/12/ أ ع/ ص/ ت ع تاريخ ٥التّعليمات رقم  -
 . 2021/ 0٧/ 2٣تاريخ   2/ ق.م.ع/  ٤٥٤٨القرار رقم  -

 . المديريّة العامّة للأمن العام اللّبناني، شروط منح الإقامة الدّائمة )ثلاث سنوات(، الموقع الرّسمي: 2٣
  security.gov.lb/ar/posts/5-https://www.general 

الرّسمي:  الموقع  السّنويّة،  الإقامة  منح  شروط  اللّبناني،  العام  للأمن  العامّة   المديريّة 
security.gov.lb/ar/posts/241-https://www.general 

 
 : الإتفاقيّات الدوليّة

 
 . 1٩٨0/ 01/ 2٧ودخلت حيّز النّفاذ في  0٥/1٩٦٩/ 2٣. اتّفاقيّة فيينا لقانون المعاهدات، اعتمدت في 1
 . 1٩٥٨/ 01/ 01، ودخلت حيّز التّنفيذ في  2٥/0٣/1٩٥٧.  اتّفاقيّة روما، اعتمدت في 2
عام  ٣ في  لبنان  اعتمده  الإنسان،  لحقوق  العالمي  الإعلان  المدنيّة  1٩٤٨.   للحقوق  الدّولي  العهد  وأيضا   ،

 والسّياسيّة. 
. اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضد المرأة، المعتمدة من قبل الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بتاريخ  ٤

 .0٣/0٩/1٩٨1، ودخلت حيّز النّفاذ في 1٩٧٨/ 12/ 1٨
 .1٩٩0، ودخلت حيّز النّفاذ في أيلول 11/1٩٨٩/ 20.  اتّفاقيّة حقوق الطّفل، اعتمدت الاتّفاقيّة في  ٥
 

 : المؤلّفات القانونيّة اللّبنانيّة العامّة والخاصّة
 
الاختصاص .  1 تنازع  الخاص  الدّولي  القانون  غصوب،  جميل  عبده  دياب،  أنطوان  نصري  منصور،  سامي 

 .200٩، الطّبعة الأولى  التّشريعي، الجزء الأوّل، مجد المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر والتّوزيع، بيروت 
سامي منصور، نصري أنطوان دياب، عبده جميل غصوب، القانون الدّولي الخاص، الاختصاص القضائي   .2

والتّوزيع،  والنّشر  للدّراسات  الجامعيّة  المؤسّسة  مجد  الثّاني،  الجزء  لبنان،  في  الأجنبيّة  الأحكام  وآثار  الدّولي 
 . 200٩الطّبعة الأولى، 

القانون  .  ٣ الواقعيّة في  بديع منصور،  للقاعدة (le Realisme en droit)سامي  أساسي  القضاء كمصدر   ،
 .2022القانونيّة والموجب القضائي في النّظام القانوني اللّبناني، المؤسّسة الحديثة للكتاب، الطّبعة الأولى،  

القانون( دراسة مقارنة، الجزء الأوّل، .  ٤ النّقض )مخالفة  الدّكتور حلمي محمد الحجّار، أسباب الطّعن بطريق 
 . 200٤، الطّبعة الأولى، لبنان-طرابلستوزيع المؤسّسة الحديثة للكتاب، 

https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/5
https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/241
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الاشتراعي  .  ٥ للمرسوم  طبقاً  المدنيّة  المحاكمات  أصول  في  الوسيط  الحجّار،  الأوّل، ٨٣/٩0حلمي  الجزء   ،
 .1٩٩٨،  ٤الطّبعة 

الحكم   –الدّكتور حلمي محمد الحجّار، أسباب الطّعن بطريق النّقض )عدم الاختصاص وتجاوز حدّ السّلطة  .  ٦
عيوب   –مخالفة الشّكليات    –التّناقض في الأحكام  –بالمطالب    إغفال البتّ   –بما لم يطلب أو بأكثر ممّا طلب  

التّشويه( دراسة مقارنة، الجزء الثّاني، توزيع المؤسّسة   –زوال السّند القانونيّ    –فقدان الأساس القانونيّ   –التّعليل  
 . 200٤، الطّبعة الأولى، لبنان-طرابلسالحديثة للكتاب، 

أدوار عيد، الوجيز في أصول المحاكمات المدنيّة وفقاً للقانون اللّبناني وسائر القوانين العربيّة، الجزء الثّاني  .  ٧
   .الاثبات(، المنشورات الحقوقيّة صادر –طرق الطّعن في الاحكام  –الاحكام  –)طوارئ المحاكمة 

 . 1٩٨٦، مجلّد أوّل، بيروت ٦أدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتّنفيذ، الجزء  . ٨
، 1٣0إلى    1الياس أبو عيد، أصول المحاكمات المدنيّة بين النّص والاجتهاد والفقه، دراسة مقارنة، المواد  .  ٩

 2002الجزء الأوّل، منشورات الحلبي الحقوقيّة، 
 . 1٩٩٤جورج سيوفي، النّظرية العامّة للموجبات والعقود، الجزء الثّاني، طبعة ثانية منقّحة، بيروت،  .10
 . 1٩٦٧، لثةادمون نعيم، الموجز في القانون الدّولي الخاص وفقاً للتّشريع والاجتهاد في لبنان، الطّبعة الثّا. 11
مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الأوّل، العقد مع مقدمة في الموجبات المدنيّة، منشورات الحلبي .  12

 .الحقوقيّة، الطّبعة السّادسة
، منشورات 201٦مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الثّاني، المسؤوليّة المدنيّة، الطّبعة الخامسة،  .  1٣

 الحلبي الحقوقيّة. 
مصطفى العوجي، القاعدة القانونيّة في القانون المدني، منشورات الحلبي الحقوقيّة، طبعة ثانية مستحدثة، .  1٤

2010. 
 . 1٩٥٨خليل جريج، النّظرية العامّة للموجبات، في مصادر الموجبات المتّصلة بالإرادة، الجزء الثّاني،  . 1٥
نظريّة   –تطبيقهُ   –القسم العام )معالمهُ    سمير عاليه وهيثم سمير عاليه، الوسيط في شرح قانون العقوبات،.  1٦

الطّبعة   –المسؤوليّة    –الجريمة   والتّوزيع،  والنّشر  للدّراسات  الجامعيّة  المؤسّسة  مجد  مقارنة،  دراسة  الجزاء( 
 الأولى.

 . 200٦خليل الدّحداح، مبادئ القانون الدّولي الخاص، . 1٧
لبنان، .  1٨ في  الطّوائف  مختلف  لدى  ومفاعيلها  الزّواج  قوانين  زاوية  من  الشّخصيّة  الأحوال  الدّحداح،  خليل 

 .2012منشورات المركز الدّولي ش.م.م، بيروت، الطّبعة الثّانية، 
طلال الحسيني، الزّواج المدنيّ الحقّ والعقد على الأراضي اللّبنانيّة، دار السّاقي، بيروت، الطبّعة الأولى، .  1٩

 . 201٣سنة 
حول .  20 مفصّلة  دراسة  مع  والمدني  الدّيني  الزّواج  أحكام  الشّخصيّة،  للأحوال  العامّة  القواعد  رحّال،  وديع 

 . 2010صلاحيات المحاكم وأصول التّنفيذ، الجزء الثّاني، الطبعة الثّالثة، موسعة ومنقّحة،  
 .200٧جون القزي، الزّواج المدني، القاضي اللّبناني في مواجهة قوانين العالم، بيروت . 21
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الأولى .  22 الطّبعة  بيروت،  العربيّة،  المطبوعات  دار  والتّطبيق،  التّشريع  في  الشّخصية  الأحوال  يونس،  عبده 
1٩٦٩. 

 . 1٩٨٧، الطّبعة الثّانية، الشّخصيّة والجنسيّةقضايا الأحوال  عبد المنعم بكّار،.  2٣
عادل يمّين، التّنازع التّشريعي والقضائي في مسائل الزّيجات في لبنان، طباعة شمالي أند شمالي للطّباعة .  2٤

 . 200٤ش.م.ل، بيروت، 
أكرم ياغي، الوجيز في أحكام الوصيّة والارث )دراسة فقهيّة قانونيّة مقارنة( على ضوء الشّريعة الإسلاميّة .  2٥

، منشورات زين الحقوقيّة، الطّبعة  1٩٥٩حزيران   2٣درزي(، وقانون الإرث لغير المحمّديين   –جعفري  –)حنفي  
 . 201٨الثّالثة، 

الجوانب .  2٦ لبنان،  في  الاختياري  المدني  الزّواج  الهندي،  خليل  الشّمال  ومحافظ  النّاشف  أنطوان  القاضي 
 . 1٩٩٨التّاريخيّة والقانونيّة والاجتماعيّة، ملف توثيقي شامل، المؤسّسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

محمد خالد برع، المعاهدات الدّوليّة وآليّات توطينها في القانون الوطني، دراسة مقارنة في إطار القانونيين  .  2٧
 . 201٧الدّولي والدّستوري، منشورات الحلبي الحقوقية، الطّبعة الأولى، 

سليم الضّاهر ومحمد طيّ، حقوق الطّفل في المسيحيّة والإسلام بالمقارنة مع اتّفاقيّة الأمم المتّحدة لحقوق .  2٨
 .2012الطّفل، تمّ طبع هذا الكتاب بالتّعاون مع المركز الكاثوليكي للإعلام، الطّبعة الثّانية،  

علي عبد الله الأسود، تأثير الاتّفاقيات الدّوليّة الخاصّة بحقوق الانسان في التّشريعات الوطنيّة، منشورات   .2٩
 . 201٤الحلبي الحقوقيّة، الطّبعة الأولى، 

الطّبعة الأولى،  .  ٣0 القانون والحق،  القانون، نظريّة  العامّة في  المبادئ  ، دار الاندلس 1٩٦٩أنور الخطيب، 
 للطّباعة والنّشر، بيروت،

مقارنة،   .٣1 دراسة  الوضعي،  والقانون  الإسلاميّة  الشّريعة  في  وأثره  العرف  العلواني،  المحمود  صالح  محمود 
 ، منشورات الحلبي الحقوقيّة. 201٦الطّبعة الأولى، 

 ، بيروت.1٩٩٦فؤاد ضاهر، قانون الإرث عند غير المحمديّين، الطّبعة الأولى،  . ٣2
مها عمّار، التّنازع الدّاخلي النّاتج عن تبديل الدّين اللّاحق للزّواج، مطابع الجيش اللّبناني، الطّبعة الأولى، .  ٣٣

2021. 
الحديثة  .  ٣٤ المؤسّسة  مقارنة،  دراسة  الخاص،  الدّولي  القانون  تقنين  إشكاليّة  في  المغربي،  محمود  محمود 

 . 200٧للكتاب، طرابلس، لبنان، الطّبعة الأولى،  
 . 1٩٨٨توفيق حسن فرج، أحكام الأحوال الشّخصيّة لغير المسلمين، الدّار الجامعيّة، بيروت، .  ٣٥
الموضوعات"، .  ٣٦ المتعدّد  الواسع  المضمون   " الخاص  الدّولي  القانون  في  الجامع  البستاني،  يوسف  سعيد 

 .200٩الحقوقيّة، الطّبعة الأولى  الموضوع الأوّل، الجنسيّة والقوميّة، منشورات الحلبي 
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 : المؤلّفات العربيّة القانونيّة العامّة والخاصّة 
 
 . 200٤عبد الرّزاق أحمد السّنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلّد الأوّل، الجزء الثّاني، القاهرة،  . 1
 . 200٧عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقيّة، بيروت، . 2
حفيظة السّيّد الحدّاد، الموجز في القانون الدّولي الخاص، المبادئ العامّة في تنازع القوانين، الكتاب الأوّل، .  ٣

 . 200٣منشورات الحلبي الحقوقيّة، بيروت، 
لبنان، منشورات .  ٤ اللّبنانية ومركز الأجانب وتشجيع الاستثمار في  الجنسيّة  الموجز في  السّيد حداد،  حفيظة 

 . 2011الحلبي الحقوقيّة، الطّبعة الأولى، 
حسن الهداوي، تنازع القوانين، المبادئ العامّة والحلول الوضعيّة في القانون الأردني، دراسة مقارنة، الطّبعة .  ٥

 .200٥الأولى، دار الثّقافة للنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان ، 
 .1٩٩0إبراهيم العناني، القانون الدّولي العام، دار النّهضة العربيّة، القاهرة، الطّبعة الأولى، . ٦
عواطف عبد المجيد الطّاهر، القصور في التّشريع، المجلّد الثّاني، العدد الأوّل، كليّة دجلة، الجامعة الأهليّة، .  ٧

    https://www.iasj.net/iasj/pdf/1283d2422ab3d74b.201٩بغداد، 
محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدّولي العام، الجزء الثاني، القاعدة الدولية الطبعة السابعة، دار     .٨

 . 1٩٩٥المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
سيّد عبد المطّلب شعبان، حقوق الطّفل بين المواثيق الدّوليّة والواقع الدّولي، دراسة نُشرت في مجلّة البحوث .  ٩

 .201٨، الجزء الثّاني، ٤٧القانونيّة والاقتصاديّة، كليّة الحقوق، جامعة المنوفيّة، مصر، العدد 
عز الدّين عبد الله، القانون الدّولي الخاص، الجزء الثّاني، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة، الطّبعة .  10

 . 1٩٨٦التّاسعة، 
 . 1٩٨٧محي الدّين السّرحان، القواعد الفقهيّة ودورها في إثراء التّشريعات المدنيّة، جامعة بغداد، . 11
حسيبة طيايبة، العرف كمصدر تشريعي في مسائل الزّواج والطّلاق، وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، .  12

 . ٥٤كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة محمد بو ضياف، الجزائر، صفحة  
شهاب الدّين احمد بن ادريس القرافي، الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفات القاضي والإمام، .  1٣

 .1٩٣٨القاهرة،  
 حسين الخشن، الولد غير الشّرعي في الإسلام " دراسة نقديّة في التّراث الفقهي والرّوائي والكلامي". . 1٤
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 . ٣، الجزء 200٧العدل، 
 
 

https://osf.io/rw352/
https://www.researchgate.net/publication/331998614_Kelsen_the_New_Inverted_Pyramid_and_the_Classics_of_Constitutional_Law
https://www.researchgate.net/publication/331998614_Kelsen_the_New_Inverted_Pyramid_and_the_Classics_of_Constitutional_Law


159 
 

الثّامن، تاريخ  ٨ القانونيّة، العدد  المفكّرة  الدّولة، مجلّة  الزّواج وعُقدة   . 02/0٤/201٣. ماري كلود نجم، عقد 
-agenda.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-https://legal

-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac

-%d9%88%d8%b9%d9%8f%d9%82%d8%af%d8%a9

%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9/ 
للدّستور، نُشر هذا ٩ الدّروز: المساواة احترامًا  . لمى كرامة، تعديل قانون الأحوال الشّخصيّة لطائفة الموحّدين 

العدد   في  الأول    1٥،  ٥2المقال  لبنان. 201٧كانون  القانونية،  المفكرة  مجلة  من   ، 
-agenda.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-https://legal

-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

-%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8

-%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9

%D8%A7%D9%84/-%A9%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8 

. نزار صاغية وشهرزاد الحجّار، مساغ لتجاوز تابوهات الدّستور اعمالًا لمبدأ المساواة: حرمان اللّبنانيات من 10
 . 0٦/0٥/2020في  (Legal Agenda)منح الجنسيّة لأولادهنّ، مقال نشر في "المفكّرة القانونيّة"  

-agenda.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-https://legal

-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2

-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA

-88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%

A7%D9%8B/%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8% 

، العدد 2022في القانون اللبناني"، دراسة نشرت في مجلة العدل،    Kelsen. بشير أعزان، "هرمية كلسن  11
 الأول والأخير. 

. عصام سليمان، إشكاليّة العلاقة بين القانون الوطني والقانون الدّولي في تحقيق العدالة الدّستوريّة، دراسات 12
 . 201٦في العدالة الدّستوريّة، المجلس الدّستوري، الكتاب السّنوي، سنة 

تاريخ 1٣ الأخبار،  جريدة  في  منشور  مقال  المؤسّسية،  وآليّتها  الشّيعيّة  الطّائفة  لدى  الحضانة  شقير،  محمد   .
2٤ /0٤ /2021 .akhbar.com/Opinion/305026-https://al 
. وفيق حجازي، الأحوال الشّخصيّة بين قدسيّة النّص ومشروعيّة الاجتهاد، دراسة نُشرت في مجلّة الدّراسات 1٤

  201٩،  ٥رقم  ،القانونيّة في جامعة بيروت العربيّة
(BAU Journal- Journal of legal studies- Volume 2019- article 5). 

في 1٥ القانونيّة  الدّراسات  مجلّة  في  نُشِرَت  دراسة  شرطًا،  كالمشروط  عرفًا  المعروف  قاعدة  درويش،  زينب   .
 . 201٩، ٩رقم  دراسة ،جامعة بيروت العربيّة

(BAU Journal – Journal of legal studies- volume 2019, article 9) 
. وسن قاسم غنيّ، الشّكلية الاتّفاقية في العقود، جامعة بابل، كليّة القانون، منشور في مجلة المحقّق الحلي 1٦

 .2011، 1، عدد ٣للعلوم القانونيّة والسّياسيّة، مجلّد رقم 
.https://www.iasj.net/iasj/pdf/7bb0f7f0fc8aa78d  
  

https://legal-agenda.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%b9%d9%8f%d9%82%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9/
https://legal-agenda.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%b9%d9%8f%d9%82%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9/
https://legal-agenda.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%b9%d9%8f%d9%82%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9/
https://legal-agenda.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%b9%d9%8f%d9%82%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9/
https://legal-agenda.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://legal-agenda.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://legal-agenda.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://legal-agenda.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://legal-agenda.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://legal-agenda.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B/
https://legal-agenda.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B/
https://legal-agenda.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B/
https://legal-agenda.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B/
https://legal-agenda.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B/
https://al-akhbar.com/Opinion/305026
https://www.iasj.net/iasj/pdf/7bb0f7f0fc8aa78d


160 
 

واتش  1٧ رايتس  هيومن  تقرير   .(Human Rights Watch) على نُشرت  دراسة  تمييزي،  الجنسيّة  قانون   ،
 . 201٨/ 11/ 0٣الموقع الرّسمي للأخيرة في  

https://www.hrw.org/ar/news/2018/10/03/322724 
. جون القزّي، " نحو المواطنة الكاملة للمرأة، حق الأم اللّبنانية في اكساب جنسيّتها لأولادها"، دراسة اعدّت 1٨

 2011بتكليف من الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة عام  
القانونيّة )مجلة متخصّصة في 1٩ المجلة  المدني،  القانون  العرف في ضوء  الزّين، قواعد  . أحمد محمد أحمد 

القانونيّة   والبحوث  الخاص،   –الدّراسات  القانون  قسم  القانون،  كليّة  القاهرة،  جامعة  محكمة(،  مجلة 
https://jlaw.journals.ekb.eg/article_59984.html 

الدّولي، مجلّد .  20 للقانون  بالمجلّة المصريّة  بقانون المعاهدات، مقالة منشورة  عائشة راتب، الاتّفاقيّة الخاصّة 
 . 1٩٦٩، سنة 2٥رقم 

 
 : المجلّات الدّورية ومصنّفات الاجتهاد الورقيّة والمُمكننة 

 
 مجّلة العدل: مجلة حقوقيّة تصدر عن نقابة المحامين في بيروت كل ثلاثة أشهر.. 1
 .القرارات الكبرى في الاجتهاد الّلبناني والمقارن، الياس أبو عيد . 2
 .المصنّف السّنوي في الاجتهاد في القضايا المدنيّة، عفيف شمس الدّين. ٣
الّتي .  ٤ الاجتهادات  مجموعة  والروحيّة،  والمذهبيّة  الشّرعيّة  الأحكام  على  التّمييز  لمحكمة  العامّة  الهيئة  رقابة 

 أعدّها المحامي محمد يوسف ياسين. 
الدّين، منشورات .  ٥ لبنان، إعداد وإشراف عارف زين  للطّائفة المسيحيّة في  قوانين وقرارات الأحوال الشّخصيّة 

 . 2010الحلبي الحقوقيّة، الطّبعة الأولى، 
 . 1٩٤٥النّشرة القضائيّة اللّبنانيّة: مجلّة شهريّة تصدر عن وزارة العدل منذ عام  . ٦
 باز، خلاصة الأحكام الصّادرة عن محكمة التّمييز المدنيّة، جميل باز. . ٧
 حاتم، مجموعة اجتهادات للمحامي شاهين حاتم، وحرّرها لفترة المحامي النّقيب شكيب قرطباوي.. ٨
 مجموعة اجتهادات كساندر الورقيّة.. ٩

 . IDREL PRIMEكساندر الإلكتروني، . 10
الدّين، دار الكتاب الإلكتروني .  11 الدّكتور عفيف شمس  المستشار الإلكتروني، مجموعة المصنّفات للقاضي 

 .بالاتّفاق مع المؤلّف
تعاميم  .  12 والقوانين/  المعاهدات  الشّخصيّة/  الأحوال  في  العدلي  القضاء  عن  الصّادرة  القرارات  مجموعة 

تاريخ   عاكوم،  وليد  رنا  د.  القاضية  وإشراف  إعداد  المناطقيّة،  المحاكم  صلاحيّة  النّفوس/  أقلام  دليل  الوزارات/ 
 .2021الصّدور 

 صادر الالكتروني/ صادر في التّمييز المدني. . 1٣

https://www.hrw.org/ar/news/2018/10/03/322724
https://jlaw.journals.ekb.eg/article_59984.html
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 www.legallaw.ul.edu.lb .مركز الأبحاث والدّراسات في المعلوماتيّة القانونيّة، الجامعة اللّبنانية. 1٤
 https://www.cc.gov.eg محكمة النّقض المصريّة.. 1٥

 
 الرّسائل: و الأطروحات 

 
القانونيّة 1 الطّبيعة  العام،  القانون  في  دولة  دكتوراه  شهادة  لنيل  المعدّة  اطروحته  في  إسماعيل،  نعمة  عصام   .

 للقرار الإداري "دراسة تأصيليّة مقارنة في ضوء الفقه والاجتهاد" الجامعة اللبنانية. 
 . هاشم بن عوض بن أحمد آل إبراهيم، سيادة الدّولة بين مفهومها التّقليدي وظاهرة التّدويل.2

"State sovereignty between the traditional concept and internalization phenomenon " 

قسم  الحقوق،  كليّة  الأوسط،  الشّرق  جامعة  العام،  القانون  في  الماجيستير  درجة  لنيل  استكمالًا  قدّمت  رسالة 
 .201٣القانون العام، حزيران 

. وفاء إبراهيم محمد الدّيب، حقوق الطّفل في الشّريعة الإسلاميّة )دراسة مقارنة( بما ورد في قوانين الأحوال ٣
رقم   )القانون  الطّفل  وقانون  جامعة  1٩٩٦لسنة    12الشّخصيّة  الحقوق،  في  دكتوراه  درجة  لنيل  أطروحة   ،)

 . 200٧القاهرة، كليّة الحقوق، قسم الشّريعة الإسلاميّة، 
. أحمد السّيد فوده، الآثار السّلبية لتزويج القاصرات، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، ٤

 .201٤جامعة الأزهر، كليّة الحقوق، قسم الشّريعة الإسلاميّة،  
. احمد بدر حامد، مبدأ المساواة بين الأب والأم في مجال اكتساب الجنسيّة وفقدها، رسالة مقدّمة لنيل درجة ٥

الدّولي  القانون  قسم  العليا،  الدّراسات  إدارة  الحقوق،  كليّة  مصر،  المنصورة،  جامعة  الحقوق،  في  الماجستير 
 .201٥/ 201٤الخاص، 

الشّريعة الإسلاميّة والقوانين الوضعيّة العربيّة )دراسة تحليليّة  ٦ الطّفل بين  . محمد علي محمد سكيكر، حقوق 
 .تأصيليّة مقارنة(، رسالة مقدّمة لنيل درجة الدّكتوراه في الحقوق، جامعة الإسكندريّة

والشّريعة ٧ الرّوماني  القانون  في  القانونيّة  للقاعدة  كمصدر  العرف  دور  الفراش،  الفتّاح  عبد  عباس  إيهاب   .
 .الإسلاميّة، دراسة مقارنة، رسالة مقدّمة لنيل درجة الدّكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، كليّة الحقوق 

القانوني ٨ النّظام  ظل  في  للمسيحيين  الشّخصيّة  الأحوال  ومشكلات  المدنيّة  المشكلات  بباوي،  لوقا  نبيل   .
 .2011المصري، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كليّة الحقوق، 

درجة ٩ لنيل  أطروحة  الدّوليّة،  المعاهدات  وتفسير  تنفيذ  في  النّيّة  حسن  مبدأ  إسماعيل،  الكريم  عبد  أحمد   .
 الدّكتوراه في الحقوق، جامعة أسيوط، مصر.

. أحمد رشاد عبد الهادي أبو حسين، أثر العرف في الأحوال الشّخصيّة، دراسة فقهيّة قانونيّة، جامعة الخليل،  10
 .201٣فلسطين، كليّة الدّراسات العليا، برنامج القضاء الشّرعي، 

 
 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
https://www.cc.gov.eg/


162 
 

 : التّعليقات على القرارات القضائيّة 
 
الغرفة .  1 لبنان،  جبل  في  الأولى  الدّرجة  محكمة  عن  الصّادر  الحكم  على  ملاحظات  غصوب،  جميل  عبده 

رقم   الشّخصيّة،  الأحوال  قضايا  في  النّاظرة  المتن  جديدة  في  تاريخ  20٨/2021الخامسة   ،1٦ /12 /2021 ،
 والأخير.، العدد الأوّل 2022تعليق نشر في مجلّة العدل، 

بتاريخ .  2 التّمييز  لمحكمة  العامة  الهيئة  عن  الصّادر  القرار  حول  ملاحظات  غصوب،  جميل  عبده 
 ، العدد الأوّل1٩٩٨، مجلّة العدل، ٩٧/ 2٣تحت الرّقم   1٩٩٧/ 12/ 0٥

 .2001، مجلّة العدل، 2٩/0٣/2001، تاريخ  ٣٧تعليق القاضي منح متري على قرار محكمة التّمييز رقم . ٣
رقم  .  ٤ الحكم  على  نعّوس،  داني  والدّكتور  الدّحداح،  خليل  الدّكتور  العميد  بتاريخ    ٣1٥تعليق  الصّادر 

العدل،   201٨/ 11/ 2٧ مجلّة  في  منشور  لبنان،  جبل  في  الأولى  الدّرجة  محكمة  لدى  الخامسة  الغرفة  عن 
 .، العدد الثّاني2020

رقم    .٥ الحكم  على  غصوب  جميل  عبده  الدّكتور  بتاريخ    ٣1٥تعليق  الغرفة   201٨/ 11/ 2٧الصّادر  عن 
 .، العدد الثّاني2020الخامسة لدى محكمة الدّرجة الأولى في جبل لبنان، منشور في مجلة العدل، 

، عن محكمة الاستئناف المدنيّة 2000/  ٥/ 11، الصادر في  ٥٦٥ماري كلود نجم، تعليق على القرار رقم  .  ٦
 .، العدد الثاّني والثّالث 2000في بيروت، الغرفة الثّالثة، منشور في مجلّة العدل، 

 11/2/1٩٩٧تاريخ   ٣سامي منصور، تعليق على قرار الهيئة العامّة لمحكمة التّمييز، رقم  . ٧
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 الفهرست
 

 1 المقدّمة 
  ................ .......القسم الأوّل: سدّ القصور المدني المتعلّق بالأحوال الشّخصية بالمبادئ العامّة......

على الزّيجات المدنيّة في  locus regit actumتطبيق القانون المدني من خلال تكريس مبدأ الفرع الأوّل: 
 .................................. ......النّظام القانوني الدّاخلي............................................

 

  .................. ....ماهيّة قاعدة المكان يسود عقد الزّواج.................................. الفصل الأول:
  ................... ....طبيعة قاعدة المكان يسود عقد الزّواج..................................... بند أول:

  ............... ....: قاعدة اختياريّة...........................................................الفقرة الأولى
  ........... .... قاعدة وطنيّة. ............................................................... الفقرة الثّانية:
  ....... ....قاعدة غير محايدة...............................................................  الفقرة الثالثة:

:   .. ......إلزاميّة تطبيق قاعدة المكان يسود عقد الزّواج.............................................. بند ثان 
  الّذي أشار إليه النّص الوضعي (locus regit actum)أثر مخالفة تطبيق المبدأ القانوني  الفقرة الأولى:
  ...................................................... ......ل.ر( ........  ٦0من القرار  2٥)نص المادّة 

 (locus regit actum)أثر مخالفة تفسير القانون الأجنبي الّذي أشار اليه المبدأ القانوني  الفقرة الثانيّة:
..................................... ........ ............................................................. 

 

  ............................. ...... مجال تطبيق قاعدة المكان يسود عقد الزّواج............. الفصل الثّاني:
  ......................... .......مجال تطبيق القاعدة على الشّروط الّتي تحكم زيجة " لبنانيين"..... بند أوّل:

  .......................... .......اتّجاه أوّل يلتزم بتوحيد قاعدتي الشّكل والأساس.............. الفقرة الأولى:
  ................... .......اتّجاه ثانٍ يلتزم باستكشاف مؤشّرات الإرادة الصّريحة أو الضّمنية.... الفقرة الثّانية:

:   ........... ........ مجال تطبيق القاعدة على الشّروط الّتي تحكم زيجة "لبناني وأجنبي"............. بند ثان 
  .... ........زواج لبناني وأجنبي داخل لبنان..................................................  الفقرة الأولى:
  ........ زواج لبناني وأجنبي خارج لبنان...................................................... الفقرة الثّانية:

  خلاصة................................................................................................... 
  استدلال قواعد قانونيّة مدنيّة من نصوص المعاهدات عند تطبيق مبدأ تسلسل القواعد............  الفرع الثّاني:

  ..... ...إلزاميّة تطبيق المعاهدات المتعلّقة بحقوق الانسان في المنظومة القانونيّة الدّاخليّة...... الفصل الأوّل:
  ........ .....تطبيق اتّفاقيّة حقوق الطّفل لمعالجة بعض المسائل العائليّة غير المكرّسة بنص........ بند أول:

  ................... .... : انتفاء نص ينظّم حقوق الولد الطّبيعي في القوانين الطّوائفيّة............الفقرة الأولى
  .............. ....: معالجة انتفاء النّص المنظّم لحقوق الولد الطّبيعي عبر الاتّفاقيّات الدّوليّة....الفقرة الثّانية

  ....................... ......تطبيق اتّفاقيّة سيداو لحلّ ظاهرة اللّاجنسيّة........................... بند ثان:
  ....................... .....: سريان التّدبير الخاص المتمثّل بمنح إقامة مجاملة كحلّ مؤقّت....الفقرة الأولى

  ......... ....أثر التّدبير على الأشخاص المستفيدين من القرار............................... الفقرة الثّانية:
  ..... .....تعديل قانون الجنسيّة كحلّ دائم....................................................  الفقرة الثّالثة:

  ....... مبدأ المساواة في نقل الجنسيّة....................................................................)أ(
  ...... التّجنيس.......................................................................................)ب(
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أثر النّظام العام عند الاستدلال بالقواعد القانونيّة من نصوص المعاهدات أو الاتّفاقيّات  الفصل الثّاني: 
 ........................... ......الدّوليّة...................................................................

 

  ...... .....: أثر التّعارض بين أحكام الاتّفاق الدّولي والتّشريع الوطني المتعلّق بالنّظام العام...........بند أول
  ...................................... ............................. .موقف الفقه من التّعارض الفقرة الأولى:
  .... ............................................................التّعارض موقف الاجتهاد من الفقرة الثانية:

:   ................... .....حسم التّعارض لمصلحة المعاهدة او الاتّفاقيّة الدّوليّة...................... بند ثان 
  .............. .....: التزام القاضي تطبيق المعاهدة او الاتّفاقيّة الدّوليّة.........................الفقرة الأولى
  ............ ..: آليّة حلّ الصّعوبات الأخرى الّتي تعترض تنفيذ المعاهدة او الاتّفاقيّة الدّوليّة.....الفقرة الثانية

  خلاصة................................................................................................... 
  . القسم الثّاني: سدّ القصور المدني المتعلّق بالأحوال الشّخصيّة بالمعتقدات الرّاسخة في ضمير المجتمع....

  ............................ .......: سد القصور المدني بالقاعدة العرفيّة........................الفرع الأوّل
  ........................... ......: آفاق الاسترشاد بالعرف في مسائل الأحوال الشّخصيّة.......الفصل الأوّل

  .................... .......: أهميّة العرف كمصدر من مصادر القانون.............................بند أوّل
  .............. ......: مقارنة العرف بالقواعد المشابهة.......................................... الفقرة الأولى
  ........ ......: شرائط اعتبار العرف..........................................................الفقرة الثّانية

  .. .......مصدر القوّة الملزمة للعرف......................................................... الفقرة الثّالثة:
:   ....... ...................منزلة العرف في القانون اللّبناني........................................ بند ثان 

  ...... .............العرف في عهد مجلّة الأحكام العدليّة.....................................الفقرة الأولى: 
  ..... ........العرف في قانون الموجبات والعقود............................................. الفقرة الثّانية:
  ....... العرف في قوانين الأحوال الشّخصيّة.................................................. الفقرة الثّالثة:

  ..... ..................جدليّة اعتبار قوانين الطّوائف المسيحيّة أعراف مسطورة...........................)أ( 
  ....... .......العرف لدى المذاهب المحمديّة........................................................ )ب( 

  ................ .......: آفاق الاجتهاد وفق العرف في مسائل الأحوال الشّخصيّة..............الفصل الثاني
  ...... ........تمييز المسائل الّتي تعارف الاجتهاد على تطبيقها عن تلك المبنيّة أساساً على العرف. بند أول:

  ................ ........المسائل الّتي تعارف الاجتهاد على تطبيقها........................... الفقرة الأولى:
  .. .........موقف الاجتهاد المستقر على تغليب القانون الطّائفي عند تزاحم عقدي زواج ديني/ مدني....  (أ)
  .... .........موقف الاجتهاد المعارض الّذي ينسّق بين النّظام الطّائفي اللّبناني والنّظام المدني الأجنبي.. (ب)

  ........................................... ....... المسائل المبنيّة أساسًا على العرف......... الفقرة الثّانية:
  ........... ......................دور العرف في تحديد سن الزّواج..................................... (أ)
  ................... ..........................دور العرف في تقدير النّفقة............................. (ب)

  ...... .........مسائل استنكف القضاء عن تبديل العرف القديم بجديد بالرّغم من طبيعته المتبدّلة.... بند ثان:
  ......... تعديل سن الحضانة. .............................................................. الفقرة الأولى:
  .................. .........اقتراحات لتعديل الأعراف الاسريّة عمومًا وسُبُل تطويرها........... الفقرة الثّانية:

  خلاصة................................................................................................... 
  ...................... .......سدّ القصور المدني بتطبيق مبادئ الانصاف..................... الفرع الثّاني:

  ................ .....آفاق الاسترشاد بالإنصاف في مسائل الأحوال الشّخصيّة................ الفصل الأوّل:
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  ..... ...........أهميّة الإنصاف كمصدر من مصادر القانون .................................... بند أول:
  ...... ......الإنصاف مُكمّل للقانون......................................................... الفقرة الأولى:
  ...... الإنصاف يُؤنسن القانون.............................................................. الفقرة الثّانية:

:   ..... تمييز الإنصاف عن غيره من المصادر..................................................... بند ثان 
  ..... تمييز الإنصاف من حيث الرّتبة....................................................... الفقرة الأولى:
  ..... تمييز الإنصاف من حيث المضمون................................................... الفقرة الثّانية:

  ......... .....آفاق الاجتهاد وفق مبادئ الإنصاف في مسائل الأحوال الشخصية.............  الفصل الثاني:
  .... ......مسألة الإرث عند تبديل أحد الزوجين طائفته............................................  بند أول:

انتفاء النص الصريح الذي يحكم مسألة الميراث في حال اقترن الزوج بزواج ثان بعد تبديل دينه  الفقرة الأولى:
 ............ ............منفرداً............................................................................

 

  ..................................مدى أحقية العائلة الأولى المسيحية في الميراث.................... (أ)
  ..... ...... ..............مدى أحقية العائلة الثانية المسلمة في الميراث............................... (ب)

  .. انتفاء النص الذي يحكم مسألة الميراث يثير تنازعا بين القوانين الارثية الواجبة التطبيق....... الفقرة الثانية:
  ...........................................حل التنازع بما يتلاءم مع مقتضيات العدل والإنصاف..... (أ)
  ..................................................................حل التنازع بتوريث العائلتين....... (ب)

  ........................ ........ مسألة التحايل على القانون عند تبديل كلا الزوجين طائفته.........بند ثان: 
  .................................................... الموقف الاجتهادي الدّاعم لنظريّة التّحايل الفقرة الأولى:

  ............................ .......الموقف الاجتهادي الدّاحض لنظريّة التّحايل...............الفقرة الثانية: 
  ................ ........................... ل.ر.( ٦٠من القرار  ٢3خلاصة مذيّلة باقتراح )لتعديل المادّة 

  الخاتمة
  لائحة المراجع 

 


